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וࡧ ȯࡧ ɮݰ ࡧɼַࡧȄ–Ƿݍ ɼǷࡧȄ؈فȫ–ࡧࡧȒ؈فȝɡɦȄࡧɻɮɐɲࡧɵ ɭࡧɻȉࡧʎ ɲַ ɼǷࡧȆɭࡧʄڴɏ

ɻɱȆȨࡧɼࡧȆɐȖڲʄࡧ ȍȷ ɷȳɡȻࡧ Ƿࡧɼ

ࡧ֗ ɚ ɽ ɜݰ ȒȯࡧȓʊɨɠࡧȄݍ ɮɏ Ƿࡧȯ ȧ Ƿࡧʄڲǻࡧȳʆȯ ɜȗɦȄɼࡧȳɡȼ ɦȆȉࡧɬȯ ɜȕǷ

ɪࡧʎȌǷɼࡧ Ƀ ȆɘɦȄࡧʅ ȰȆȗȷ ǷࡧȰȆȗȷ �ɰࡧכ Ȇʈȴɽ ȉࡧɪ ɢɨɢɭࡧ�Ȳɽ ȗɟȯ ɦȄ

ȓ֗ȧ ɼȳɇכ ɷȱࡧ ɸࡧʄڴɏ ɖࡧ ȄȳȻ ל ɤɽࡧ ȍɜȉࡧɻɨɄ ɘȗɦ

ɰࡧ Ȇɠࡧȟ ʊȧɻȕȮȆȻ ȲַࡧࡧࡧȠ Ȅȳȫ ǻࡧʏ؈فࡧࡩȍɡɦȄࡧɪ Ʉ ɘɦȄࡧȒȳɮȗȸ ɷȱࡧࡧɼࡧɻȗɐȊȆȗɭࡧȄם ɸ

ۚ ɭࡧɣ ɦ֗ࡧ ȓʊǾȆٔڈɦȄࡧȆْڈɔʊɀ ȉࡧȓȧ ɼȳɇࡧࡧܣכɪ ʈȵȡ ɼࡧȳɡȼ ɦȄࡧɯ ʊɌ ɏɰ Ȇɳȗɭדࡧࡧࡧט ɽࡧ ɏ ȮǷࡧɼ

ݰȓࡧȓʊɗȆɐɦȄɼࡧ ܶ ɦȆȉࡧɣ ɐȗɮʆࡧɰ Ƿ.

ɪࡧ ʊȎȷ ɷɽࡧࡩʏࡧ ɦȱ ȉࡧȆɭࡧʄڴɏ ȓȼࡧ ɛȆɳםȄࡧȓɳࡧݍݨǴȆɄ ɏ Ƿࡧʄڲǻࡧɪ ʈȵݍݨȄࡧȳɡȼ ɦȆȉࡧɬȯ ɜȕǷࡧȆɮɟ

�ɻɮʊʊɜȕࡧɼࡧɪ ɮɐɦȄࡧɁ Ȩ ɘȕ

ɰࡧ ȆɗȳɐɦȄࡧɼࡧȳɡȼ ɦȄࡧȔ Ȇʆǵࡧʃɮȷ Ǹȉࡧɬȯ ɜȕǷࡧȆɮɟʎȖȱ ȕȆȷ ɬɽࡧࡧֿ ɨɐɦȄɼࡧɚ ɽ ɜݰ ࡩʏࡧȓʊɨɠࡧȄݍ

ȹࡧ ȊȆʊɦࡧʏֺڲʊȡ ȓɐɭȆȣࡧ ȉࡧࡧȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄ–ȶ Ȇȍɨɐɨȉࡧʅ ȯ ʊȷ-ࡧࡧɤ ֺ ȫ ɷɽࡧȆɳɦࡧ ɭȯ ɛࡧȆɭࡧʄڴɏ

ȩࡧȆɳɭȆɭǷࡧ ȗɗࡧʅ ȱ ɦȄࡧ�ʃɘɈ ɀ ɭࡧʏڊ Ȅȳɟࡧ�Ȳɽ ȗɟȯ ɦȄࡧɯ ɺȷ ǷȲࡧʄڴɏ ܣۜࡧࡧɼࡧ ȄȲȯ؟ ɦȄࡧȆɱȲȄɽ ȼ ɭ

Ȕ ȆɏȴȆɳםȄࡧɰɽ ɱȆɛࡧࡧȈ Ȅɽ ȉǷ.



ȮȆɺȡࡧ ɼࡧȒȯ ʊɜɏ ݰȒȆʊࡧ ȦֺࡧȄݍ ȷ ɯࡧ ɨɐɦȄࡧɰ Ƿܣۚࡧ ɮɨɏɼࡧʏڴʊȎȷ ȯࡧࡩʏࡧ ɡȉࡧɪ ɮɏɼࡧȳɺȷ ɵࡧ ɭࡧʄڲǻ

ךɰࡧ ɻʊɨɏࡧ ɪࡧȆɮʊɗࡧȆɱǷࡧ ʊɮݍݨȆȉࡧɣ ɦࡧɖ ؅ɏف ǷࡧȓɗȳɐםȄɼࡧɯ ɨɐɦȄࡧȑ ɨɇ ɏڴʄࡧ ܣۚࡧ ɐܧݨ ɼ

ɣ ȉࡧȳȬ ɗǷࡧɯ ɟࡧ�ࡧȵʈȵɐɦȄࡧʎȌǷࡧ�ɞ ȳɮɏ דࡧࡩʏࡧ ɤࡧ Ȇɇ Ƿ

Ȕࡧ Ȅɽ ɏ ȯ ɦȄɼࡧȔ Ȅɽ ɨɀ ɦȆȉܣۚࡧ ȗɱȆɏ ǷɼࡧʎȌȲȮࡧȔ ȲȆɱǷࡧɼܣۚࡧ ȗȋȲࡧɵ ɭࡧʄڲǻ

ʄڲǻࡧʎȖȆʊȧ ɪࡧȓȍɸࡧࡩʏࡧ ɮȡ Ƿࡧ�ࡧȓȍʋȍݰ �ʎɭǷࡧȄݍ

ʎȖȄɽ ȫ Ƿܣۗࡧ ɱȆȡ Ȅɽࡧǻڲʄࡧ ɘɛɼࡧɵ ɭࡧʄڲǻ

"ȓʊɮȷ ࡧ֗ ȓɮɇ Ȇɗ֗ࡧ ȓʊȷ Ƿ֗ࡧ ȓȣ ʆȯ ȫ"

ʏࡧڲɯǾȄȯ ɦȄࡧɯ ɟȯ ɳȷ ɼࡧɯɡɮɏ Ȯࡧʄڴɏ ɯࡧ ɟȳɡȻ Ƿ

ڎʏࡧࡧ Ƿࡧʄڲǻ"محمد"  

ܣۚࡧǻڲʄࡧ ɐܧݨ ɼܣۚࡧ ɮɏ Ȯɼࡧʎɲȯ ɱȆȷ ɵࡧ ɭ"ʏڊ ɼȴ"

ܣۚࡧࡧ ȉȄܣۚࡧ ʊɏ לǻ"ɻɦڲʄࡧȒȳɛࡧ ȯࡧ ȍɏ ɰɽࡧ ɮʊɭ"

��ɪ ʊɨȫ �ࡧࡧ�ȓɨǾȆɐɦȄࡧʏࡧࡩȮȳɗࡧȳɔȿ Ƿࡧʄڲǻ
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منھا وتعرقل أة التي تھدد استقرار المجتمعات وإن ظاھرة الفساد من الجرائم الخطیر

فمند أن نشأت ، السلبیة على جمیع المجالاتأثارھا، وذلك بالنظر إلى تنمیتھا وازدھارھا

بیئات باختلافتختلف  أنواعھالإدارة، نشأ معھا الفساد الإداري، لكن تتفاوت درجة انتشاره و

.1المجتمعاتظروفوالعمل

الفساد زال تعاني من الفساد بصفة عامة ولا تعد الجزائر من الدول التي عانت وت

بالرغم من  تھاوباء مستفحلا في معظم أجھزالأخیرالإداري بصفة خاصة بحیث أصبح ھذا 

یصیب الإدارة على اعتبار انھ،بھاوجود مؤسسات رقابیة تتولى إرساء دعائم دولة القانون

الجزائر كورغم امتلا.2لى النھوض بمھامھا المطلوبة منھایجعلھا غیر قادرة عبالشلل و

أن الفساد في الجزائر قد إلا،لقانونیة المناھضة لظاھرة الفسادالیاتترسانة ضخمة من الآ

ددة بالمستوى العالي الذي الأمر الذي أدى إلى انتفاضة شعبیة سلمیة منبلغ أعلى مستویاتھ،

مدى خطورة ھاتھ ب بتفطن الشعوھذا راجع ل،في الجزائر مؤخرافسادال ةمبلغتھ جری

خاصة بعد إعلان عبد العزیز بوتفلیقة ترشحھ للعھدة الخامسة بعدما كان قد صرح الظاھرة

لھ من خلال يتصددفع الحراك الشعبي یالذي الأمر أن لا نیة لھ للترشح لعھدة أخرى،

تطبیق وید دولة القانون في الجزائر الجدیدةتجسبرحیل النظام ور غضبھ مطالبایفجت

مراقبة أسیس سلطة وطنیة مستقلة لتنظیم وكما طالب الحراك الشعبي بت،الشرعیة الدستوریة

الانتخاباتھاتھ أجریتبعدما قام الرئیس السابق بتقدیم استقالتھ، وقدنتخابات الرئاسیةالا

،الجمھوریة السید عبد المجید تبونیس رئالتي فاز فیھاو2019دیسمبر 12یوم الرئاسیة

مكافحة الفسادني فكرة أخلقة الحیاة السیاسیة وتبوعوده خلال حملتھ الانتخابیة كان منالذي

، وفعلا طرح السید الرئیس المشروع التمھیدي لتعدیل تبني (مطالب الحراك الشعبي)أي

تضمن  وقدصب الحكم من اعتلائھ، بعد مدة وجیزة من 2020الدستور للنقاش في ماي 

،6المجلد ،2020مكافحتھ في ظل التعدیل الدستوري لسنة والوقایة من الفساد والسلطة العلیا للشفافیة ،أحسن غربي-1
.688ص ،1،2021العدد 

نیل شھادة الدكتوراه في حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة ل-2
ص أ.2012/2013القانون، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
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النظم إدراج المبادئ والقواعد وو،الحریات العامةوالأساسیةالمشروع تدعیم الحقوق 

.1بموجب القانونإلاالحقوق وقید الحریات ت عدم جوازالأكثر قبولا خاصة القانونیة 

بحیث نص في 2020المعدل لسنةوفعلا تم ترجمة مطالب الحراك في دستور

فقا للاتفاقیات سكھا بالعمل للوقایة من الفساد ومكافحتھ وتعبر الجزائر عن تمدیباجتھ على أنھ

  .االدولیة التي صادقت علیھ

الأمم المتحدة اتفاقیةھذا التعدیل جاء بما یتوافق مع استجابة الجزائر إلى دعوة 

بان نظامھا القانونيلمكافحة الفساد الدول بأن تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسیة ل

تعزز مشاركة المجتمع و،فسادترسیخ سیاسات فعالة منسقة لمكافحة الوتنفیذ أتقوم بوضع و

الممتلكات العمومیة والنزاھة حسن إدارة الشؤون ووتجسد مبادئ سیادة القانون والمدني 

  لمساءلة.والشفافیة وا

اھرة لمكافحة ھاتھ الظوھذا لیس بجدید على الجزائر أن تجدد عزمھا على التصدي 

الأمماتفاقیةعلى  قتصاد، ذلك أنھا كانت من بین أوائل الدول التيالخطیرة والعابرة للحدود

یة الاتحاد صادقت حتى على اتفاقأیضاو،2004بریل أ 19في المتحدة لمكافحة الفساد 

كما قامت بتكییف ،2014العربیة لمكافحة الفساد سنة كذا الاتفاقیة و2006الإفریقي لسنة 

ینھا الداخلیة وفقا الالتزامات المفروضة علیھا كدولة طرف في ھاتھ الاتفاقیات. قوان

ظاھرة الفساد الاداري بصفة خاصة خطورة ظاھرة الفساد بصفة عامة وكما أن 

تم  عن طریق إعادة تجریم ممارساتھا التيجعلت الجزائر تأخذ على عاتقھا التصدي لھا

جرائم لم یسبق تجریمھا سابقا، وھذا في إطار باستحداثالقیام الغائھا من قانون العقوبات و

.سعیھا لإیجاد استراتیجیة متكاملة لمواجھة ھاتھ الظاھرة الخطیرة

لمكافحة ظاھرةالاستراتیجیةلجزائري في إطار سیاستھ اعلى ذلك أقر المشرع  ناءوب

الذي تم من و2006فبرایر 20مكافحتھ الصادر بتاریخ قانون الوقایة من الفساد و،فسادال

كما تم الارتقاء بالھیئة الوطنیة ،الوقائیةالردعیة ویس جملة من التدابیر القانونیة خلالھ تكر

2019/2020،ابن خلدون تیارتق، وكلیة الحقأطروحة دكتوراه،،شفافیة في ابرام العقود الإداریةعمیري أحمد، ال-1
.ص ج
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توسیع ومكافحتھ  والوقایة من الفساد ومكافحتھ إلى السلطة العلیا للشفافیة وللوقایة من الفساد 

الدستوري عدیلصلاحیتھا من صلاحیات استشاریة إلى صلاحیات رقابیة بموجب الت

وإلغاء امتیاز التقاضي... قانون الإجراءات الجزائیة وتعدیل قانون الانتخاب، و، الأخیر

وغیرھا من الآلیات القانونیة المعاصرة التي رصدتھا الجزائر بھدف وضع حد لھاتھ الظاھرة 

الخطیرة.

ي القانونیة المعاصرة لمكافحة ظاھرة الفساد الإداري فالآلیاتموضوعأھمیةإن 

الخطیرة التي زادت حدتھا جریمةالتشریع الجزائري تكمن في تسلیط الضوء على ھاتھ ال

الإداري،     التي سطرتھا الجزائر لمكافحة الفساد الاستراتیجیةمحاولة التعرف على ومؤخرا،

دولة طرف ك باعتباره التزام یقع على عاتقھاھاتھ الظاھرة، التي رصدتھا لمواجھة الآلیاتو

المتحدة لمكافحة الفساد .الأممفاقیةاتفي 

العملیة في معرفة مدى فعالیة الآلیات القانونیة في مكافحة جریمة الأھمیةكما تكمن 

في تشخیص ظاھرة الفساد التي لم الفساد خاصة في ظل التطور الذي تشھده جرائم الفساد،

كلة لھا وذلك من خلال المشالأفعالیقم المشرع الجزائري بتعریفھا بل اكتفى بالنص على 

التعرف على دور ومكافحتھ والتعرف على الجرائم المستحدثة في قانون الوقایة من الفساد 

الوقایة من الفساد ومكافحتھ، بعد توسیع صلاحیتھا الاستشاریة الى والسلطة العلیا للشفافیة 

أجھزةوري جھاز تحباعتبارهكذا التعرف على دور الدیوان الوطني  وصلاحیات رقابیة، 

2020على مدى فاعلیة دور المجتمع المدني الذي تم بموجب دستور أیضاالرقابة والتعرف 

الجزائیة المتبعة لمكافحة ظاھرة الفساد ووالتعرف على الآلیات الإداریة تعزیز دوره،

العقبات التي باتت تحول دون الدور الفعال ومحاولة التعرف على المعیقات أیضاو، الإداري

القانونیة التي رصدھا المشرع الجزائري لمكافحة الفساد.الآلیاتتھ لھا

جاءت باعتبارھاذلك وأن ھاتھ الدراسة تكتسي أھمیة كبیرة إلىكما لا یفوتنا أن نشیر 

كنف الجزائر الجدیدة وذلك فيدولة قانون وذلك فيإلىفي مرحلة انتقالیة من دولة أشخاص 

مطالب الحراك الشعبي وأخذ على عاتقھ أخلقة الحیاةذي تبنىال2020ظل تعدیل دستور 

سیاسیة.ال
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الى أسباب موضوعیة مفادھا التنامي المتزاید ھذا الموضوع اختیاروترجع أسباب 

سلب واستنزاف الثروات،و،میةالتي باتت تشكل عائقا أما عملیة التن،الإداريلظاھرة الفساد 

.یات لمجابھة ھاتھ الظاھرةر من الما رصدتھ الجزائمرغم بال الحقوق،

القانونیة الآلیاتالمكتبة الوطنیة بمراجع عن موضوع إثراءمحاولة إلىإضافة

،الجزائري في ظل الجزائر الجدیدةفي التشریعالإداريالمعاصرة لمكافحة ظاھرة الفساد 

لمكافحة  القانونیةالآلیاتھاتھ شبھ انعدامھا التي تناولت و دراسات أأن ھنالك قلة وخاصة 

الوقایة من والسلطة العلیا للشفافیة إلىالارتقاء بالھیئة الوطنیة و2020الفساد في ظل دستور 

.ومكافحتھالفساد 

القانونیة الآلیاتأما أھداف موضوع الدراسة فتتجلى في تسلیط الضوء على 

 ضافةبالإ، ھذا الإداريلمكافحة ظاھرة الفساد التي رصدھا المشرع الجزائريالمعاصرة

:إلى

 مكافحتھوالتعرف على الجرائم المستحدثة في قانون الوقایة من الفساد.

 الردعیة التي تبناھا المشرع الجزائري في ظل قانون والوقائیة الآلیاتالتعرف على

الوقایة من الفساد ومكافحتھ.

 والوقایة من الفساد ومكافحتھالتعرف على دور السلطة العلیا للشفافیة.

المجتمع المدني بعد تعزیز دوره بموجب تعدیل دستور والإعلامعلى دور التعرف

2020.

مكافحتھ.وفي مجال الوقایة من الفساد ھم ما حملتھ التعدیلات القانونیةالتعرف على أ

الدولیة فساد رغم الاستراتیجیة الوطنیة وید لظاھرة الالتعرف على سبب التنامي المتزا

الردعیة التي تمتلكھا الجزائر في مجال والوقائیة لیاتا، موازاتا باھالتي تنتھج

.مكافحة الفساد

بما فیھا جرائم الصفقات أما نطاق الدراسة فینحصر في جرائم الفساد الإداري 

اتفاقیةالاتفاقیات التي صادقت علیھا الجزائر بما فیھا و،01-06العمومیة في ظل قانون 

.خصوص الدراسة من حیث نطاقھاھذا بالامم المتحدة في مكافحة الفساد 
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أما النطاق المكاني فینحصر في الجزائر على اعتبار أننا خصصنا دراستنا على 

ي.ائري لمكافحة ظاھرة الفساد الادارالآلیات القانونیة المعاصرة التي رصدھا المشرع الجز

ى التعرف علبذلك و: حاولنا من خلال دراستنا أن تكون معاصرة ا النطاق الزمانيأم

من  على مكافحة الفسادبعد تجدید عزمھ أقرھا المشرع الجزائري التيالقانونیة الآلیات

الأمماتفاقیة في ظلو01-06قانون صوص علیھا في النو.2020تعدیل دستور خلال

التعدیلات التي عرفتھا القوانین التي لھا صلة ووفق ، 2003لمتحدة لمكافحة الفساد لسنة ا

مؤخرا.الإدارياد بمجال مكافحة الفس

:الرئیسیة لھاتھ الدراسة تتمثل فيالإشكالیةسبق فإن  مماانطلاقا و

 لمكافحة  أقرھا المشرع الجزائريالقانونیة المعاصرة التي الآلیاتما مدى فاعلیة

الفرعیة الإشكالاتالرئیسیة الإشكالیةوتتفرع عن ھاتھ الإداري؟الفساد ظاھرة 

التالیة:

    ؟الإداري المعاقب علیھا في التشریع الجزائريفساد ما ھي جرائم ال-

 ؟فیما تكمن ھاتھ الآلیات-

ائري لمكافحة ظاھرة ما مدى فاعلیة الآلیات الوقائیة التي رصدھا المشرع الجز-

ي؟الفساد الادار

ائري لمكافحة ظاھرة ما مدى فاعلیة الآلیات الردعیة التي رصدھا المشرع الجز-

 ؟الإداريالفساد 

مدى التزمت الجزائر بأحكام الاتفاقیات التي صادقت علیھا في مجال إلى أي-

مكافحة الفساد؟

ولقد قمنا بالاعتماد على المنھج التحلیلي الوصفي من خلال تحلیل النصوص القانونیة 

ھاتھ ، وھذا بھدف تحلیل الإداريالفسادجریمة التي أقرھا المشرع الجزائري لمكافحة 

الوقائیة التي رصدھا والآلیات الرعیة والمجرمة لھا،القانونیة النصوص تحلیل وظاھرة ال
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قانون الصفقات و01-06قانون اتھ الظاھرة الخطیرة وذلك في ظل المشرع لمكافحة ھ

.المجرمة للفسادالأخرىمختلف النصوص القانونیة والعمومیة 

یة من كما اعتمدنا في بعض المواضع على المنھج المقارن بین نصوص قانون الوقا

یضا بین العقوبات التيوأالمتحدة لمكافحة الفسادالأممنصوص اتفاقیة والفساد ومكافحتھ 

.مكافحتھرة في قانون الوقایة من الفساد والعقوبات المقركانت مقررة في قانون العقوبات و

ع التي رصدھا المشرالقانونیة المعاصرة الآلیاتلموضوع إن تخصیص دراستنا 

الیات ت على صورة من صور الفساد وزالتي تركوحة الفساد الإداري لمكاف الجزائري

إلا، الآلیاتحداثة ھاتھ إلىیرجع ھذا و،وحدیثةنا من وجود دراسات مشابھة، منعتمكافحتھا

القانونیة لمكافحة الفساد الآلیاتفیما یتعلق بخصوص أطروحة حاحة عبد العالي حول 

في بابین وفصل تمھیدي بحیث أنھ ھتسقسم دراولقد 2012/2013في الجزائر سنة الإداري

أما الباب الثاني فتناول الإداري الجزائیة لمكافحة الفساد الآلیاتالأولتطرق في الباب 

.الإداريالرقابیة لمكافحة الفساد والإداریةالآلیات

، الذي جمع بین و اتساع موضوعھاأما الصعوبات التي واجھتنا في ھذه الدراسة ھ

لمكافحة ھاتھ الجرائم بحیث كلما تعمقنا في الدراسة القانونیةالآلیاتوالاداريالفساد مةجری

إلاالإداري، فرغم شساعة موضوع الفساد فروع ھاتھ الدراسةكلما تجادبتنا جوانب عدة من

لم نقل منعدمة خاصة تلك المعاصرة منھا.نالك قلة في المراجع التي تناولتھ إنھأن

والذي جاء ضمن إجراءاتھ الصحیة 19وفید ب كبالوضع الذي نعیشھ بسإضافة الى 

لأمر الذي صعب من مھمتنا في إیجاد مراجعاالملتقیات ومنع التنقلالوقائیة، غلق المكتبات و

تتدعم بھا دراستنا. 

قسمین:التساؤلات الفرعیة قسمنا الموضوع الىوالرئیسیة الإشكالیةعلى  وللإجابة

  تي:كالآجاءت عناوینھما :فصل تمھیديیسبقھمابابین

.الإطار النظري للفسادالفصل التمھیدي:
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الإداري.لجرائم الفساد الأساس القانونيوالنظري: الإطارالباب الأول

.ماھیة الفساد الإداري:الفصل الأول-

.ساد الإداري في التشریع الجزائريجرائم الف:الفصل الثاني-

.في مكافحة الفساد الإداريالمعاصرة ودورھا انونیة الباب الثاني الالیات الق

الجزائیة لمكافحة الفساد الإداري في التشریع الآلیات الإداریة و:الفصل الأول-

.الجزائري

.استراتیجیة مكافحة الفساد الاداري في التشریع الجزائري:الفصل الثاني-

دیم مجموعة من ا دراستنا بعرض نتائج التي توصلنا إلیھا مع تقنخیرا ختمأو

ات والاقتراحات.التوصی



ȮȆȸ ɘɨɦࡧʅȳɌ ɳɦȄࡧȲȆɇל
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الفصل التمھیدي: 

الإطار النظري للفساد

لعالم بغض النظر عن مدى تقدمھا إن الفساد من الجرائم الخطرة التي طالت دول ا

الاقتصادیة، ،نھ طال جمیع المجالات (السیاسیةذلك أنھ بات یعد آفة العصر لأ،وتراجعھا

كبر توقن بأنھ المعیق الأما جعل دول العالملكن بدرجات متفاوتة،.الاجتماعیة، الإداریة..)

، لذلك حاولنا من خلال ھذا الفصل تسلیط الضوء على ھاتھ لھا ولجمیع محاولات تقدمھا

  :علىمبحثین إلىوذلك من خلال تقسیم ھذا الفصل التعرف على أنواعا والظاھرة الخطیرة 

المبحث الأول: مفھوم الفساد.-

.أنواع الفسادالمبحث الثاني:-
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مفھوم الفساد.المبحث الأوّل:

ن الدول من ھاتھ ، تعاني الجزائر كغیرھا ملتنامي المتزاید لجرائم الفسادفي ظل ا

یعد صورة من ذلك أنھ ،ثرواتھا وعطلت عجلة التنمیة بھا، التي استنزفتالظاھرة الخطیرة

ھ تت تعاني منصور الجریمة المنظمة، إذ یعتبر الفساد أحد أنواع السلوكات المنحرفة التي با

 ضبط، وعلیھ سنحاول من خلال ھذا المبحث اختلافھاالدول المتقدمة على الدول النامیة و

.ھاتھ الظاھرة الخطیرمفھوم 

.الاصطلاحيو: المفھوم اللغويالمطلب الأول

:أخرى اصطلاحیة نتطرق الیھا فیما یليریفات لغویة وللفساد عدة تع

.المفھوم اللغوي:الفرع الأول

سان العرب لابن منظور بأنّ للفساد معاني عدة وھذا باعتبار أن الفساد جاء في معجم ل

.1نقیض الصلاح، فسد، یفسد، وفسد فساداً، فسوداً 

و كما جاء في مختار الصحاح بأن الفساد من "فسد الشيء" ویفسُد بالضم، فساداً أي ھ

.2فاسد والمفسدة ضد المصلحة

.3ف والعطب والخلل والقحطالتلو أما معنى الفساد في المعجم الوسیط ھ

خروج الشيء عن «وقد عرف راغب الأصفھاني الفساد من الثلاثي "ف س د" بأنھ: 

.4»كثیراً و الاعتدال، سواء قلیلاً كان الخروج أ

العتاھیة فتم تعریف الفساد ب قولھ:و أما على لسان الشاعر أب

5مفسدة للمرء أي مفسدة.إنّ الشباب والفراغ والجدة

.3412ن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاھرة، المجلد الخامس، ص الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بأبو-1
.135الرازي محمد أبوبكر عبد القادر، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكویت، ص -2
.789، ص 2004، مكتبة الشروق الدولیة، 04طمعجم اللغة العربیة، المعجم الوسیط، -3
.381، ص 2001، دار المعرفة، بیروت، 3لأصفھاني، طالمفردات في غریب القرآن للراغب ا-4
.3/335لسان العرب، -5



- 11 -

معنى الفساد في اللغّة اللاتینیة فقد تعددت معانیھ بحیث أن لفظ الفساد أما عن

corruption أصلھا الفعلRumpereقیمة و والذي یقصد بھ یكسر، تكسیر أي كسر شيء ذ

.1أخلاقیة بھدف الحصول على مقابل ماديو اجتماعیة أ

مع تدني المستوى الأخلاقي في المجتو فالفساد ھOxfordأما حسب قاموس 

)Immoral2) ولدى الفرد.

.مفھوم الفساد اصطلاحاً :الفرع الثاني

إن تعدد أشكال الفساد قد كان عائقا أمام وضع تعریف موحد لھ بحیث عرفتھ منظمة 

.3»منفعة شخصیةو سوء استخدام السلطة العامة بھدف ربح أ«الشفافیة الدولیة بأنھ: 

عمال الوظیفة العامة من أجل الكسب است«أما البنك الدولي فقد عرف الفساد بأنھ: 

.»الخاص

علاقة الأیدي الطویلة الممتدة التي تھدف إلى «ولقد عرفھ صندوق النقد الدولي بأنھ 

مجموعة ذات علاقة من و استحصال الفوائد من ھذا السلوك من أجل شخص واحد أ

.4»الأفراد

كتفت بتحدید الأفعال التي ، فقد ا2003أما اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

إذا تم ممارستھا تم اعتبارھا جریمة من جرائم الفساد الدولي والتي تتمثل في: الرشوة بجمیع 

الخاص، والاختلاس بجمیع صوره، والمتاجرة بالنقود و أنواعھا سواء في القطاع العام أ

1- May Farid: Corruption: A Theoretical Perspective, Al Siyassa Aldowaliya, Corruption, and

economic development, 2001, p 38.
2- Oxford Learners’ Pocket dictionary, third edition, Oxford University Press, 2007, p. 95.

.20، ص2008لإداري والتنمیة، بغداد، سالم محمد عبود، ظاھرة الفساد الإداري والمالي: دراسة في إشكالیة الإصلاح ا-3
.22المرجع نفسھ، ص -4
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جرائم الفساد وإساءة استغلال السلطة وتبییض الأموال والثراء غیر المشروع وغیرھا من

.1الأخرى

فقد جاء في دیباجتھا بأن الفساد یعتبر 2010أما الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لسنة 

ظاھرة إجرامیة متعددة الأشكال ذات آثار سلبیة على القیم الأخلاقیة والحیاة السیاسیة وكذا «

.2»النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة

فھي الأخرى قد 2003تحاد الإفریقي لمنع الفساد لسنةمن اتفاقیة الا01أما المادة 

ذات الصلة التي تجرمھا الممارسات بما فیھا الجرائم الأعمال و«عرفت الفساد بأنھ تلك:

.3»الاتفاقیة

سلوك اجتماعي تدل علیھ بعض المؤشرات المتعلقة «وأیضا یعرف الفساد على أنھ: 

وانحرافھا عن القیم الاجتماعیة والأعراف السائدة بغیاب المؤسسة الفعالة سیاسیاً وإداریاً، 

وقصور القیم ومخرجات الانحراف السلوكي، وإشباع الأطماع المالیة وسوء استخدام السلطة 

.4»المالیة والتھرب من الكلفة الواجبة والحصول على منافع غیر مشروعة

و ع أالحصول على منافو اتفقت معظم التعریفات على أن الغرض من الفساد ھ

مكاسب شخصیة، عن طریق إساءة استعمال الوظیفة العمومیة، بحیث تجاھلت معظم 

موجود على أرض الواقع على اعتبار أن الفساد لیس محصوراً في القطاع و التعریفات ما ھ

موجود بالفعل حتى في القطاع الخاص.و العام فقط، بل ھ

تھ، مجلة المستقبل عبد اللطیف عادل، الفساد كظاھرة عربیة وآلیات ضبطھا: إطار لفھم الفساد في الوطن العربي ومعالج-1

.95، ص 2004، 309، العدد 67السنة بیروت، العربي، 
15/06/2019تاریخ الاطلاع www.auantioruptin.orgمن الموقع الإلكتروني:-2
تاریخ www.arablegalment.orgلكتروني: من الموقع الإ2010انظر دیباجة الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لعام -3

.15/06/2019الاطلاع 
، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 1حمدي عبد العظیم، عولمة الفساد وفساد العولمة، منھج نظري وعملي، ط-4

.17، ص 2008
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.یةالإسلامالشریعة الفساد في :المطلب الثاني

أحادیث من السنة النبویة ذكر لفظ الفساد في عدة مواضع في القران وفي عدة  لقد

:كما عرفھ أیضا جمھور الفقھاء نتطرق لھا فیما یليالشریفة

الفرع الأوّل: الفساد في القرآن الكریم.

جاء لفظ الفساد في القرآن الكریم في عدة مواضع وبمعاني مختلفة، وقد ذكر الفساد 

، ومن معاني ألفاظ الفساد في القرآن:1موضعاً 50یم في في القرآن الكر

ُ بِھِ أنَْ یوُصَلَ ﴿قولھ تعالى:  ِ مِنْ بعَْدِ مِیثاَقھِِ وَیَقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهَّ الَّذِینَ ینَْقضُُونَ عَھْدَ اللهَّ

و دھم في الأرض ھ) فمعنى إفسا27(البقرة ﴾وَیفُْسِدُونَ فيِ الأْرَْضِ أوُلئَكَِ ھمُُ الْخَاسِرُونَ 

استدعائھم إلى الكفر والترغیب فیھ، وحمل الناس علیھ، وتعویقھم وصدھم للناس عن 

.2الإیمان، والاستھزاء بالحق، وقطع الوصل التي بھا نظام العالم وصلاحھ

﴾مُ باِلْمُفْسِدِینَ وَمِنْھمُْ مَنْ یؤُْمِنُ بھِِ وَمِنْھمُْ مَنْ لاَ یؤُْمِنُ بھِِ وَرَبُّكَ أعَْلَ ﴿وفي قولھ تعالى: 

وربك أعلم بالمفسدین أي المكذبین المصرّین على كفرھم، ولفظ الآیة «) وتفسیره 40(یونس 

.3»یشمل جمیع أھل الكفر

ألاََ .وَإذَِا قیِلَ لھَمُْ لاَ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ قاَلوُا إنَِّمَا نحَْنُ مُصْلحُِونَ ﴿أما في قولھ تعالى: 

). فالآیتان وردتا في سیاق ذكر 12-11(البقرة ﴾مُفْسِدُونَ وَلكَِنْ لاَ یشَْعُرُونَ إنَِّھمُْ ھمُُ الْ 

»لا تفسدوا في الأرض«المنافقین، وأن من صفاتھم وأخلاقھم إذ قال لھم أھل الإیمان 

بالمعاصي والتعویق عن الإیمان، وإغراء أھل الكفر والطغیان على أھل الإسلام والإیمان، 

-فساد الإداري مدخل مفاھیمي، مجلة الاجتھاد القضائي، جامعة محمد خیضربن مشري عبد الحلیم، فرحاتي عمر، ال-1

.10، ص 2009بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، سبتمبر 
، تفسیر ابن عجیبة 274، تفسیر أبي حیان 1:267، تفسیر البیضاوي 1:247، تفسیر القرطبي 1:99تفسیر ابن عطیة -2

1:66.
.4:270، تفسیر ابن كثیر 8:345ر القرطبي ، تفسی15:94تفسیر الطبري -3
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والفتن، وإظھار الھرج والمرج والمحن وإفشاء أسرار المسلمین إلى وتھییج الحروب

في ذلك فلا تصح »إنما نحن مصلحون«في جوابھم الفاسد »قالوا«أعدائھم الكافرین، 

مخاطبتنا بذلك، فإن من شأننا الإصلاح والإرشاد، وحالنا خالص من شوائب الفساد، فرد الله 

المصلحین بأبلغ رد، من وجوه الاستئناف الذي في علیھم ما ادعوه من الانتظام في سلك 

الجملة، والاستفتاح بالتنبیھ، والتأكید بإن وضمیر الفعل، وتعریف الخبر، والتعبیر بنفي 

.1شعروا أدنى شعور لتحققوا أنھم مفسدونو الشعور، إذ ل

أكثر تجدر الإشارة إلى أن القرآن الكریم استخدم لفظ (الفساد) مقترناً بكلمة (الأرض) 

)، وقال تعالى: 41(الروم الآیة ﴾ ظھَرََ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ ﴿مرة، قال الله تعالى:  30من 

)، وأیضا في 56(الأعراف ﴾وَلاَ تفُْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بعَْدَ إصِْلاَحِھاَ وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا﴿

ِ وَلاَ تعَْ ﴿قولھ:  ).74(الأعراف ﴾ ثوَْا فيِ الأْرَْضِ مُفْسِدِینَ فاَذْكُرُوا آلاََءَ اللهَّ

ُ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ ﴿وأیضا بقولھ:  .)64(المائدة ﴾ وَیسَْعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََادًا وَاللهَّ

ِ النَّاسَ بعَْضَھمُْ ببِعَْضٍ لفَسََدَتِ الأْرَْضُ ﴿وقولھ:  ).251(البقرة ﴾ وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهَّ

.)205(البقرة ﴾توََلَّى سَعَى فيِ الأْرَْضِ لیِفُْسِدَ فیِھاَوَإذَِا﴿

ُ إلِیَْكَ وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ فيِ الأْرَْضِ ﴿وقولھ:  ).77(القصص ﴾وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ اللهَّ

دلیل و مما سبق نخلص إلى أن اقتران كلمة الفساد بالأرض في أكثر من موضع ھ

ھي ظاھرة منتشرة بین المجتمعات على اختلاف دینھا ولغتھا وثقافتھا على أنّ ظاھرة الفساد 

وتاریخھا.

.1:51،البحر المدید،لابن عجیبة-1
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ولقد أخبر الله تعالى الملائكة بأنھ جاعل في الأرض خلیفة، فما كان منھم إلا التساؤل 

مَاءَ ﴿باستغراب:  في  المسؤول عن الفسادو فالإنسان ھ﴾أتَجَْعَلُ فیِھاَ مَنْ یفُْسِدُ فیِھاَ وَیسَْفكُِ الدِّ

الأرض بأعمالھ وأفعالھ التي ینحرف بھا عن جادة الصواب.

الفساد في السنة النبویة.الفرع الثاني:

إن السنة النبویة ھي المصدر الثاني للشریعة الإسلامیة، وقد أكدت على معاني الفساد 

ھ التي جاءت في القرآن الكریم، ونستعرض البعض منھا فیما یلي: قال الرسول صلىّ الله علی

... ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلھ، وإذا فسُدت فسُد الجسد «وسلم: 

.1»كلھّ، ألا وھي القلب

المتمسك بسنتي عند فساد أمتي «وقولھ أیضا عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أنھ قال: 

.2»لھ أجر شھید

ل الله صلى وقد روي عن معاویة بن أبي سفیان رضي الله عنھ أنھ قال: سمعت رسو

إنمّا الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفلھ طاب أعلاه وإذا فسد أسفلھ فسد «الله علیھ وسلم یقول: 

.3»أعلاه

وخلاصة القول أن معاني الفساد في الأحادیث الشریفة جاءت مطابقة ومؤكدة لما ورد 

ف، كما في القرآن الكریم ومن مدلولاتھ: تلف الشيء وذھابھ واختلالھ وخروجھ عن المألو

جاء الفساد بمعنى البطلان، وتغییر الحال إلى خلاف الصلاح، وقطع العلاقات وتخریب 

.4الصلات بین الأرحام

، 1987، 1، دار الغد العربي، ط367-365، كتاب الإیمان، حدیث رقم 1صحیح مسلم، شرح النوري، المجلد الأول/ج-1

.845ص 
342/1، صوالأخذ بھا، وفضل من لزمھا،ر بھ من التمسك بالسنة والجماعةباب ما أم،الإبانة الكبرى لابن بطة-2
القزویني أبوعبد الله محمد بن یزید الشھیر بابن ماجة، سنن ابن ماجة، بیروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، -3

.40، ص 2003
.13، ص 2004بوساق محمد المدني، التعریف بالفساد وصوره من الوجھة الشرعیة، الجزائر، -4
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وتجدر الإشارة إلى أنھ لا توجد علاقة بین استعمال كلمة "الفساد" قانونیا، اقتصادیا، 

ھ الإسلامي وإعلامیا وبین استعمالھ في العلوم الشرعیة، حیث یطلق الفساد في أصول الفق

.1»عدم ترتب الأثرو جزاء أعدم الأ«للدلالة على 

الفرع الثالث: مدلول الفساد في الاصطلاح الشرعي.

مخالفة الفعل «عرف جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة الفساد بأنھ: 

.2»الشرع بحیث لا تترتب علیھ الآثار، ولا یسقط القضاء في العبادات

: یغایر البطلان، والفساد قسیم للباطل، فالحكم إما ا الفساد على أنھفقد عرفو یةأما الحنف

أن یكون باطلاً، وإما أن یكون فاسداً، وعرفوا الفساد بأنھ مرتبة بین الصحة والبطلان، یختل 

فیھا العقد في بعض نواحیھ الفرعیة وأنھ مشروع بأصلھ لا بوصفھ كبیع مال الربا، أما 

.3فاسداً و مشروعاً بأصلھ ووصفھ، فالعقد إما أن یكون صحیحاً أما لیسوالباطل فھ

.التعریف القانوني للفساد:المطلب الثالث

للفساد عدة تعاریف قانونیة نذكر منھا:

.ردنيتعریف القانون الأالفرع الأول:

لا یكاد یخلو مجتمع أو نظام سیاسي من ظاھرة الفساد بصفة عامة، والفساد الإداري 

  صة.بصفة خا

وعلى غرار باقي الدول قام المشرع الأردني في إطار مكافحة لھذا النوع من الجرائم 

من قانون 05بتعداد الأفعال والممارسات التي اعتبرھا جرائم فساد، وذلك حسب نص المادة 

ھیئة مكافحة الفساد والتي نصت على أنھ: "یعتبر من قبیل الفساد الجرائم المخلة بواجبات 

.2006:32/117وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف، الكویت، ،4طقھیة، الموسوعة الف-1
آدم نوح علي معابدة، مفھوم الفساد الإداري ومعاییره في التشریع الإسلامي، دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم -2

.414، ص 2005، العدد الثاني، دمشق، 21الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
مد بن فھد الزھیري القحطاني، إجراءات الوقایة من جریمة الرشوة في المملكة العربیة السعودیة، مذكرة سعید بن مح-3

مشري، عمر فرحاتي، مرجع سابق، ؛ عبد الحلیم بن60، ص 2005ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف، 

.09ص
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، 1960لسنة  16لجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم الوظیفة وا

كالرشوة والاختلاس واستثمار الوظیفیة والتعدي على الحریة وإساءة استعمال السلطة 

والاخلال لواجبات الوظیفة، بالإضافة إلى جریمة تقلید ختم الدولة والعلامات الرسیمة، 

تزویر البنكنوت، والجرائم المتصلة بالمسكوكات وجریمة وجرائم غسل الأموال، وجریمة

11تزویر الطوابع، والجرائم الاقتصادیة بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادیة رقم 

وتعدیلاتھ. 1993لسنة 

وتعتبر ھیئة 1لم یعرف المشرع الأردني الفساد بل اكتفى بتعداد صوره وأشكالھ فقط.

از المخول بجمع المعلومات والتحقیق في قضایا الفساد سواء من مكافحة الفساد ھي الجھ

من قانون 04بحیث نصت المادة ،2أو شكوى ترد إلیھاتلقاء نفسھا أو بناء على أخبار

على أن: "الھیئة في مجال مكافحة الفساد تھدف  2006لسنة  62مكافحة الفساد الأردني رقم 

تنسیق مع الجھات ذات العلاقة لمكافحة الفساد إلى وضع وتنفیذ وترسیخ سیاسات فعالة بال

والوقایة منھ.

الكشف عن مواطن الفساد بجمیع أشكالھ بما في ذلك الفساد المالي والإداري -

والوساطة والمحسوبیة إذا شكلت اعتداء على حقوق الغیر حفاظا على المال العام.

توفیر مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.-

ال الشخصیة".  مكافحة اغتی-

.تعریف المشرع الفرنسي للفساد:الفرع الثاني

، كما 2005جویلیة 11صادقت فرنسا على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

قام المشرع الفرنسي بتجریم مجموعة من الأفعال مثل الرشوة، اختلاس الممتلكات العمومیة 

1-433القانونیة التي تؤكد ذلك نص المادتین تبدیدھا، المتاجرة بالنفوذ. ومن النصوصو أ

والتي تعتبر رشوة موظف عمومي وطني فعلاً إجرامیا بحیث تشمل عبارة 11-432و

لعامة وطرق مواجھتھ. من الموقع الالكتروني: محمد عبد المحسن محمد بن طریف، ماھیة الفساد في الوظیفة ا-1
https://jfslt.journal.ekb.eg :2019-05-18تاریخ الاطلاع.

محمد ھویمل الزین، الاجراءات الجزائیة الخاصة لھیئة مكافحة الفساد في القانون الأردني دراسة مقارنة، رسالة مقدمة-2
.03، ص2011لاكتمال الحصول على شھادة الماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، 
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و یتولى مھام الخدمة العامة أو الموظف العمومي الوطني أي شخص تخول لھ سلطة عامة أ

ن مكافحة الفساد یشغل منصبا عمومیا انتخابیا، بحیث أن ھاتھ القوانین مستمدة من قانو

  .2007نوفمبر  14المؤرخ في 

حتى التصرف فیھا بأي شكل آخر و تبدیدھا أو كما أن اختلاس الممتلكات العمومیة أ

حتى وإن كان ذلك ناتجاً عن 1بغیر وجھ حق شرعي من قبل موظف عمومي وطني جریمة

.2إھمال ھذا الموظف

ھما إیجابي والثاني سلبي، بحیث وقد میز المشرع الفرنسي بین نوعین من الفساد: أحد

و سعي الموظف الحكومي بنشاط من أجل الحصول على ھدیة أ«عرف الفساد الإیجابي بأنھ: 

قبول «أما الفساد السلبي فقد عرفھ بأنھ: .»منح العقدو رشوة، قبل تقدیمھ الخدمة أو منفعة أ

.3»تقدیم الخدمةو مكافأة أخرى بعد منح العقد أو المسؤول لھدیة أ

.تعریف المشرع الجزائري للفسادالفرع الثالث:

كغیرھا من الدول صادقت الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 

المؤرخ في 01-06، الأمر الذي دفعھا إلى سن قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ رقم 2004

لم یعرف الفساد بل اكتفى المعدل والمتمم، غیر أن المشرع الجزائري 2006فیفري 20

بتحدید الأفعال والممارسات التي إذا تم ارتكابھا من قبل الشخص كنا أمام جریمة من جرائم 

الفساد المعاقب علیھا قانوناً.

غیر أنھ تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أصاب عندما لم ینتھج المنھج 

عدم الوصول إلى تعریف موحد و ذلك ھالأنجلوسكسوني ولم یعرف لفظ الفساد والسبب في 

حصر جرائم الفساد متجاھلا المحسوبیة، الوساطة... و لھاتھ الجریمة، إلا أن ما یعاب علیھ ھ

وغیرھا من صور الفساد التي لھا نفس الآثار السلبیة للجرائم الواردة في الباب الرابع.

تاریخ www.légifrance.gouv.fr:عقوبات الفرنسي الموقع الالكترونيالمن قانون.16-432المادة -1

10.04.2018الاطلاع:
المرجع نفسھ.،العقوبات الفرنسيمن قانون15-432المادة -2
.24، ص مرجع السابق، حاحة عبد العالي-3
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.أنواع جرائم الفساد:المبحث الثاني

ومست جمیع في كامل بنیان المجتمع تتغلغل التيإن الفساد من أخطر الجرائم

الفساد عدة أشكالِ ، اتخذالمالیة والإداریة وحتى الأخلاقیة، ولقد السیاسیة واقتصادیة،جوانبھ

نا  من خلال المطالب التالیةولذلك ارتأیالأمر الذي یؤدي إلى صعوبة الفصل بین أنواعھ 

واعھ.التعرف على أن

.الفساد السیاسي:المطلب الأول

یعدّ الفساد السیاسي من أخطر أنواع الفساد، بسبب استخدام المكانة من أجل الحصول 

على مزایا شخصیة، الأمر الذي ینعكس سلباً على الاستقرار السیاسي نتیجة إساءة استخدام 

لنفوذ والتعیین بدون مؤھلات السلطة من قبل فئات معینة والذي قد ینتج عنھ جرائم استغلال ا

.1ومخالفة القوانین والتنظیمات وبیع المناصب والوظائف

إساءة استخدام السلطة العامة «وقد عرفتھ الموسوعة الحرة "ویكیبیدیا" على أنھ 

.2»لأھداف غیر مشروعة، وعادة ما تكون سریة لتحقیق مكاسب شخصیة

سیاً في كل المجتمعات، ولا یقتصر أن ھنالك فساداً سیاScoutویؤكد الفقیھ سكوت 

على البلدان التي نالت استقلالھا مؤخراً في إفریقیا وآسیا، بل إن الفساد السیاسي موجود في 

كل الدول حدیثة الاستقلال، غیر أن ھنالك اختلافات في شكل ومحتوى ودرجة الفساد من 

تشار الفساد السیاسي في نظام سیاسي لآخر، ومع ذلك فإن المشكلة الرئیسیة ھي عالمیة وان

.3كل المجتمعات

نمط من أنماط السلوك السیاسي یقوم بھ المسؤول «وقد عرفتھ إكرام بدر الدین بأنھ: 

صاحب المنصب العام ویھدر من خلالھ بعض القیم والضوابط التي تحكمھ في أداء عملھ و أ

صلاح الدین حسن السیسى، موسوعة جرائم الفساد الاقتصادي، الكتاب الأول، جرائم الفساد، دار الكتاب الحدیث، -1

.227، ص 2015
.2018-03-07، اطلع علیھ یوم: www.ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة ویكیبیدیا: -2

3 -Scott (James), « Corruption machine polities and political change», in American Political

Science Review : 63, 4 (1969), pp 1142- 1159.
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لعام أم لا، من أجل سواء وقع ذلك تحت طائلة القانون أم لا، سواء خالف توقعات الرأي ا

.1»معنویة بما یتعارض مع المصلحة العامةو الحصول على مزایا شخصیة مادیة كانت أ

الفساد كظاھرة سیاسیة إذ یمیز بین «الباحث في علم الاجتماع: وویعرف بادیول

نوعین مما یسمیھ الفساد، الفساد بوصفھ مبادلة اجتماعیة، حیث یجري إقحام العلاقات 

في میدان السیاسة والإدارة وفي مختلف المؤسسات فتحصل المحاباة والعشائریة الاجتماعیة 

والزبونیة، وأیضا الفساد بوصفھ مبادلة مباشرة، حیث یتم تبادل الخدمات والسلع مباشرة 

وبدون إقحام شخص الشركاء، ونمط تجسده من الرشوة والأرباح المالیة في تبادل غیر 

  .»شخصي

 معوض الفساد السیاسي: بأنھ انحراف الفرد بسلوكھ عن كما قد عرف جلال عبد الله

بالتعیین، و الواجبات الرسمیة المرتبطة بالمنصب العام، سواء شغل ھذا المنصب بالانتخاب أ

في سبیل تحقیق مصلحة خاصة، سواء كانت ھذه المصلحة شخصیة مباشرة تتعلق بشاغل 

و ھذه المصلحة تتعلق بمكاسب مادیة أقبلیة وسواء كانتو طائفیة أو عائلیة أو المنصب أ

الاتجاه إلى تعاملات تخالف الشرعیة و غیر مادیة، وذلك من خلال استخدام الإجراءات أ

القانونیة السائدة، ویتخذ ھذا السلوك مظاھر عدیدة كالرشوة، المحاباة، استغلال المنصب، بیع 

.2المناصب السیاسیة وشراء أصوات الناخبین

سیاسي إلى: فساد القمة، الفساد البرلماني، الفساد الانتخابي والت ویقسم الفساد ال

نستعرضھا فیما یلي بنوع من التفصیل:

.فساد القمة (الفساد الرئاسي):الفرع الأول

فساد القمة وھذا باعتباره خطراً و ممّا لا شك فیھ أن أخطر أشكال الفساد السیاسي ھ

فساد و یة. وتجدر الإشارة إلى أن فساد القمة ھیھدد خطط وبرامج التنمیة في الدول النام

، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة، 2006-1995مصطفى، تأثیر الفساد السیاسي في التنمیة المستدیمة حالة الجزائر عبدو-1

.26، ص 2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
محمد حلیم لیمام، ظاھرة الفساد السیاسي في الجزائر (الأسباب والآثار والإصلاح)، مركز دراسات الوحدة العربیة، -2

.76-75، ص ص 2011، 1بیروت، ط
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الوزراء وغیرھم ممن یتولون و رئیس الوزراء أو الحكام والرؤساء وأبناءھم وزوجاتھم، أ

.1مناصب علیا

وتعتبر الجزائر مثلا حیا للفساد السیاسي الذي شھدتھ خلال السنوات الأخیرة.

.الفساد البرلمانيالفرع الثاني:

اد توجد دولة في العالم خالیة من الفساد، على اختلاف النظام الاقتصادي لا تك         

والسیاسي بھا، بحیث یلعب البرلمان دورا حیویا في منع الفساد العام، باعتبار أن البرلمانیین 

یسعون إلى تمثیل مواطنیھم بشكل فعال من خلال ممارسة وظائفھم التشریعیة والرقابیة 

أن الحصانة البرلمانیة أصبحت درع یحتمي بھ و ما یعاب علیھم ھللصالح العام. إلا أنھ 

البرلمانیون مستغلین نفوذھم السیاسي لتحقیق ثروات طائلة.

.الفساد الانتخابيالفرع الثالث:

التھدید و إن الفساد الانتخابي یھدف إلى تغییر نتائج الاقتراع إما عن طریق التزویر أ

إلى استعمال القوة.حتى اللجوء و شراء الأصوات أو أ

إساءة استخدام الوظیفة والانحراف بھا و ومما تقدم نخلص إلى أن الفساد السیاسي ھ

عن المصلحة العامة، واستغلال النفوذ للحصول على الثروات بحیث یعرف على أنھ الإخلال 

ات المتعمد بقواعد الحیاة السیاسیة التي أقرھا الدستور والمواثیق الوطنیة ومعاییر الھیئ

.2»الدولیة

.الماليوالمطلب الثاني: الفساد الاقتصادي

یعرف انتشارا واسعا وتنامي متزاید على جمیع الاقتصاديبات الفساد المالي و

المستویات بحیث أن درجة شمولیتھا تختلف من مجتمع إلى آخر وذلك نتیجة غیاب الرقابة 

ق، الفساد المالي والإداري وانعكاساتھ العرا-جامعة الأنبارالعراق، محمد حردان علي-لاح مبارك بردان، جامعة الأنبارف -1

.87، ص 2017، جویلیة 4، المجلة الجزائریة للأمن الإنساني، العدد 2003على التنمیة في العراق بعد عام 
تاریخ war.orghttps://m.ahe:الإلكترونيالموقعمن صاحب الربیعي، الفساد السیاسي (أسبابھ، مكافحتھ)، -2

.05/03/2018الاطلاع: 
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آثار سلبیة والاقتصاديالفساد المالي والمسائلة القانونیة للفاسدین، فطبیعي أن یكون لكل من

.على جمیع مناحي الحیاة

الاقتصادي.الفرع الأول: الفساد 

إن تدني الوضع المعیشي والفقر والبطالة وانخفاض قیمة العملة الوطنیة، كلھا أسباب 

تؤدي إلى توقف عملیة التنمیة الاقتصادیة في أي دولة، وھذا نتیجة تصاعد جریمة الرشوة، 

تلاس، النھب، تزویر العملة، التھرب الضریبي، تبییض الأموال... وغیرھا من الجرائم الاخ

في المجتمع.

المنصب عموماً و سوء استخدام الوظیفة أ«بحیث یعرف الفساد الاقتصادي بأنھ: 

.1»لتحقیق منفعة خاصة

د جعل الجانب المادي الھدف الوحی«أما الدكتور رشاد حسن خلیل فقد عرفھ على أنھ: 

للنشاط الاقتصادي الذي یمارسھ الإنسان المعاصر دون مراعاة للقیود الشرعیة التي تنظم 

التفاف للجوانب الأخرى التي یكتمل بھا البناء الاقتصادي كالقیم والمبادئ و أحكام المال، أ

.2»الأخلاقیة والروحیة

السعي وراء المصالح والمكاسبو وعلیھ نخلص إلى أن الفساد الاقتصادي ھ

الشخصیة عن طریق الرشوة، التزویر، غسیل الأموال، واختلاس الأموال العامة، مما یؤدي 

إلى تدھور الأحوال المعیشیة وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

.الفساد الماليالفرع الثاني:

لتي تكون نتیجة مخالفة القواعد المالي فیتمثل  في تلك الانحرافات المالیة اأما الفساد

الدولة ومؤسساتھا، مثل الرشوة، المالي في یة المنظمة لسیر العمل الإداري وكام المالالأحو

آثاره وعلاجھ)، من بحوث المؤتمر العالمي الثالث -أسبابھ-ابري، الفساد الاقتصادي (أنواعھعبد الله بن حاسن الج-1

.8للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، ص 
اط الاقتصادي (صوره وآثاره وعلاجھ)، من بحوث المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد رشاد حسن خلیل، الفساد في النش-2

.13-12الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، ص ص 
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، ما یترتب عنھا مخالفة الضوابط وغیرھا من الجرائم،الاختلاس، التھرب الضریبي

بحیث یتعلق ھذا النوع من الفساد بفساد 1والتعلیمات الخاصة بأجھزة الرقابة المالیة العامة

شركات الاستثمار  كذلكالمالیة وبورصات الأوراق ومثل المصاریف المؤسسات المالیة

التأمین عن طریق استغلال ھذه الأخیرة من طرف الفرد عن طریق استغلال وظائفھم و

.2لصالح أطراف خارجیةو مكاسب غیر قانونیة لصالحھم أولتحقیق أرباح

.والإداريالفساد الأخلاقي:المطلب الثالث

ذلك أن الفساد الأخلاقي عن الفساد الإداريخلاقي خطورةلا یقل الفساد الأ

أن ھنالكبحیثقد یكون في الكثیر من الأحیان الدافع إلى كل أنواع الفساد، 

ارتباطا وثیق بین سوء الأخلاق والفساد.

.الفساد الأخلاقيالفرع الأول:

نحرافات بھ مجموع الاأشد أنواع الفساد خطرا إذ یرادو إن الفساد الأخلاقي ھ

، وم الفرد بممارسات غیر قانونیة وغیر أخلاقیةالأخلاقیة، التي من خلالھا یقالسلوكیة و

ما یجع ھذا الفرد في سعي خاصة منھا تلك التي تمارس داخل منظومة المعاملات الیومیة،

.المصلحة العامةدائم لتحقیق مصالحھ الخاصة على حساب 

.الفساد الإداري:الفرع الثاني

، لعام سلطتھ الحكومیة أو الوظیفیةإساءة استعمال الموظف او فھالإداريالفساد أما 

التنظیم والتعلیمات الخاصة بالعمل الحكومي متجاھلا بذلك النصوص القانونیة والأنظمة و

ما سنتطرق إلیھ بنوع من التفصیل في الباب الأول منھ.ووھ3الإداري

فاء ، د.ط، عمان، دار صمكافحة الفسادتنظیم الإدارة المالیة من أجل ترشید الإنفاق الحكومي و،الوادي حمود حسین-1

.214، ص 2009للنشر والتوزیع، 
، 2011،العربیة، إشكالیة البحث والقیاس، دار الفكر الجامعي، مصرأحمد صقر عاشور مكافحة الفساد في الدول-2

.143ص
إیتراك للطباعة ،1ط–دراسة تحلیلیة –جرائم الفساد الدولي والوسائل القانونیة من اجل مكافحتھ شالي،أشرفنیكولا -3

.45لنشر والتوزیع، القاھرة، صوا
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:الباب الأول

لجرائم الفساد الإداريالأساس القانونيوالإطار النظري

على  المجتمعاتبل ھو ظاھرة عالمیة تمس كل ،إن الفساد لم یعد ظاھرة وطنیة

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الى اتفاقیة، لذلك تكاثفت الجھود الدولیة في إخراج اختلافھا

، بحیث أنھ لي للتصدي لھاتھ الظاھرة الخطیرةالدوذلك بھدف تعزیز التعاون والنور،

كافة التدابیر الرامیة فإنھا تضع على عاتقھا مھمة اتخاذ الاتفاقیةبمصادقة الدول على ھاتھ 

الأمم المتحدة لمكافحة التي صادقت على اتفاقیةالجزائر من بین أوائل الدول لمكافحتھا، و

الفسادللتصدي  لجریمة الفساد عامة وتیجیةاستراعقدت العزم على تبني سیاسة والفساد

مكافحتھ ضمنتھ قانون خاصة بالوقایة من الفساد وسن  الإداري خاصة، فما كان منھا إلا

وبناء علیھ المستحدثة بالإضافة إلى آلیات مكافحة الفساد الإداري  التقلیدیة وجرائم الفساد 

:لینلى فصارتأینا تقسیم الباب الأول من ھاتھ الأطروحة إ

.ماھیة الفساد الإداري (الفصل الأول)-

.جرائم الفساد الإداري في التشریع الجزائري (الفصل الثاني)-
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الفصل الأول:

ماھیة الفساد الإداري

لا یخلو مجتمع من المجتمعات من ظاھرة الفساد الإداري مھما بلغ من التطور، بحیث 

أن غایتھ ھي تحقیق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، وذلك من خلال 

إلیھا یلجأ الإثراء الغیر مشروع وغیرھا..)، الاختلاس،(الرشوةممارسات غیر قانونیة

ویستنزف موارد الدولة ي من شأنھ أن یعیق عملیة التنمیة، الأمر الذالموظف العمومي

ویسلب حقوق مواطنیھا ولذلك حاولنا من خلال ھذا الفصل تسلیط الضوء على ھاتھ الظاھرة 

الخطیرة.

مفھوم الفساد الإداريالمبحث الأول:

أنھا باتت تتربص بكل الدول، إن ظاھرة الفساد الإداري ھي في تزاید مستمر بحیث 

سواءً كانت نامیة أو متقدمة، لذلك ارتأینا ضبط مصطلح الفساد الإداري في ھذا المبحث ثم 

.خصائصھعلى أسبابھ ونتعرف

.تعریف الفساد الإداري:المطلب الأول

استغلال الوظیفة العامة والمصادر العامة لتحقیق منافع «یعرف الفساد الإداري بأنھ: 

ة أو جماعیة بشكل منافٍ للشرع والأنظمة الرسمیة، سواء أكان ھذا الاستغلال بدافع شخصی

شخصي من الموظف ذاتھ أو نتیجة الضغوط التي یمارسھا علیھ الأفراد من خارج الجھاز 

.1»الحكومي وسواء أكان ھذا السلوك تم بشكل فردي أو بشكل جماعي

سلوك غیر سوي ینطوي على «نھ: كما عرفھ الأستاذ حسنین المحمدي بوداي على أ

قیام الشخص باستغلال مركزه وسلطاتھ في مخالفة القوانین واللوائح والتعلیمات لتحقیق 

.209ومھارات مكافحة الفساد الإداري، ص راتیجیاتاستعبد الرحمن أحمد ھیجان، -1
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منفعة لنفسھ أو لذویھ من الأقارب والأصدقاء والمعارف وذلك على حساب المصلحة 

.1»العامة

بب في إھدار وعلیھ فقد تم الاتفاق على أن الفساد الإداري ھو سلوك غیر قانوني یتس

الموارد الاقتصادیة الوطنیة ویؤثر سلباً على عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وكذا عدم 

.2الاستقرار السیاسي والاجتماعي

ظاھرة طبیعیة یتم «أما الدكتور محسن الخضیري فقد عرف الفساد الإداري بأنھ 

ة مخططات الفساد التي تدیرھا . وظاھر»مقاومتھا تلقائیا وتحمل بذور فنائھا في نھایتھا

العصابات الإجرامیة المنظمة والتي تعد مظھراً من مظاھر الفساد الإداري تتمثل في: 

التزویر، وسرقة الأصول والأملاك أو الأموال العامة.-

نقص النزاھة عند الموظفین، وعدم احترام أوقات العمل.-

التباطؤ في إنجاز المعاملات.-

لمحسوبیة في التعیینات الوظیفیة الكبرى.المحاباة، الوساطة وا-

إفشاء أسرار الوظیفة.-

خوصصة الأراضي من خلال قرارات إداریة علویة، تأخذ شكل العطایا، -

لتستخدم فیما بعد في المضاربات العقاریة.

.3عمولات عقود البنیة التحتیة والصفقات الكبرى-

لیة مقابل أداء عمل كان ملزما وإذا تلقى الموظف العمومي مالاً أو ھدیة لھا قیمة ما

بالقیام بھ مجاناً أو ممنوعاً من أدائھ، أو مارس بطریقة غیر مشروعة سلطاتھ التقدیریة، كأن 

.13، ص 2008المحمدي بوداي حسین، الفساد الإداري، لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -1
2 - Webster (Merrain) and G. MU.S.A. 1967, p. 226.

، جانفي 10الإداري، المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، العدد أمال غنو، تفعیل الشفافیة الإداریة كآلیة لمكافحة الفساد -3

.226-225، ص ص 2017
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یقوم باستغلال المنصب الإداري أو یسيء استغلال السلطة الرسمیة المخولة لھ أو أن یقوم 

.1بر فاسداً بترجیح المصلحة الشخصیة لھ على حساب المصلحة العامة فإنھ یعت

نقل ما ھو ملكیة عامة «ولقد عرف الدكتور أحمد النجار الفساد الإداري على أنھ: 

وأصل عام إلى ملكیة خاصة بدون وجھ حق، أو بشكل غیر مشروع من خلال العبث في 

مالیة الدولة ومؤسساتھا ومنشآتھا والقطاع الخاص على اعتبار أن الفساد الإداري یعیق 

.2»المنطقة العربیةعملیة التنمیة في 

وتجدر الإشارة إلى أنھ في ظل عجز الفقھاء على وضع تعریف موحد للفساد 

الإداري، لجأوا إلى سن جملة من المعاییر یتم بواسطتھا تعریفھ والتي تتمثل في المعیار 

القیمي، المعیار المصلحي، المعیار القانوني، معیار الرأي العام.

ع قیمھ الخاصة بھ والتي وجب الالتزام بھا، غیر أن : إن لكل مجتمالمعیار القیمي-

.3الموظف في الإدارة قد ینحرف عن ھاتھ القیم من أجل تحقیق منافع خاصة

سوء استخدام الوظیفة العامة «: عرفھ میخائیل جونسون بأنھ: المعیار المصلحي-

نھ: . أما ویلسون ودامینیا فقد عرفا الفساد الإداري على أ4»لتحقیق مصالح خاصة

.5»استخدام الوظیفة لتحقیق مصالح خاصة«

أحمد إبراھیم أبو سن، استخدام أسالیب الترغیب والترھیب لمكافحة الفساد الإداري، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة -1

، 28/06/2019طلاعتم الاhttpm//repository.sustech.edu:الإلكترونيالموقعمن والتدریب، الشبكة العنكبوتیة، 

.92ص 
.64، ص 2019، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، 1ھاشم حمدي رضا، الإصلاح الإداري، ط-2
.54ص المرجع السابق، حاحة عبد العالي، -3
كادیمیة للعلوم، القاھرة، میخائیل جونسون، فساد الإدارة والإبداع في الإصلاح، ترجمة: عبد الحكیم الخزامي، الدار الأ-4

.23، ص 2009
خالد بن عبد الرحمن بن حسن بن عمر آل الشیخ، الفساد الإداري أنماطھ وأسبابھ وسبل مكافحتھ، نحو بناء نموذج -5

.21، ص 2007تنظیمي، أطروحة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

- Tools to Support Transparency in Local Governance, Transparency International, United

Nations Human Settlements Programme, Urban governance Toolkit series, Nairobi, <arch

2004, p 10.



- 29 -

ومنھ نخلص بأن الفساد الإداري ھو الإخلال بالمبادئ الأساسیة التي تحكم المرافق 

العمومیة، بحیث أن الموظف یھدف إلى تحقیق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة 

نتیجة إساءة استغلال المنصب والمسؤولیة المخولة لھ.

:ونيالمعیار القان-

سلوك منحرف «عرف ضیاء حامد الدباغ ومحمد عمر زیدان الفساد الإداري بأنھ: 

یترتب علیھ ارتكاب مخالفات ضد القوانین والتعلیمات النافذة داخل الجھاز الإداري الحكومي 

لتحقیق أھداف خاصة كالأطماع المالیة والمكاسب الاجتماعیة تتسبب في عدم تحقیق الجھاز 

.1»بتقدیم خدمات للجمھور بكفاءة وفاعلیةالإداري أھدافھ 

إن الفساد الإداري ھو ذلك السلوك المحرم الذي یمارسھ الموظف للحصول على 

مزایا لم یقرھا لھ القانون، بحیث أنھ یضرب عرض الحائط كل القوانین والتعلیمات التي كان 

من واجبھ احترامھا.

معیار الرأي العام:-

كام إلى الرأي العام في مسألة تحدید الأعمال والتصرفات حسب ھذا المعیار یتم الاحت

.2التي تشكل جریمة الفساد الإداري

.J.G(بحیث قام كل من بیتر وویلش Peter and S. Welsh( بالاعتماد على رأي

الجمھور في قسیم الفساد إلى ثلاثة أنواع:

عاقبة : ھو سلوك یستنكره المواطنون ویطالبون بتجریمھ ومالفساد الأسود-1

مرتكبیھ.

: ھو سلوك یتغاضى عنھ الجمھور ولا یمیلون إلى معاقبة الفساد الأبیض-2

مرتكبیھ.

.22سابق، ص المرجع الخالد بن عبد الرحمن بن حسن بن عمر آل الشیخ، -1
.57سابق، ص المرجع الالي،حاحة عبد الع-2
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: ھو نوع من السلوكات التي تتضارب حولھا الآراء، بحیث أن الفساد الرمادي-3

بعض الفئات من المجتمع یطالبون بإدانة مرتكبیھ، في حین یبقى الرأي العام 

.1یتفق الأفراد المعنیین على إدانة تصرف مامتردداً في ذلك، أي في حالة لم

نستخلص مما تقدم أن الفساد الإداري ھو سلوك مجرم مخالف للقیم السائدة في 

المجتمع یصدر عن موظف عمومي غایتھ تحقیق منافع خاصة، عن طریق استغلال منصبھ 

وسلطتھ على حساب المصلحة العامة.

جة إھمالھ ولامبالاتھ قد ینحرف دون سوء غیر أنھ تجدر الإشارة إلى أن الموظف نتی

نیة عن القوانین والتعلیمات لا بل قد یتجاوز حتى السلطات الممنوحة لھ، لذا وجب الإشارة 

إلى أن ھذا السلوك لا یرقى إلى جرائم الفساد، غیر أن القانون ألزم الإدارة بتوقیع العقوبات 

.2المناسبة علیھ

.داريأسباب الفساد الإ:المطلب الثاني

یكاد لا یخلو أي مجتمع من ظاھرة الفساد الإداري بحیث أصبح ھذا السلوك 

من الظواھر الشائعة في المجتمع، والتي یتفاوت انتشارھا من بلد إلى بلد ومن  يالانحراف

مكان إلى آخر، لذلك وجب أن نقف على أسباب انتشارھا بحیث أن أسبابھا متعددة ومتنوعة 

والتي تتمثل في:

.الأسباب الاجتماعیة:ع الأولالفر

إن القیم الاجتماعیة والدینیة والأخلاقیة التي یقوم المجتمع بغرسھا في نفوس الأفراد، 

. بحیث أن عدم 3تعتبر درع واقي في مواجھة السلوكات المنحرفة للأفراد داخل المؤسسة

.58ص ، سابقالمرجع الحاحة عبد العالي،-1
بوزیان رحماني جمال، الفساد الإداري وآثاره على التنمیة الاقتصادیة في الوطن العربي، دراسة حالة الجزائر، أطروحة -2

.26، ص 2015/2016شلف، -مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم الاقتصادیة، جامعة حسیبة بن بوعلي
جاب الله شافیة، واقع ظاھرة الفساد الإداري في الإدارة الجزائریة ودور الرقابة الإداریة كآلیة لمكافحتھ، مجلة دراسات -3

.98، ص 2013، سنة 2في الاقتصاد والتجارة والمالیة، المجلد 
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یا ودینیا غرس ھاتھ القیم أو حتى عدم التمسك بھا، ینشأ عنھ سلوكات مرفوضة اجتماع

وقانونیاً مثل الرشوة.

.الأسباب السیاسیة:الفرع الثاني

القضائیة) یعد أحد -التنفیذیة-إن تداخل الصلاحیات بین السلطات الثلاثة (التشریعیة

أسباب الفساد الإداري وتختل الرقابة المتبادلة بین السلطات نتیجة طغیان السلطة التنفیذیة 

أن ضعف الجھاز الرقابي في الدولة وعدم استقلالیتھ، ونزاھتھ على السلطة التشریعیة، كما 

یعتبر سبباً مشجعاً على الفساد. ھذا إضافة إلى ضعف أجھزة الرقابة في الدولة وعدم 

استقلالیتھا، وضعف الإرادة لدى القیادة السیاسیة لمكافحة الفساد، بحیث أنھ نتیجة انغماسھا 

اتخاذ أیة إجراءات وقائیة أو عقابیة، وأیضا ضعف دور في الفساد أو بعض أطرافھا لا تقوم ب

مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم 

.1تمتعھا بالحیادیة في عملھا

.الأسباب الاقتصادیة:الفرع الثالث

نیة بسبب تتمثل في عدم قدرة الفرد على تأمین لقمة عیشھ بطرق قانونیة أو غیر قانو

الظروف الاقتصادیة السیئة التي باتت تعیشھا الجزائر والتي ازدادت سوءا في ظل تفشي 

جائحة كورونا، وھذا نتیجة تراجع مداخیل الجزائر من بیع النفط وتدھور سعر الدینار، ما 

أدى إلى ضعف القدرة الشرائیة للمواطن، أمام موجات الغلاء وارتفاع أسعار السلع 

عدم قیام الدولة بزیادة دعم لأسعار المواد الواسعة الاستھلاك وتأخر صب الضروریة، و

.2الرواتب وتجمید عملیة التوظیف

.الأسباب الاجتماعیة والثقافیة:الفرع الرابع

إن من الأسباب الاجتماعیة والثقافیة للفساد الإداري ضعف المؤسسات التعلیمیة 

ریة، والأعراف والتقالید التي تسود وتنتشر في والإعلامیة، وكذلك القیم والاتجاھات الحضا

.26/09/2018، تاریخ الاطلاع: Aman-Palestine.orgمن الموقع الإلكتروني: حنا عیسى، أسباب الفساد الإداري،-1
.2021فیفري 3، تاریخ الاطلاع: www.alaraby.co.uk/economyحمزة كحال، الموقع الإلكتروني: -2
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المجتمع، إضافة إلى علاقات القرابة والعلاقات الشخصیة، وھي تشمل أیضا الأسباب الدینیة 

. وفي دراسة قام بھا البنك الدولي عن الفساد أرجعت ظاھرة الفساد إلى خمسة 1والثقافیة

:2أسباب رئیسیة

العوز والذي مرده الظروف الاجتماعیة : انتشار كل من ظاھرة الفقر وأولاً 

والاقتصادیة للمجتمع.

: الضغط الخارجي وقوة الروابط الاجتماعیة من الأسباب التي ینشأ عنھا محاباة ثانیاً 

الأقارب.

: مدى تدخل الكومة في اقتصاد البلد، بحیث أنھ یتم استغلال النفوذ الوظیفي ممن ثالثاً 

ھ إتاحة فرص للفساد الإداري.یتقلدون مناصب علیا مما یتولد عن

: ضعف الھیاكل التنظیمیة.رابعاً 

: إن توفیر وظائف في قطاع الوظیفة العمومیة یعتبر أحد سیاسات الدولة والتي خامساً 

.3تھدف إلى إعطاء فرص تحسین الوضع المادي للمواطنین

.الأسباب الإداریة:فرع الخامسال

من الموظف العام أثناء تأدیتھ لوظیفتھ والتي تتمثل في السلوكات الانحرافیة الصادرة

نذكر البعض من صورھا:

ضعف الأجھزة الرقابیة.-

سوء التنظیم الإداري.-

وضع الأشخاص الغیر مناسبین في مناصب قیادیة.-

اف والجریمة (دراسة میدانیة)، عبد الله أحمد المصراتي، الفساد الإداري، نحو نظریة اجتماعیة في علم الاجتماع، الانحر-1

.72-71، ص ص 2011المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، 
.91فؤاد العمر، أخلاق العمل وسلوك العاملین، البنك الإسلامي للتنمیة، المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب، ص -2
:httpsروني: ، الموقع الإلكت33الأسباب المادیة للفساد الإداري وأسالیب العلاج، ص -3 nazaha.gov.sa تاریخ

15.06.2019الاطلاع
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البیروقراطیة.-

توظیف الأفراد الغیر مؤھلین.-

استغلال النفوذ الإداري.-

المحاباة في التوظیف.-

موظفین.التعدي على حقوق ال-

عدم احترام أوقات العمل.-

إفشاء الأسرار المھنیة.-

تشبث الھیاكل الإداریة بقدمھا رغم التطورات التي یشھدھا العالم في مختلف -

المجالات.

إن الشخص حینما یكون متقلداً منصباً وزاریاً في الدول «یقول الدكتور آرثر لویس: 

من خلال اللجوء إلى الفساد واستغلال النامیة، تكون لدیھ فرصة حیاتھ لتكوین الثروة 

.1»النفوذ

مما تقدم نخلص أن تحدید أسباب الفساد الإداري یعد أحد الخطوات المھمة لإیجاد 

الآلیات المناسبة لمكافحتھ، بحیث أن التطورات التي یشھدھا العالم تؤدي إلى صعوبة حصر 

ن بھا مسبقاً.أسباب الفساد الإداري على اعتبار ظھور مستجدات یصعب التكھ

:تاریخ الاطلاعwww.alfaraena.com:الموقع الالكترونيالفساد الإداري وآثاره المجتمعیة،عادل عامر،-1

09/10/2020.
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.: خصائص الفساد الإداريالمطلب الثالث

إن لكل ظاھرة خصائصھا التي تمیزھا عن غیرھا نوجزھا فیما یلي:

أولاً: خاصیة السریة.

تتصف أعمال الفساد الإداري بالسریة بشكل عام، والسریة تعرف حسب معجم 

تتم كل الممارسات الغیر المعاني على أنھا خفیة أي أن الفساد یتم بطریقة خفیة، بحیث 

قانونیة في كتمان سواء من حیث المفاوضات أو الاتفاقات والإجراءات وحتى عناصره 

وأدواتھ.

وذلك لما یتضمنھ النشاط من ممارسات غیر مشروعة من جھة القانون أو المجتمع أو 

غالب لا ، بحیث أن أي محاولة للكشف عن ممارسات الفساد الإداري فإنھ في ال1الاثنین معاً 

یتم الكشف إلا عن جزء من الحقیقة التي تم الوصول إلیھا، وما لم یتوصل إلیھا أو لم یتم 

الكشف عنھا فھي أعظم وأمر، وھناك أسباب عدیدة تزید من درجة السریة المرافقة لحالات 

ارتكاب أنماط الفساد الإداري، وتزید من درجة الصعوبة في محاولات الكشف عنھا نذكر 

ا على سبیل الذكر لا الحصر ما یلي:من بینھ

تورط كبار المسؤولین في ممارسات الفساد الإداري.-

استغلال الأفراد للثغرات القانونیة الموجودة في النظم والتشریعات المنظمة.-

تكتم الجھات الرسمیة عن إعطاء الحقائق المتعلقة بالفساد الإداري، وخاصة -

  لمجتمع.إذا كانت أحجامھ وآثاره وخیمة على ا

ضعف الأجھزة والھیئات المعنیة بمحاربة ومكافحة مظاھر الفساد الإداري.-

.2وجود شبكات منظمة وضالعة في ممارسات الفساد الإداري-

ریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة بالقانون الإداري، دار الثقافة، محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجھ في الش-1

.101م، ص 2011، 1عمان، الأردن، ط
.28سابق، ص المرجع البوزیان رحماني جمال، -2
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إذ تتباین الوسائل والأسالیب التي یستتر الفساد الإداري بھا تبعاً للجھة التي تمارسھ، 

لعامة وتغلفھ باعتبارات أمنیة، والتظاھر بأنھا فالقیادات غالباً ما تستر فسادھا باسم المصلحة ا

.1تنفذ توجیھات علیھا یتعذر الكشف عنھا وإنما غایتھا التزویر والتدلیس

ثانیاً: خاصیة المشاركة.

قد یقع الفساد الإداري من شخص واحد، ولكن عادة ما یشترك في السلوك الفاسد أكثر 

أطراف ھاتھ العملیة، إذ أن الفساد ما ھو من شخص، وذلك بسبب منافع وعلاقات متبادلة بین

إلا تعبیر عن اتفاق إرادة صانع القرار والمؤثر بتكییفھ مع إرادة أولئك الذین یحتاجون إلى 

. فغالبا ما یتدخل وسطاء بغرض تسھیل 2قرارات محددة تخدم مصالحھم الفردیة أولاً وأخیراً 

دون أن یتقابلا وجھا لوجھ، بحیث قد مھمة الطرفین، ربما دون أن یعرف احدھما الآخر، أو

یكون لھؤلاء الوسطاء جھة رابعة أو خامسة تسھل العمل للأطراف المستفیدة، ومع تقادم 

الزمن یصبح للفساد الإداري وكلاء محترفون یتوزعون على المناطق الجغرافیة المختلفة، 

أو من خلال والقطاعات الإداریة والمنشآت لیخدم بعضھا البعض بالطرق المباشرة،

الوسطاء الجدد، وھؤلاء بمثابة میكروبات الفساد ینقلون العدوى من الأوساط والجھات 

.3والمجالات المریضة بالفساد إلى الأوساط والجھات والمجالات النظیفة من الفساد

ثالثاً: خاصیة سرعة الانتشار.

یتقلدون مناصب من مزایا الفساد الإداري سرعة انتشاره، لا سیما إذا تورط فیھ من

علیا، فتزداد سلطة الفاسدین ونفوذھم مما یمنحھم سلطة الضغط على الأجھزة الإداریة للسیر 

على خطاھم طوعاً أو كرھاً، كما أن خاصیة سرعة الانتشار التي یتسم بھا الفساد الإداري لا 

.42، ص 2005عامر خضیر حمید الكبیسي، الفساد والعولمة نزامن لا توأمة، المكتب الجامعي الحدیث، الریاض، -1
، 1994حدة، الفساد في الحكومة، ترجمة: نادر أحمد أبو شیخة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، عمان، ھیئة الأمم المت-2

؛ أحمد مصطفى صبیح، الرقابة المالیة والإداریة ودورھا في الحد من الفساد الإداري، مركز الدراسات العربیة، 50ص 

.102، ص سابقالمرجع ال؛ محمود محمد معابرة، 52، ص 2016، 1مصر، ط
.44-43سابق، ص ص المرجع العامر الكبیسي، الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، -3
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ولة إلى تقتصر على حدود المؤسسات الإداریة في الدولة، بل تتجاوزھا أیضا وتنتقل من د

.1أخرى، خاصة في ظل ظروف السوق الدولیة المفتوحة والعولمة

وتجدر الإشارة إلى أن الفساد الإداري ظاھرة عالمیة تنتشر بسرعة عبر الحدود 

الدولیة، فإذا لم تستطع المجتمعات الفقیرة والنامیة تحمل تكالیفھا ودفع ثمنھا، فإن المجتمعات 

بیئة مترفة ومناسبة للانتشار والترعرع، فعلى الرغم من أن الغنیة والمتقدمة غالبا ما توفر

الدول المتخلفة ھي إحدى القوى الدافعة الرئیسیة للفقر، إلا أنھا أكثر عدائیة ومقاومة لانتشار 

الفساد الإداري من الدول المتقدمة والغنیة، على الرغم من أن فقرھا یعدّ من الأسباب 

یم وتدني الأخلاق، وھیمنة الفكر المادي والفلسفات العلمانیة، الرئیسیة للفساد، لكن تراجع الق

.2وحب حیاة الترف والرفاھیة، تعد من المحفزات لانتشار الفساد الإداري وشیوعھ

رابعاً: التخلف الإداري.

غالبا ما یصاحب الفساد الإداري بعض مظاھر التخلف الإداري مثل: تأخیر 

ستغلال الوقت والعصبیة ضد المتعاملین مع الجھاز المعاملات والتغیب عن العمل وسوء ا

الإداري وغیرھا من المشاكل الإداریة، مما یؤدي إلى شعور عام بعدم الارتیاح لدى 

العناصر الصالحة في النظام أو الجھاز الإداري، وفقدان الدافع على العمل الجاد وخدمتھم 

لقرار في الدولة، مما یؤثر على من أذى العناصر الفاسدة خاصة عندما یكونون من صانعي ا

.3المجتمع بأكملھ

باعتبار أن الفساد الإداري من أھم التحدیات والصعوبات التي تعیق برامج وخطط 

التنمیة في الدولة، ذلك أنھ لا یكاد یخلو مجتمع أو نظام سیاسي منھا وھذا نتیجة عدم تطبیق 

ن ھاتھ الظاھرة الخطیرة وتحسین النصوص القانونیة الرادعة على جرائم الفساد، وللحد م

سرعة ودقة إنجاز العمل وجب إدخال التقنیات الحدیثة على الجھاز الإداري بما في ذلك 

دراسة میدانیة لوجھات نظر العاملین في أجھزة مكافحة الفساد الإداري في القطاع -عبد المجید حراحشة، الفساد الإداري-1

.41، ص 2003امعة الیرموك، إربد، عمان، الحكومي الأردني، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة القانون، ج
.41سابق، ص المرجع العبد المجید حراحشة، الفساد الإداري، -2
.103سابق، ص المرجع المحمود محمد معابرة، -3
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الإدارة الإلكترونیة أو الحكومة الإلكترونیة ھذا من ناحیة أما من ناحیة أخرى وجب أن تتم 

مراجعة القوانین بصفة دوریة حتى یتم تقلیص فجوة التخلف.

خاصیة المخاطرة.خامساً: 

دائما ما یكون الفساد مصحوباً بعنصر المخاطرة، بحیث قد یبدو الفساد مغریا للغایة 

في المواقف والظروف التي یكون فیھا الخطر ضئیلا، مما یتولد عنھ إحساس بالأمان 

، فمع زیادة عوامل الخطر یقل الإغراء بحیث أن الصفقات الكبیرة تجذب 1للموظفین الفاسدین

. وتجدر الإشارة إلى أنھ كلما زاد حجم وتعقید 2الموظفین وتحفزھم على المخاطرةكبار

الصفقة والعوائد الناتجة عنھا بشكل مباشر أو غیر مباشر كلما زاد الإقبال على المغامرة فیھا 

وعدم تضییعھا، لذلك تعد ھذه المیزة عاملاً ضروریاً وجب مراعاتھ عند القیام بأي مساع أو 

مكافحة الفساد الإداري ووضع حد للمفسدین.محاولات ل

مما تقدم نخلص إلى أن ظاھرة الفساد ھي الخروج عن الأطر القانونیة والأخلاقیة من 

أجل تحقیق غایات ومنافع شخصیة للفاسد أو حتى لغیره، ما یجعل المواطن یفقد ثقاتھ في 

بھ في أجھزتھا، لذلك وجب أجھزة الدولة، إذا ما ثبت لھ أن ھنالك فساد إداري قد غرس أنیا

على كل دولة ممثلة بقواھا السیاسیة وأعضاء مجتمعھا المدني أن تعد ّالعدة لمواجھة ظاھرة 

الفساد الإداري وتضع حدا لھا.

ة ، دائرة التعاون الفني للتنمیة، مركز التنمیة الاجتماعی1نادر أحمد أبو شیخة، الفساد في الحكومة (ترجمة أحمد نادر)، ط-1

.39والشؤون الإنسانیة بالأمم المتحدة، عمان، الأردن، ص 
نسیم محمد بن عامر، مكافحة الفساد في الأردن بین مجلس النواب وھیئة مكافحة الفساد، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، -2

.15، ص 2012جامعة الیرموك، إربد، الأردن، 
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.آثار الفساد الإداري:المبحث الثاني

من الظواھر السلبیة التي لھا تأثیر سلبي لا یختلف شخصان على أنّ الفساد الإداري

ى مختلف الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وحتى الإداریة للدولة ومجتمعاتھا، عل

العدید من الفوائد المزعومة بحیث أنھ یمكنھ زیادة ویعتقد بعض الباحثین أن للفساد الإداري

الضغط على الجماعات الفاسدة، ویتفق ھؤلاء الباحثین مع ما جاءت بھ النظریة الماركسیة 

عتبرت أن ھنالك جوانب إیجابیة لاستغلال الطبقة العاملة من الفئات الرأسمالیة والذي والتي ا

یمكن أن یجعلھا تقوم بمقاومة الوضع وإجراء التغییرات، وھنالك من یعتقد أن الفساد الإداري

یجعل من الممكن الحصول على تراخیص إقامة المشاریع والصناعات كما أنھ لا یمكن 

ات التقلیدیة والمعقدة في عملیة إصدارھا، بحیث أنھ یتم استصدارھا التغلب على العقب

.1بالطریقة الخاصة لأصحاب النفوذ من خلال تقدیم الرشاوى والمنافع لھم

وعلیھ یمكن تقسیم الفساد من حیث آثاره إلى إیجابیة وأخرى سلبیة، كما یمكن تقسیمھ 

ماعیة، السیاسیة، الإداریة.أیضا من حیث آثاره على المجالات الاقتصادیة، الاجت

.المطلب الأول: الآثار الإیجابیة للفساد الإداري

یرى أنصار المدرسة الوظیفیة أنھ من الخطأ الاعتقاد بأن نتائج الفساد سلبیة في جمیع 

الأحوال، بحیث أن الفساد حسب نظرھم یمكن أن یجلب منافع أكثر في مختلف المناحي، 

ظروف معینة والذي یطلقون علیھا تسمیة الفساد المنتج.وھذا بطبیعة الحال إذا وجدت

فلا یمكن العثور على بعض العوامل الإیجابیة التي تدعي أنھا مرتبطة بالفساد 

الإداري إلا في أذھان بعض المیكافیلیین والذرائعیین والعلمانیین الذین یحرفون مفھوم التنمیة 

بینما یتجاھلون الأخطار البعیدة المدى ویقصرونھ على النتائج السریعة لعملیة الفساد،

. وفیما یلي 2وتأثیرھا على الشعوب والمجتمعات والأنظمة التي تسُلم شؤونھا إلى الفاسدین

نستعرض الآثار الإیجابیة قبل أن نتطرق إلى الآثار السلبیة للفساد الإداري.

.29سابق، ص المرجع الفساد الإداري في الجزائر، حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة ال-1
29ص ،2005الإسكندریة ،المكتب الجامعي الحدیث ،،توأمةعامر الكبیسي، الفساد والعولمة تزامن لا -2
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.يالإیجابیة على الجانب الاقتصادالفرع الأوّل: آثار الفساد الإداري

یعتبر من الظواھر السلبیة في المجتمع إلا أن لھا آثار إیجابیة رغم أن الفساد الإداري

في نفسي الوقت:

إن الفساد یساھم في زیادة الإنتاج، بحیث یخضع لاعتبارات المصلحة العامة -

ویفترض أن یكون أكثر قبولا إذا ما حقق منافع عامة للوطن.

ة لتجنب البیروقراطیة المعقدة والنظام وسیلیمكن أن یكون الفساد الإداري-

القانوني غیر الصحیح والركود الإداري وإضاعة الوقت لأصحاب المشاریع 

الاستثماریة والتجاریة.

غالبا ما یتم إبرام العقود الحكومیة مع المؤسسات الأكثر قدرة على دفع الرشاوى -

والتي تعد من أكبر الشركات وأكثرھا كفاءة.

أنھ یساھم في ربح الوقت خاصة فیما یتعلق ساد الإداريمن إیجابیات الف-

بالحصول على التصاریح والاعتمادات واستیفاء الإجراءات.

إن أصحاب الدخل المنخفض ھم من فئة الموظفین الأكثر استفادة من ظاھرة -

بحیث أن ھذا الأخیر یساھم في تحسین مستوى معیشتھم.الفساد الإداري

الدولة لمكافحة ظاھرة الفساد تعد مرتفعة إذا ما تم مقارنتھا إن المبالغ التي تنفقھا-

.1مع سلبیاتھ

كل ھاتھ الإیجابیات ما ھي إلا حجج لجأ إلیھا البعض لتبریر جرائمھم.

فلا ریب أن من یدافع عن الفاسد فھو یدافع عن نفسھ بشكل غیر مباشر، فما یفعلھ ھو 

لوك الفاسد، مع الإشارة إلى أن ھذا الفاسد ھو في حقیقة الأمر دفاع عن سلوكھ المتوافق مع س

.92سابق، ص المرجع الحاحة عبد العالي، -1
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من یبدي أكبر قدر من الاھتمام بقضایا الفساد وطرق مكافحتھ فھو في بحث دائم عن أسالیب 

جدیدة ومتقدمة لجرائم الفساد التي یرتكبونھا وكیفیة الدفاع عنھا.

فھم في حالة تأھب مستمر بحیث أنھم یحرصون على وقف أي محاولة لمنعھم من

ارتكاب جرائم الفساد.

فالفاسدون في الكثیر من الأحیان یلجئون إلى إیجاد طرق ووسائل جدیدة، لإضفاء 

الشرعیة على الفساد وتحقیق أرباح خیالیة لھم وھي أرباح الفساد والسلوك الغیر أخلاقي 

الذي یرتكبھ الفاسدون بطرق غیر قانونیة، فھم من دون أن یھتموا یتسببون بخسائر 

.1ینللآخر

.الإیجابیة على الجانب السیاسيآثار الفساد الإداريالفرع الثاني: 

للفساد الإداري آثار إیجابیة تنعكس على الجانب السیاسي والتي تتمثل في أنھ:

یقلل الفساد من الثورات والخلاف داخل المؤسسة بحیث أنھا قد تؤدي إلى الإطاحة -

رضیھ من الأحزاب السیاسیة وبعض بنظام الحكم، خاصة بعد استقطاب الحاكم معا

القبائل بمنحھم مناصب قیادیة مھمة ویقلل فرص الانقلابات وھذا نتیجة اقتسام 

الغنائم والثروات مع الحاكم.

في خلق جوّ من الاستقرار السیاسي، بحیث أنھ یجُنب النظام یساعد الفساد الإداري-

ستفیدین منھ بالتستر علیھ الانقلابات والأزمات، فالفساد یھدف لحمایة مصالح الم

وحمایتھ.

إن شعور الجمھور بالرضا یتولد عن العلاقة التي تربط بین الحاكم والمحكوم والتي -

جعلھا الفساد أیسر وأسھل.

تم الاطلاع علیھ www.althawrah.yeمن الموقع الإلكتروني:عبد الله محمد سیف، لماذا یدافع البعض عن الفاسدین،-1

.2018-03-25بتاریخ: 
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إن شراء الذمم ھو من الطرق التي تلجأ إلیھا الحكومة للوصول إلى اتفاق مع -

لھا إلى طرف یدعمھا المعارضة السیاسیة والنقابیة، وتحویلھا من طرف معارض 

. ھاتھ ما ھي إلا 1ویساندھا من أجل خلق جو من الاستقرار السیاسي داخل الدولة

حجج المدافعین عن مؤسسة الفساد، فعلى العكس تماما فإنھ بغرض تضلیل الرأي 

العام یستخدم السیاسیون الإعلام الفاسد وذلك عن طریق تشتیت انتباھھ، بتضخیم 

ل حجما منھا. بعض قضایا الفساد الأق

كما أن ظھور الفاسدین أمام الجمھور بأنھم یساندون جھود الدولة في الكشف عن 

الفساد والمفسدین ما ھو إلا مشاركة ظاھریة سببھا خوفھم من كشف أمرھم وغایتھا إبعاد 

.2الأنظار عنھم

.الإیجابیة على الجانب الاجتماعيآثار الفساد الإداري:لفرع الثالثا

لھ جوانب إیجابیة من الناحیة الاجتماعیة فیین فإن الفساد الإداريحسب الوظی

وحجتھم في ذلك أن:

أن البیروقراطیة الإداریة التي تشھدھا الإدارات تتطلب بعض ممارسات الفساد 

الإداري، حتى لا یتم إھدار حقوق المواطنین، كما أن ھنالك من حاملي الشھادات من ھم في 

الأمر الذي یدفعھم إلى الحصول على فرص مناسبة لھم عن طریق بطالة منذ سنوات طویلة،

اللجوء إلى الوساطة من أجل الظفر بمنصب عمل ولو مؤقت.

كما أن عدم قدرة الأفراد على تكوین أسرة رغم كبر سنھم دفعھم إلى تقدیم رشاوى 

  جتمع.من أجل الحصول على منصب عمل وتأمین اجتماعي یقیھ ویقي أفراد عائلتھ قسوة الم

وعلیھ فإنھ في ظل وضخم الإجراءات الإداریة المعقدة فقد باتت جرائم الفساد الإداري 

المخلصّ الوحید للمنتفعین من المرافق العمومیة بھدف تلبیة احتیاجاتھم، فالمریض في 

.95-94حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص ص -1
الاطلاع علیھ تم . .gerasaneswwwالفساد یدافع عن نفسھ، وكالة جراسا الإخباریة، الموقع على شبكة الإنترنت: -2

30.05.2020بتاریخ
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المستشفى أصبح لا یحصل على العنایة اللازمة إلا بحصول العاملین بالمشفى على ھدایا أو 

، إضافة إلى أن الدخل المحدود للموظف یدفعھ إلى قبول رشاوى یقدمھا 1ل ذلكرشاوى مقاب

المواطنون من أجل تقاضیھم راتبھم في ظل أزمة السیولة الحالیة التي تشھدھا الجزائر.

زد على ذلك فإن سحب رخصة السیاقة من أحد المواطنین إذا ما قام بارتكاب مخالفة 

إلى الوساطة أو تقدیم رشوة بسبب تعطل مصالحھ من أجل منصوص علیھا قانوناً، فإنھ یلجأ 

استرجاع وثائقھ.

فعادة ما یتم تبادل الھدایا في شكل رشاوى لأنھا تقترن بتنفیذ عمل مھني، مما یتولد 

عنھ نشوء علاقات خاصة بین الأفراد والموظفین بحیث أن من نتائجھ أن یتم تبادل المصالح 

.2والمزایا

ھو من السبل إلى تحقیق المساواة والعدالة الفساد الإداريفحسب الوظیفیین فإن

.3الاجتماعیة بین كل طبقات المجتمع بغض النظر عما إذا كانوا یمثلون الأغلبیة أو الأقلیة

وفي الأخیر فإن معظم الفقھ یرفض قبول الآثار الإیجابیة للفساد بحیث أنھ حسب 

لھ، فلا یتصور لعاقل أن یتقبل عمل إیجابي نظرھم لفظ الفساد كافٍ لرفض اسمھ أو عدم قبو

.4لسلوك فاسد

.الآثار السلبیة للفساد الإداري:المطلب الثاني

لیس ھناك مجتمع أو دولة بمعزل عن الفساد مھما بلغت من التطور، فلھذا الأخیر آثار 

سلبیة تنعكس على كل الجوانب سواء كانت اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة وغیرھا من 

لجوانب الأخرى. ولھذا ارتأینا تسلیط الضوء على ذلك:ا

،1ط،2009مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع،الفساد بین الاصلاح والتطویر الاداري،محمد الصیرفي،-1

.139ص
.157، ص 2003، 1طدار مصر المحروسة،-دراسة مقارنة للدول النامیة-ثقافة الفساد في مصرحنان سالم،-2
.139سابق، ص المرجع الالصیرفي،  محمد -3
.96سابق، ص المرجع الحاحة عبد العالي، -4
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السلبیة على الجانب السیاسي.الفرع الأول: آثار الفساد الإداري

یترتب على انتشار الفساد آثار سیاسیة خطیرة من بینھا زعزعة الصورة السیاسیة 

لیمیة والدولیة للنظام الحاكم على الصعیدین الوطني والدولي ویتولد عنھ إضعاف المكانة الإق

للدولة، ضف إلى ذلك الإحراج السیاسي الشخصي للدولة محلیا وعالمیا ولممثلیھا من 

الشخصیات السیاسیة، ما یجعل المجتمع الدولي یعید حساباتھ بشأن تقدیم الإعانات أو 

القروض وغیرھا من صور الدعم المختلفة، زیادة على ذلك فإن سلبیات الفساد تكمن في 

المساواة بین المواطنین والتعدي على القوانین واللوائح وكذا النظم في ھاتھ ضرب قاعدة 

.1الدول

وتجدر الإشارة إلى أن الحقوق السیاسیة والمدنیة للمواطنین قد ضاقت نتیجة ازدیاد 

بسبب الجھل بالقوانین والأنظمة من ناحیة وتركیز السلطة من حجم ومساحة الفساد الإداري

ن انعدام الشفافیة والمساءلة، الأمر الذي من شأنھ أن یدفع إلى محاولات ناحیة أخرى فضلا ع

تغییر النظام السیاسي أو حتى النظام الحكومي سواءً بالطرق القانونیة أو غیر القانونیة ومثال 

على ذلك الانقلابات والثورات الشعبیة التي حدثت في الدول العربیة وھو ما عُرف بالربیع 

وبالضبط من دولة 2011. بحیث كانت انطلاقة الربیع العربي سنة 2لدولالعربي في ھاتھ ا

فبرایر 22وبالضبط بتاریخ 2019تونس مروراً بمصر والسودان وصولاً إلى الجزائر سنة 

الجھود «بتسمیة مغایرة ألا وھي الحراك الشعبي، والذي تم تعریفھ من البعض على أنھ: 

اطنین بھدف تغییر الأوضاع، أو السیاسات أو الھیاكل المنظمة التي تبذلھا مجموعة من المو

.3»القائمة لتكون أكثر اقتراباً من القیم التي تؤمن بھا الحركة

ومكمن الفرق بین الحراك الشعبي والربیع العربي ھو أن الحراك الشعبي في الجزائر 

لشعبي على بقي محتفظا بسلمیتھ إلى یومنا ھذا على عكس الربیع العربي. ویعرف الحراك ا

خلیجیة، مركز استراتیجیةسات اردمظلوم محمد جمال، نشوة عبد المنعم، الفساد: الأسباب والتداعیات وطرق المعالجة، -1

.69، ص 2000سنة  ،32، لندن، العدد الاستراتیجیةالخلیج للدراسات 
در لخضر، آلیات قیاس مكافحة الفساد في ظل سیادة الحكم الراشد: حالة الجزائر، مجلة دراسات، جامعة عبد القا-2

.66، ص 2014أ، جوان 22الأغواط، العدد الاقتصادي 
، مجلة الدراسات 2020أحمد تقي الدین عرایسیة، محمد اكلي قزو، مطالب الحراك الشعبي ومضمون التعدیل الدستوري -3

.1522، الجزائر، ص 27/12/2020، تاریخ النشر: 2020، سنة 02، العدد 6المقارنة، المجلد القانونیة 
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أنھ رفض أفراد المجتمع لما تقدمھ السلطة السیاسیة في الدولة والتي بات یغلب على أدائھا 

الفساد بكل صوره وفي كل المجالات والمستویات مطالبین بتغییرات جذریة في ھیكل وقیادة 

النظام السیاسي، الأمر الذي یقتضي تعدیل دستوري یتوافق مع مطالب الحراك الشعبي 

.1لدولة جدیدةویؤسس

فبرایر تمیز بالسلمیة التي صاحبتھ إلى یومنا ھذا، 22أشرنا أن حراك كما سبق وف

والذي كان من مطالبھ تغییر النظام السیاسي أولاً ومحاربة الفساد والفاسدین ثانیا وھذا عن 

طریق إجراء انتخابات شرعیة تشرف علیھا وتنظمھا سلطة وطنیة مستقلة، وفعلاً تم تجسید 

ھاتھ المطالب على أرض الواقع بحیث قام رئیس الدولة آنذاك السید عبد القادر بن صالح 

بإنشاء سلطة وطنیة مستقلة مھمتھا ضمان إجراء انتخابات شرعیة تحت إشرافھا وتنظیمھا 

والتي أفرزت نتائجھا عن اختیار 2019دیسمبر 12ورقابتھا. وقد تم تنظیم الانتخابات في 

الحالي السید عبد المجید تبون، بحیث أنھ بمجرد تولیھ لھذا المنصب شرع رئیس الجمھوریة 

في تنفیذ أحد أھم البنود التي تضمنھا برنامجھ الانتخابي ألا وھي التعدیل الدستوري، بحیث 

مھمتھا إعداد مشروع تمھیدي لتعدیل  2020 جانفي 8إنشاء لجنة وطنیة بتاریخ قام ب

2020مارس 15جنة بإعداد مسودة أولیة للدستور في الدستور. وبدورھا شرعت ھذه الل

والتي قد تم عرضھا على البرلمان بغرفتیھ في شكلھا النھائي من أجل المصادقة علیھا وذلك 

سبتمبر بالنسبة لمجلس الأمة، وقد جاء 12سبتمبر بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و 10في 

حول مسودة التعدیل الدستوري.ھذا الإجراء بعد إبداء الرأي من فواعل المجتمع

قام رئیس الجمھوریة بتحدید تاریخ الاستفتاء حول 2وبعد المصادقة علیھ من البرلمان

قامت السلطة  2020نوفمبر  02، وبتاریخ 2020نوفمبر  01مشروع تعدیل الدستور بتاریخ 

بلغت نسبتھ الوطنیة المستقلة بالإعلان عن نتائج الاستفتاء حول التعدیل الدستوري والذي

3.%23,72بـ"لا" بمشاركة قدرت بـ  %33,20بـ"نعم" مقابل  66,80%

دراسة میدانیة لمسیرات الحراك بالجزائر العاصمة، مجلة تحولات، -یمینة مختار، حراك الجزائر بین الواقع والمأمول-1

.13، الجزائر، ص 2019، أوت 2جامعة ورقلة، المجلد الثاني، عدد 
.1521ص السابقأحمد تقي الدین عرایسیة، محمد اكلي قزو، المرجع -2
  .2021جانفي  15، تاریخ الاطلاع: ar.m.wikipedia.orgالموقع الإلكتروني ویكیبیدیا،-3
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وننوه إلى أنھ تمت محاكمة رؤوس الفساد في الجزائر من رؤساء حكومات سابقین 

ووزراء وجنرالات وحتى شخصیات سیاسیة أخرى ورجال الأعمال، وولاة ومسؤولین 

ھا لسنوات عدیدة.آخرین، بسبب جرائم الفساد التي قاموا بممارست

ولذلك وجب معاقبة الفاسدین دون تمییز، حفاظاً على سیادة القانون وحمایة للدولة من 

انعكاسات سلبیة على كل المجالات الأخیر ، وذلك لأنّ لھذا 1تفشي جرائم الفساد الإداري

السیاسیة بحیث أنھ یؤدي إلى:

.عدم استقرار الدولة سیاسیاً أولا:

ساھم في زیادة عدم الاستقرار السیاسي للدولة، بحیث أنھ یصبح يإن الفساد الإدار

ھنالك أولویة للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، فتنقسم الطبقة السیاسیة إلى 

جماعات على أن تمتلك كل جماعة معاییرھا الخاصة بھا والتي تكون في معزل عن غیرھا 

، فالفساد الكبیر للنظام 2عمول بھا داخل الدولةما قد یجعلھا تتناقض حتى مع القوانین الم

السیاسي یرتبط بالقیود المفروضة على الحریات والحقوق السیاسیة وحتى المدنیة للمواطنین 

.3في ظل غیاب الشفافیة والمساءلة

كما أن الدول التي بھا نسبة فساد إداري عالیة تعاني من عدم الاستقرار السیاسي، ذلك 

السیاسي والفساد یعتبران عملیتان متلازمتان، ما یترتب عنھ انتشار للعنف أن عدم الاستقرار

والفوضى بنسبة كبیرة في الدولة كنتیجة حتمیة لعدم استقرارھا السیاسي.

دولة، بأن الدول التي یتفاوت فیھا توزیع  56في  1985وقد بینت دراسة أجریت عام 

لى القول أن ھنالك علاقة طردیة بین العنف الدخل تتزاید بھا أعمال العنف ذلك ما یدفعنا إ

، فإن غضت السلطة السیاسیة الطرف عن 4السیاسي وعدم المساواة الاجتماعیة والاقتصادیة

.83، ص 2011، دار الرسالة العالمیة، الأردن، 1طفاروق الكیلاني، جرائم الفساد، -1
.120ق، ص سابالمرجع المحمود محمد معابرة، -2
عبلة سقني، محمد لمین ھیشور، ظاھرة الفساد في المجتمع الجزائري دراسة في الأسباب وآلیات المكافحة، المجلة -3

.24، ص 2018، جوان 01، العدد 07الجزائریة للسیاسات العامة، المجلد 
زاھة ومكافحة الفساد، رسالة ماجستیر، الوطنیة لحمایة النالاستراتیجیةفیصل بن طلع بن طایع المطیري، معوقات تنفیذ -4

.58، ص 2008كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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انتھاكات القانون والشرعیة فسیتم تجاھل ومعارضة أي حدیث حول سیادة القانون أو مبادئ 

المشروعیة، الأمر الذي من شأنھ أن یدفع إلى زوال ھیبة الحكم بنفوس المواطنین، وفقدان 

ق كل أبواب الإصلاح في ثقتھم في الحكومة، كما قد یفقد المواطنون ثقتھم بأنفسھم ویغل

. ھذا من ناحیة أما 1وجھھم، وقد یؤثر سلباً على المجتمع ویجعلھ عرضة للتخلف والانھیار

من ناحیة أخرى فإن التعدي على القوانین والأنظمة عن طریق انتشار جرائم الفساد في 

نونیة، سیحط من الجھاز الإداري باللجوء إلى المعاملات الغیر قانونیة بدلاً عن المعاملات القا

قیمة وھیبة الدولة في ظل التحول الذي عرفتھ المرافق العمومیة والتي أصبحت تحت سلطة 

الفاسدین، فعوضاً من تقدیم خدمات المرفق العمومي بطریقة مجانیة لكل المواطنین أصبحت 

ما قد یخلق نزاعات 2الخدمة التي یقدمھا ھذا المرفق مقصورة على القادرین من الجمھور

وخلافات سیاسیة داخل المجتمع.

.فقدان نظام الحكم شرعیتھ السیاسیةثانیا:

یقتضي القانون أن یعاقب كل من لھ ید في الفساد سواء من بعید أو قریب، ویتسبب 

في تحطیم صورة الشرعیة في الدولة، بحیث تفقد ھاتھ الأخیرة شرعیتھا إذا الفساد الإداري

في تطبیق القوانین، بحیث أن تطبیق قوانینھا یقتصر على ما قامت بالتمییز بین الأشخاص

الأمر الذي من شأنھ إضعاف الضوابط 3الفئات الضعیفة متجاھلةً كبار المفسدین والمرتشین

والمعاییر المؤسسیة للدول، ما قد یولد عند المواطنین فكرة مفادھا أن الحكومة معروضة 

لثقة شعبھا فیھا من الأمور التي قد تعرضھا ، وأن فقدان الدولة4للبیع لأعلى المزایدین

للسخریة والنقد، الأمر الذي قد یكون لھ تأثیر سلبي على الدولة بسبب تشوه سمعتھا وكما قد 

.165سابق، ص المرجع البوزیان رحماني جمال، الفساد الإداري وآثاره على التنمیة الاقتصادیة في الوطن العربي، -1
فساد، ضمن كتاب مكافحة الفساد، الجزء الثاني، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، عبد الله الشیخ بابكر، العولمة وال-2

.369-368، ص ص 2003الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
.83سابق، ص المرجع الفاروق الكیلاني، -3
.120سابق، ص المرجع المحمود محمد معابرة، -4
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یجعل مصالح المواطن عرضة للخطر سواءً بالضیاع أو النھب وحتى السلب ما قد یخلق ھوة 

.1بین الحاكم والمحكوم

.ضعف المشاركة السیاسیة ثالثا:

تتأثر التنمیة السیاسیة بممارسات الحكومات التي تدفعھا إلى استعمال أسالیب القوة 

والعنف، بھدف حمایة نظامھا، ھذا نتیجة الانعكاسات السلبیة لظاھرة الفساد، والتي یتولد 

عنھا تعارض بین فئات المجتمع، إضافة إلى ما تتسبب بھ من أضرار لمؤسسات الدولة، وما 

.2ممارستھا لدورھا في تحقیق التعاون والمشاركةقد یؤثر على 

كما أن افتقار مؤسسات الدولة للشرعیة نتیجة ممارستھا جرائم الفساد یؤدي إلى 

إضعاف مشاركتھا السیاسیة في الدولة، بسبب تضاؤل وظیفة الأحزاب وضعف قوة 

مارسة حقھم المعارضة، وتربع الحزب الحاكم على عرش الحكم، ما قد یمنع المواطنین من م

في التصویت والمشاركة في العملیات الانتخابیة بسبب عدم إیمانھم بنزاھة المسؤولین وفقدان 

.3الثقة بالمؤسسات الرقابیة

مما لا شك فیھ أن تضییق دائرة الدیمقراطیة سببھ غیاب المشاركة السیاسیة التي 

ي استعمال السلطة نتیجة تجعل من مظاھر الفساد تتضاعف، وھذا ما ھو إلا نتیجة للتعسف ف

، بحیث بات من یمتلك الثروة وركائز القوة الاقتصادیة ھو من یمكنھ المشاركة 4الانفراد بھا

السیاسیة باعتبار أن لھا دور في خلق علاقات خاصة مع القیادات سواءً السیاسیة منھا أو 

.5الإداریة

في الإدارة العلیا في أجھزة الإدارة العامة السوریة إزاء بعض أشكال الفساد دیالا الحج عارف، "رصد اتجاھات موظ-1

؛ حمدي عبد 257، ص 2005، العدد الأول، 21وممارستھ"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

دار الھدى، عین ملیلة، ؛ وانظر كذلك: موسى بودھان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة،79العظیم، مرجع سابق، ص 

.33، ص2010
ومھارات مكافحة الفساد الإداري، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة استراتیجیاتعبد الرحمن بن أحمد الھیجان، -2

.225، ص 1997والتدریب، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
.58ص سابق، المرجع الفیصل بن طلع بن طایع المطیري، -3
الأصفر أحمد، الضوابط الأخلاقیة والفساد الإداري في المؤسسات العامة، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، -4

.336، ص 2001أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
.101سابق، ص المرجع الحاحة عبد العالي، -5
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.إضعاف النظام الدیمقراطي وممارستھرابعا:

لحقوق الأساسیة للمواطنین تتأثر بأفعال وممارسات الفساد على ما من شك أن ا

اختلافھا سواء من حیث تكافؤ الفرص، أو الحق في المساواة وغیرھا من الحقوق، بل أكثر 

من ذلك، فھو یحد من ثقافة النظام السیاسي وانفتاحھ، كل ھذا بسبب استبداد الحاكم بالسلطة 

في البرلمان من جھة أخرى بحیث یتم شراء أصوات ، من جھة، وللفوز بمقعد1بصفة مطلقة

الناخبین عن طریق استخدام عائدات الفساد والحصول على الحصانة السیاسیة من أجل 

الاستمرار في ممارسة الأعمال غیر القانونیة، كما یتم تمویل الحملات الانتخابیة للأحزاب 

كثر من ذلك، بحیث یتم قبول تبرعات الفاسدة بما تم جنیھ من ممارسات جرائم الفساد، لا بل أ

، فلا شك أن النفاق السیاسي یؤدي إلى 2كبار الفاسدین الأمر الذي یضعف من الدیمقراطیة

والذي تتقاطع 3الإساءة إلى سمعة النظام السیاسي وذلك نتیجة لشراء الولاءات السیاسیة

لأمر الذي من شأنھ مصالحھ مع مصالح الفاسدین بحیث یجعل منھم شركاء فعلیین لنظام، ا

أن یدفع فئة كبیرة من المجتمع إلى الاغتراب النفسي والذي قد ینشأ عنھ عدم المبالاة بقضایا 

.4المجتمع العامة

وتجدر الإشارة إلى أن الفساد لم یستوقف فقط عند الحكومة أو البرلمان لا بل واصل 

خرى لیخترق المجالس زحفھ لیمتد إلى الأجھزة الأمنیة والقضائیة من جھة ومن جھة أ

المحلیة البلدیة والولائیة كما لم تسلم منھ حتى النقابات المھنیة والعمالیة ومؤسسات المجتمع 

.5المدني

.الافتقار إلى العقلانیة في صناعة القرارات السیاسیة :خامسا

إن تجاھل دور أجھزة ومراكز البحث المتخصصة في إیجاد بدائل لصنع القرار، 

علومات التي یتم تقدیمھا من قبلھا حول ما تواجھھ الدولة یؤثر سلباً على على ضوء الم

.35، ص 2011، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1طبلال خلف السكارنة، الفساد الإداري،-1
.81، ص 2008حمدي عبد العظیم، عولمة الفساد وفساد العولمة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، -2
.120سابق، ص المرجع المحمود محمد معابرة، -3
، 01العدد ، دمشق، سوریا،18دمشق، المجلد أبو حمود حسن، الفساد ومنعكساتھ الاقتصادیة والاجتماعیة، مجلة جامعة-4

.458، ص 2002
.82، ص السابقحمدي عبد العظیم، المرجع-5
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القرارات المصیریة التي یتخذھا المسؤولون الحكومیون في جمیع المجالات سواء سیاسیة، 

، بحیث أن الافتقار إلى العقلانیة في 1أو عسكریة، أو اقتصادیة أو حتى اجتماعیة وغیرھا

.2نعكس سلباً على مصیر الدولة نتیجة لتغیب دور القانوناتخاذ القرارات السیاسیة ی

ومن أمثلة ذلك قیام أجھزة مخابرات الرئیس اللیبي معمر القذافي بالتورط في القیام 

بتفجیر طائرتین إحداھما أمریكیة والثانیة فرنسیة، والتسبب في مقتل جنود أمریكیین 

یبیا تتكبد مبالغ مالیة ضخمة تم تقدیمھا ومواطنین ألمان خلال سنوات الثمانینیات، قد جعل ل

كتعویضات للضحایا وعائلاتھم، ناھیك عن العقوبات الدولیة التي تم توقیعھا علیھا واكتسابھا 

لسمعة سیئة بین الدول، كل ھذا كان نتیجة الأعمال الغیر محسوبة واللامسؤولة التي أقدمت 

قد تم ھزیمة القوات العسكریة 1990علیھا أجھزة مخابرات الدولة. بعد ذلك وخلال سنة 

العراقیة في الغزو الذي قامت بھ على دولة الكویت والذي كان من نتائجھ فقدان العراق 

سیادتھا على شمال وجنوب الكویت، الأمر الذي كان من الأسباب التي اعتبرت تمھیداً إلى 

2003.3احتلالھ (العراق) من طرف القوات الأمریكیة سنة 

انعكاسات سلبیة على الجانب السیاسيص إلى أن لظاھرة الفساد الإداريمما تقدم نخل

یفقد ثقة مواطنیھا فیھا، ویضعف من دائرة الدیمقراطیة بھا مما یسيء إلى سمعتھا و،للدولة

الإداري على الجانب الاقتصادي غیر أن ھاتھ الآثار لا تقل أھمیة عن الآثار السلبیة للفساد

ما یلي:الذي سوف نتطرق لھ فیو

آثار الفساد الإداري السلبیة على الجانب الاقتصادي.:الفرع الثاني

جملة من الآثار السلبیة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وھذا حسب للفساد الإداري

... وإذ «ما أشارت إلیھ دیباجة اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ بقولھا: 

اقب الوخیمة للفساد والإفلات من العقاب على الاستقرار السیاسي یساورھا القلق إزاء العو

كاید كریم ركیبات، الفساد الإداري والمالي مفھومھ وآثاره وطرق قیاسھ وجھود مكافحتھ، دار الأیام للنشر والتوزیع، -1

.66، ص 2015عمان، 
.24سابق، ص المرجع لاعبلة سقني، محمد لمین ھیشور، -2
مصطفى كامل السید، العوامل والآثار السیاسیة للفساد، ضمن كتاب الفساد والحكم الصالح في البلاد العربي، مركز -3

.288-287، ص ص 2004دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الدول الإفریقیة، وآثاره المدمرة على التنمیة 

. ومن بین الآثار السلبیة نجد:»الاقتصادیة والاجتماعیة للشعوب الإفریقیة...

.التخلف الاقتصاديأولا:

من معیقات عملیة التنمیة المستدامة، وتعرف التنمیة على أنھا: یعتبر الفساد الإداري

إلغاء الفقر وتضییق الفجوة بین الأغنیاء والفقراء وتوسیع فرص العمل وإشباع الحاجات «

أو بمفھوم آخر یقصد بالتنمیة: »الأساسیة إلى جانب العامل المھم وھو النمو الاقتصادي

بحیث أن غالبیة الدول النامیة »جتماعیا وسیاسیا وثقافیاالارتقاء بمستوى الحیاة اقتصادیا وا«

وحتى العربیة منھا ھي جزء منھا، تعاني من عرقلة مسیرة التنمیة الاقتصادیة بھا نتیجة 

التخلف الاقتصادي الذي غرس أنیابھ فیھا، ومن مظاھره تخفیض معدلات الاستثمار، جاء 

ساد ھو من المشاكل العامة التي یعاني منھا ، أن الف1997في التقریر العالمي للتنمیة سنة 

المستثمرون، كما أن ھنالك علاقة سلبیة بین الفساد ومستوى الاستثمار في الاقتصاد القومي، 

. إضافة إلى التخلف 1بحیث أنھ كلما ارتفعت نسبة الفساد قلّ حجم الاستثمار والعكس

، وانعدام الاستقرار السیاسي والتضخم الإداري، والتدھور السریع في الطاقات الإنتاجیة

والاجتماعي وحتى الأمني، كما أن الفساد یؤدي إلى انخفاض قیمة الدخل والناتج القومي، 

كما أنھ یقلل من فرص الدول في الحصول على القروض والإعانات الدولیة، ویؤدي إلى 

بة تقلیل قیمة الربح بحیث أنھا تعتبر كلغة إضافیة على المشروع والتي تعبر ضری

.2بالاستثمار

ضف إلى ذلك التأثیر السلبي على الاستثمار الأجنبي وتراجعھ في الدول النامیة التي 

ھي في حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي بحیث أنھ یتسبب لھا بمشاكل كبرى، ما یجعل 

المستثمر الأجنبي یتكبد أعباء ھو في غنى عنھا، من رشاوى وھبات مشبوھة إضافة إلى 

2003. وحسب المسح الذي أجراه البنك الدولي سنة 3ء القانونیة مثل الرسوم وغیرھاالأعبا

.97سابق، ص المرجع الحاحة عبد العالي، -1
، المركز العربي للدراسات ري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیةصلاح الدین فھمي محمود، الفساد الإدا-2

.2006الأمنیة والتدریب، 
حمدي الخواجا، أثر الفساد على الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة، ھیئة مكافحة الفساد، ورقة عمل مقدمة في الورشة -3

.11/06/2012ساد، رام الله، فلسطین، التدریبیة بعنوان الموروث الدیني ودوره في محاربة الف
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مؤسسة بھا، بحیث أنھ خلص إلى أن حجم الرشاوى التي تم 557في الجزائر والذي مس 

، أما عن متوسط نسبة الرشوة من المبیعات فقد تم تقدیره بنسبة %75تقدیرھا ودفعھا ھو 

ام الجزائر بتبني عدة آلیات لمكافحة جرائم الفساد داخل أجھزة ، فالملاحظ أنھ رغم قی8,6%

الدولة الإداریة إلا أن نسبة الفساد في الجزائر تعتبر مرتفعة مقارنة مع باقي الدول المغاربیة، 

الأمر الذي قد أسھم في انخفاض وتدني حجم الاستثمار الأجنبي نتیجة للتكلفة الإضافیة التي 

.1جانبیتحملھا المستثمرون الأ

الفساد وأثره على الإیرادات العامة.:ثانیا

یقوم أغلب المتعاملین الاقتصادیین بدفع رشاوى وعمولات، بھدف الاستفادة من 

معاملة خاصة، إلى مفتشي الضرائب والجمارك، الأمر الذي من شأنھ أن یخفض من قیمة 

ما یؤدي إلى خفض التزاماتھم الضریبیة أو حتى إعفائھم من دفع الضرائب والرسوم، 

.2الإیرادات العامة نتیجة لممارسة جرائم الفساد الإداري

إن قبول الموظفین العمومیین للرشاوى، من شأنھ أن یكلف الدولة مبالغ كبیرة من 

الإیرادات المالیة الواجبة الدفع إلى خزینة الدولة، وكل ھذا حتى یقوم موظفو الضرائب 

أو الواردات عند تقدیرھم لقیمة الضرائب المستحقة على بتجاھل جزء من الإنتاج أو الدخل 

.3ھاتھ الأنشطة الاقتصادیة

ونتیجة لتأزم الأوضاع الاقتصادیة قد یدفع بالدولة نتیجة الوضع الذي تعانیھ إلى 

الإصدار النقدي الجدید أو الاقتراض الداخلي أو الخارجي الأمر الذي من شأنھ أن یؤدي إلى 

رة الموارد الوطنیة، وبالتالي زیادة تراكم الدین المحلي واستمرار خسائر اقتصادیة وخسا

عجزھا المالي.

لعماري ولید، الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، رسالة ماجستیر، قانون الأعمال، كلیة -1

.99-98، ص ص 2010/2011الحقوق، جامعة الجزائر، 
.29، ص 2006كتاب العرب، دمشق، منیر الحمش، الاقتصاد السیاسي، الفساد، الإصلاح، التنمیة، اتحاد ال-2
ساجد شرقي محمد، الفساد، أسبابھ ونتائجھ وسبل مكافحتھ، المؤتمر العالمي حول النزاھة أساس الأمن والتنمیة، ھیئة -3

.44، ص 2008النزاھة، العراق، 
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.تأثر الاستثمار بجرائم الفساد الإداري :ثالثا

تظھر أدلة أن الدولة التي «قد صرح (جیمس دولفنسون) رئیس البنك الدولي بأنھ 

اعل الصناعي السریع، لدیھا مستویات عالیة من الفساد معرضة لخطر التھمیش في عالم التف

وأن الأسواق الیوم مفتوحة ولا تستطیع أن تعمل خلف أبواب مقفلة والمستثمرون لدیھم 

.1»خیارات متعددة وھم أكثر قدرة على نقل أموالھم إلى حیث أخطار الفساد أقل

فحقیقة الأمر أن للفساد تأثیر سلبي على بیئة الاستثمار، لأنھ غالبا ما یكون 

جانب أكثر استعداداُ للابتعاد عن الاستثمارات الإنتاجیة، لأن الفساد یؤثر المستثمرون الأ

علیھا بنسبة كبیرة مقارنة مع النشاطات الخدمیة الأخرى، فلا تتقید البیئة الفاسدة بأیة ضوابط 

أو قوانین، بحیث أن الحصول على الحقوق والصفقات والتراخیص یتم عن طریق ممارسات 

تثمرین یقومون بالعزوف عن استثمار أموالھم في الدول التي تكون الفساد ما یجعل المس

.2محاربة للفساد

تأثر الأسعار بممارسات الفساد.:رابعا

یضطر أصحاب المشاریع إلى تحمل تكالیف إضافیة عن قیمة السلع والخدمات 

ھا المعروضة من قبل الموظفین العمومیین، والمتمثلة في الرشاوى والعمولات التي یتحمل

یتسبب في خسارة واستنفاذ وھدر ، بحیث أن الفساد الإداري3المستھلكون في نھایة المطاف

جزء كبیر من الأموال والممتلكات ذلك أن رجال الأعمال والمستثمرین المحلیین والأجانب 

یحصلون على الأشیاء والعقود بثمن أقل بكثیر عن الأسعار الحقیقیة (أسعار رمزیة 

.4كالعقارات مثلا)

رسالة ماجستیر، جامعة اد،واقع الاجراءات الامنیة المتخذة للحد من جرائم الفسعبد الكریم بن سعد إبراھیم الخثران،-1

.39، ص1424نایف العربیة للعلوم الامنیة الریاض، 
.25/03/2020تاریخ الاطلاعwww.annour.com:الموقع الالكتروني،شكال الفسادأزیاد عربیة ابن علي،-2
، 2008كندریة، ر والتوزیع، الإس، موسى حرس للنش1محمد الصیرفي، الفساد بین الإصلاح والتطویر الإداري، ط-3

.133ص
.55سابق، ص المرجع الفیصل بن طلع بن طایع المطیري، -4
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بموجبھ على رجال أعمال ومسؤولین سیاسیین قضائي وقد أصدر القضاء حكم 

بالسجن نتیجة ارتكابھم لجرائم فساد وتبدید أموال عمومیة تم تقدیرھا بمائتي ملیار دولار في 

عھد الرئیس الأسبق عبد العزیز بوتفلیقة، حیث أنھ تم إیداع علي حداد رئیس منتدى رؤساء 

لارتكابھ عدة جرائم فساد من بینھا التزویر واستعمال المزور المؤسسات سجن الحراش 

وتقدیم معلومات كاذبة، ولم یسلم أیضا أغنى رجل في الجزائر من اتخاذ نفس الإجراء في 

حقھ، بحیث أنھ تم اتھام یسعد ربراب بالتصریح الكاذب حول حركة رؤوس الأموال من 

وقد لقي الإخوة كونیناف نفس المصیر وإلى الخارج، إضافة إلى شبھة تضخیم الفواتیر. 

وذلك بالزج بھم في سجن الحراش بتھمة إبرام صفقات عمومیة مع الدولة بدون القیام 

بالتزاماتھم التعاقدیة، إضافة إلى القیام بتحویلات لعقارات وامتیازات عن مقصدھا الامتیازي 

وعدد من أفراد أسرتھ واستغلالھم لنفوذھم، والتحق بھم محي الدین طحكوت رجل الأعمال 

إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمسؤولین السیاسیین والوزیران الأولان السابقین عبد 

.1المالك سلال وأحمد أویحي، وغیرھم من الشخصیات

إضافة إلى ما سبق فلا یخفى على أحد أن جرائم الفساد تعتبر من المعیقات لبرامج 

التنمیة بھا لأن جني الأرباح غیر المشروعة لن یؤدي الدولة الاقتصادیة، ما یضعف سیاسة 

إلا إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أنھ مع مرور الوقت لا یمكن القضاء على جرائم الفساد، لأن الوقت 

وحده لا یمكن أن یغیر شیئاً، لأن ھذا لیس المعیار الحقیقي للمعادلة.

ر الموظفین القیام بإبرام العقود بناءً على أھداف كما أن ظاھرة الفساد تتیح لكبا

شخصیة، بحیث تلجأ الحكومة إلى اتخاذ قرارات بمنح الأولویة لتنفیذ المشاریع أو شراء 

أشیاء غیر ضروریة الأمر الذي من شأنھ أن یقوم بتأخیر تنفیذ مشاریع أخرى مھمة، فھنالك 

الحصول على رشاوى كبیرة وسریعة من الدول من تلجأ إلى اقتناء معدات عسكریة بھدف 

والتي تفوق قدرة استیعاب جیوشھا.

.07/01/2021، تاریخ الاطلاع: https:www.aljazeera.netموقع ویب: من   -1



- 54 -

وننوه في الأخیر إلى أن للفساد آثار سلبیة عدة على الاقتصاد فھو یؤدي إلى ھدر 

واستنزاف موارد الدولة الوطنیة من النفط والغاز والمعادن فالفساد ھو أھم معیق أمام النشاط 

.1الاقتصادي

السلبیة على الجانب الاجتماعي.لفساد الإداري: آثار االفرع الثالث

ما من شك أن تأثیرات الفساد قد طالت كل الجوانب حتى الجانب الاجتماعي منھا 

بحیث ینعكس ظھور الفساد الإداري وانتشاره بین أفراد المجتمع وممارستھ من قبل موظفي 

فئة من الموظفین عناصر القطاعین العام والخاص على المجتمع عموماً، بحیث تعتبر ھاتھ ال

فاعلة في المجتمع، فقد یشیر استیاء أفراد المجتمع بقائھم دون عقاب أو متابعات مع ما 

یمارسونھ من أعمال غیر قانونیة، وظھور علامات الثراء علیھم، الأمر الذي قد یدفع العدید 

یسود من ضعاف النفوس إلى تقدیم المساعدات إلیھم ومحاولة التقرب منھم، بحیث قد

، كما یؤثر الفساد سلباً على العدالة الاجتماعیة، فمن مخلفاتھ انتشار 2المجتمع قیماً مادیة

التمییز الطبقي بین مختلف الفئات في المجتمع، والفساد یزید من الفقر ویقلل قیمة كسب 

الدخل الفردي نتیجة تضاءل الفرص المتاحة، إضافة إلى الخفض من الإنفاق على خدمات 

ع العمومي وحرمان بعض المواطنین من الخدمات الأساسیة مثل الصحة والتعلیم... القطا

ناھیك عن زیادة تكلفة الخدمات العامة، وبالتالي تقلیل حجمھا ونوعیتھا، الأمر الذي قد یكون 

.3لھ أثر سلبي على الفئات التي ھي في حاجة كبیرة إلى ھذه الخدمات

ا ثبت لھم أن المناصب العلیا في الإدارة قد تم تولیھا یفقد الناس ثقتھم في الإدارة إذا م

.4من قبل أشخاص غیر أكفاء وھذا لأن اختیارھم كان بناءً على معاییر غیر قانونیة

تومر یوسف كوھین، مكافحة الفساد في المنظومة العقابیة المطبقة على أراضي السلطة الفلسطینیة (دراسة مقارنة)، -1

لاستكمال لمتطلبات الحصول على درجة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، نابلس، فلسطین، أطروحة

.35-34، ص ص 2016
ص ،2013بیروت، ،1ط ،مكافحة الفساد، مؤسسة الانتشار العربياستراتیجیةصالح بن راشد بن علي المعمري، -2

235.
.4ص، 2،2009عدد، بابھ ونتائجھ وسبل مكافحتھ، مجلة حولیات المنتدىاد أسالفسساجد شرقي محمد،-3
دار الأیام للنشر والتوزیع، ،اسھ وجھود مكافحتھطرق قیالفساد الاداري والمالي مفھومھ أثاره وكاید كریم الركیبات،-4

.63ص ،2016،الأردن،عمانط،.د
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فالفساد یؤدي إلى اختلال التوازن في القیم الاجتماعیة والثقافیة في المجتمع، مما 

قالید جدیدة في أماكن یتحكم فیھا یؤدي إلى تراجع القیم الإیجابیة، وخلق قیم وأعراف وت

أخلاقیة مثل الطمع والجشع.لاویدیرھا وضع السوق والمصالح الخاصة الخاضعة للمعاییر الل

آثار الفساد الإداري السلبیة على الجانب القانوني.:الفرع الرابع

لم تسلم المنظومة القانونیة والقضائیة لأي دولة من ظاھرة الفساد ومخلفاتھ والتي 

خصھا فیما یلي:نل

لم یكن ظھور التشریعات الجدیدة بمثابة رادع كافي، وذلك بسبب الثغرات القانونیة -

.1التي بھا، والتي ساعدت العناصر الفاسدة على الإفلات من العقاب

إن تدخل السلطة السیاسیة لتعیین القضاة لشغل مناصب قیادیة مھمة في الجھاز -

قلالیتھ، وذلك لاعتبار أن العدید من الدول تخضع القضائي یجعل ھذا الأخیر یفقد است

.2لإرادة الفساد الذي ینتشر في أوساط الطبقة السیاسیة الحاكمة

لا فائدة مرجوة من تنفیذ قوانین یكون القائمون على تطبیقھا من الفاسدین العاملین -

.3بالأجھزة الأمنیة والرقابیة والقضائیة

ى القیام بإعاقة سیر العدالة والمحاكمة، وذلك من غالبا ما یقوم الفاسدون باللجوء إل-

أجل التھرب من المسؤولیة القانونیة.

بھدف محافظة الفاسدین على ما قاموا بجنیھ من ممارسات الفساد، فإنھ یدفعھم إلى -

الھروب خارج حدود الدولة مع أقاربھم مصحوبین بما جمعوه من الأموال الناتجة عن 

ممارسات الفساد.

.106سابق، ص المرجع الحاحة عبد العالي، -1
د حسین سعید، وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، رسالة ماجستیر في القانون العام، جامعة الشرق محم -2

.70، ص 2019الأوسط، كلیة الحقوق، سنة 
.106سابق، ص المرجع الحاحة عبد العالي، -3
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كغیرھا من الدول النامیة تعاني من ظاھرة الفساد الإداري وآثاره السلبیة والجزائر

على مختلف المجالات وعلى جمیع المستویات سواء سیاسیة، أو اقتصادیة أو اجتماعیة، أو 

.1المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06قانونیة، وھو ما جاء في القانون 

08المؤرخة في 14، (ج.ر. 2006ة فبرایر سن20المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ المؤرخ في 01-06قانون رقم -1

)، ومعدل ومتمم 2010-09-01مؤرخة في 49(ج.ر. 2010أوت 26مؤرخ في 05-10)، متمم بالأمر رقم 2006مارس 

).2011-08-10المؤرخة في 44(ج.ر 2011أوت 02مؤرخ في 15-11بالقانون رقم 
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:الفصل الثاني

جرائم الفساد الإداري في التشریع الجزائري

، قامت بإنشاء قانون یة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادبمجرد مصادقة الجزائر على اتفاق

تقلالیة عن الاسبالوقایة من الفساد ومكافحتھ، وقد تمیز ھذا القانون بالخصوصیة وخاص

بنقل جرائم الفساد التي كان منصوص علیھا في بحیث قام من خلالھ،باقي القوانین الأخرى

باستحداث جرائم فساد أخرى لم یكن قد تم الإشارة إلیھا من كما قامقانون العقوبات سابقا،

ینا التعرف على كلا ھذین النوعین من جرائم أ، وبناء علیھ ومن خلال ھذا الفصل ارتقبل

ھ قسمنا ھذا الفصل الى مبحثین:علیوالمستحدثة) وبناءالتقلیدیة،الفساد (الجرائم

.كیةیجرائم الفساد الكلاسالمبحث الأول:-

.جرائم الفساد المستحدثةالمبحث الثاني:-
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.جرائم الفساد الكلاسیكیة:مبحث الأولال

اص بالوقایة من الفساد تعتبر الجزائر من الدول السباقة التي قامت بإنشاء قانون خ

،كانت واردة في قانون العقوباتائم الفساد الإداري التقلیدیة التي الذي ضمنتھ جرومكافحتھ و

وذلك بھدف تمییزھا عن باقي الجرائم الأخرى التي تضمنھا وعلیھ سنتطرق من خلال ھذا 

المطلب ھاتھ الجرائم بنوع من التفصیل

.شوة الموظفین العمومیینر:المطلب الأول

ذلك أنھا جریمة تقوم على ،الإداريوة من أخطر جرائم الفسادتعتبر جریمة الرش

.ى تعریفھاإلمن خلال ھذا المطلب سنتعرض ومتاجرة الموظف بوظیفتھ، 

.تعریفھاالفرع الأول: 

شْوة:  شْوَةُ والرِّ شوَةُ والرُّ شْوُ، فعل رشوة، ابن سیده: الرَّ تعرف الرشوة لغةً رشا: الرَّ

شوة مأخوذة من رشا الفرخُ إذ مد رأسھ العباس: الرُّ  والجعل، والجمع رُشِي ورِشِي، قال أب

شوة: الوُصْلة إلى الحاجة  شوة والرُّ إلى أمھ لتِزَُقَّھُ والمرشاة: المحاباة، وقال ابن الأثیر: الرَّ

شاء الذي یتُوصل بھ إلى الماء، فالرّاشي من یعطي الذي یعینھ  بالمصانعة، وأصلھ من الرُّ

ائش: ا .1لذي یسعى بینھما یستزید لھذا ویستنقص لھذاعلى الباطل، والمرشي الآخذ والرَّ

لغیره، لكي یحكم لھ، وأما شرعاً فالرشوة تعرف على أنھا: ما یقدمھ الشخص لحاكم أ

.2یحملھ على ما یریدوأ

اصطلاحاً: الرشوة لھا عدة تعریفات، ویرجع السبب إلى اختلاف الاتجاھات العلمیة 

للرشوة بغیة الوصول إلى تعریف شامل لھا.لكل فقیھ، وعلیھ سنتطرق إلى عدة تعاریف 

أي »جعل ثبت أنھ حرام قطعاً بالأدلة الثلاثة الشرعیة«قیل إن الرشوة ھي عبارة عن 

مال یدفع من أجل قضاء مصلحة ثبت تحریم دفعھ بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة 

-، (و14/322م، 1997ھـ/1417جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار الفكر، الفضل ابن منظور، أبو-1

ي)
.361، ص 321حاشیة ابن عابدین، الجزء الخامس، القاھرة، -2
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لرشوة فیھ، لأنھ والإجماع. فھذا التعریف لیس مانعاً لأن یشتمل على جرائم أخرى غیر ا

إضافة إلى اشتمالھ على الرشوة وغیرھا من الجعل المحرم، كمن جعل مبلغاً من المال لمن 

.1یقوم بالإقدام على قتل مؤمن معصوم الدم، فالتعریف غیر مانع

وقد عرفھا الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز رحمھ الله بأنھا القیام بدفع مبالغ مالیة 

ة یجب على المسؤول عنھا قضاؤھا بدونھ. ویعاب على ھذا التعریف أنھ بھدف قضاء مصلح

جعل الرشوة تقتصر على المال أي الطابع المادي بینما نجد لھا الیوم صوراً متعددة، حتى 

.2ذات طابع معنوي

قبول وكما عرفھا الفقھ بأنھ الرشوة ھي متاجرة الموظف بوظیفتھ وذلك بقیامھ بطلب أ

.3امتناعھ عن أداء خدمة معینةویر قیامھ أتلقي مقابل نظ وأ

سوء استخدام المنصب العام من أجل تحقیق غایات «ویعرّفھا جمھور الفقھاء بأنھا: 

».شخصیة واستعمال المال العام لتحقیق المصالح الخاصة

الرشوة تعتبر بمثابة عقد بیع یتم إبرامھ بین الراشي «ومن الفقھاء من عرّفھا على أن: 

.4»إذ أن الوظیفة ھنا في مقام سلعة تباع وتشترىوالمرتشي

أما من الناحیة القانونیة فالمشرع الجزائري لم یعرف جریمة الرشوة بل اكتفى بتحدید 

ممارستھا فإننا نكون أمام جریمة الرشوة.والأفعال والصفات التي إذا تم ارتكابھا أ

عطایا سعیا ویم وعود أمن یقوم بتقدووجریمة الرشوة تقوم على طرفین الراشي وھ

المتلقي للرشوة  ولتحقیق مصلحتھ الخاصة كمقابل لاستفادتھ من خدمة معینة. أما المرتشي فھ

من في حكمھ.ووالذي یتمتع بصفة الموظف أ

، 2015جتماعیة، دار الخلدونیة، نور الدین اعریز، الرشوة والفساد الإداري وأثرھما على التنمیة الاقتصادیة والا-1

.16ص
سعید بن فھد الزھري القحطاني، إجراءات الوقایة من جریمة الرشوة في المملكة العربیة السعودیة، مذكرة ماجستیر، -2

.23، ص 2005قسم العدالة الجنائیة، تخصص التشریع الجنائي الإسلامي، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 
.20، ص 1989ئري، دار النشر قسنطینة، الطبعة الأولى، سلیمان بارش، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزا-3
.10، ص 2010موسى بودھان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -4
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وتجدر الإشارة إلى أن ھنالك حالات یدخل فیھا طرف ثالث للتوسط بین الراشي 

.1ى لھ بمقابل من طرف المرتشيمن یوصووالمرتشي ویسمى الرائش، والمستفید وھ

الرشوة:جریمةأسبابالفرع الثاني 

إلى قیامھا وتتمثل في: وكغیرھا من الجرائم الأخرى، للرشوة أسباب ودوافع تدع

تقدیم الرشوة بغرض الاستفادة من منافع عامة حكومیة.-

تخفیفھا مثل تجنب دفع الضرائب.وتقدیم الرشوة بغرض تجنب دفع التكالیف أ-

.2دم الرشوة بغرض تولي مناصب رسمیةتق-

تدفع الرشوة بغرض التخفیف من البیروقراطیة.-

یتم دفع الرشوة بغرض تسریع المعاملات والإجراءات.-

ارتفاع الأمیة وانخفاض نسبة الوعي تدفع المواطنین إلى تقدیم رشاوى مقابل -

.3قضاء مصالحھم

الطبیعة القانونیة لجریمة الرشوةالفرع الثالث :

ا من شك بأن لجریمة الرشوة مظھرین أحدھما إیجابي والثاني سلبي فبأي مظھر م

یشترط المشرع الإداريذلك انھ لقیام أي جریمة من جرائم الفساد أخذ المشرع الجزائري؟

توفر ھاتھ الأركان الثلاثة:

المرتشي. و: الموظف ومن في حكمھ وھصفة الجاني-

، أحمد صبحي العطار، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، دراسة في القسم الخاص من قانون العقوبات المصري-1

.193، ص 1993الھیئة المصریة للكتاب، مصر، 
قاسمي علال، الرشوة كمظھر من مظاھر الفساد الإداري وأسالیب معالجتھ، مجلة الحقیقة، جامعة دحلب، البلیدة، العدد -2

.209، ص 18
.209، ص نفسھالمرجع-3
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معنوي غیر ولب مقابل مادي أطوقبول أ و: الرشوة وھالركن المادي-

  مستحق.

أن یكون قبول الرشوة مقابل أداء عمل من واجبات النشاط الإجرامي:-

.1الامتناع عن أدائھوالمرتشي أ

و جریمة الرشوة الایجابیة لرشوة السلبیة تختلف طبیعة جریمة الرشوة بین: جریمة ا

ركان القائمة علیھاوفي ما یلي سنتطرق إلى كل نوع على حدا مع ضرورة توافر أ

فإن جریمة25/02حسب ما جاء في نص المادة جریمة الرشوة السلبیة:أولا :

ركان تتمثل في الصفة المفترضة للجاني، من الأالموظف المرتشي تتوفر على جملة 

الركن المادي والمعنوي.

.الركن المفترض.1

عمومي طلب كل موظف«...على ما یلي: 06/01من القانون 25/02نصت المادة 

لصالح شخص آخر وغیر مباشر، مزیة غیر مستحقة، سواء لنفسھ أوقبل بشكل مباشر أوأ

».امتناع عن أداء عمل من واجباتھوكیان آخر لأداء عمل أوأ

فجریمة الرشوة السلبیة تقتضي أن یكون القائم بجریمة الرشوة یتمتع بصفة الموظف 

حیث أن صفة الموظف وحدھا ھي غیر كافیة بل الركن المفترض في جرائم الفساد. ب ووھ

.2ینبغي أن یكون ھذا الموظف من المختصین وظیفیاً بما تلقى مقابل من أجلھ

یفتھ في الفقھ الإسلامي وقانون مكافحة ھنان ملیكة، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف من وراء وظ-1

.57ص، 2010الفساد الجزائري مقارناً ببعض التشریعات العربیة، الإسكندریة، 
بالمصلحة العامة، المرجع السابق، ص فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة -2

.31-30ص
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.01-06من قانون 02فئات حسب ما جاء في نص المادة 4والموظفون ھم .أ

في أحد المجالس وقضائیا أوإداریا أوتنفیذیاً أوكل شخص یشغل منصباً تشریعیاً أ-1

مؤقتاً، مدفوع الأجر ومنتخباً، دائماً أولشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء أكان معینا أا

أقدمیتھ.وغیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبتھ أوأ

بدون أجر، ویساھم بھذه ووكالة بأجر أومؤقتا وظیفة أ وكل شخص آخر یتولى ول-2

مؤسسة أخرى تملك الدولة أیةومؤسسة عمومیة أوالصفة في خدمة ھیئة عمومیة أ

أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة.وبعض رأسمالھا، أوكل أ

من في حكمھ طبقا للتشریع والتنظیم وكل شخص آخر معروف بأنھ موظف عمومي أ-3

المعمول بھما.

یعتبر «بقولھ: 04أیضا الموظف في نص المادة  وفقد عرف ھ03-06أما الأمر 

ة عمومیة، دائمة ورسم في رتبتھ في السلم الإداري، والترسیم موظفا كل عون عین في وظیف

.1»الإجراء الذي یتم من خلالھ تثبیت الموظف في رتبتھ وھ

وقد عرفت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للموظف العمومي: بحیث یقصد بتعبیر 

موظف عمومي وفقا لھاتھ الاتفاقیة:

قضائیا لدى دولة طرف في وإداریا أوذیا أتنفیوأي شخص یشغل منصبا تشریعیا أ-

غیر مدفوع ومؤقتا، مدفوع الأجر أوھذه الاتفاقیة سواء كان معینا، منتخبا، دائما أ

الأجر، بصرف النظر عن أقدمیة ذلك الشخص.

أي شخص آخر معروف بأنھ موظف عمومي في القانون الداخلي للدولة الطرف في -

یجوز أن ابیر المعنیة الواردة في اتفاقیةبعض التدھذه الاتفاقیة، بید أنھ لأغراض 

یقدم خدمة ویقصد بتعبیر مواطن عمومي، أي شخص یؤدي وظیفة عمومیة أ

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 16/07/2006المؤرخ في 03-06ئاسي رقم من المرسوم الر04انظر المادة -1

العمومیة.
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 وعمومیة حسب التعریف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما ھ

.1مطبق في المجال المعني في قانون تلك الدولة الطرف في الاتفاقیة

اقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ:اتفالموظف في.ب

قد عرفت المادة الأولى من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ في الفقرة 

الوكالات التابعة لھا وموظف دولة أوأي موظف أ«...الأولى منھا الموظف العمومي بأنھ: 

ومھام باسم الدولة أوانتخابھ للقیام بأنشطة أویتم تعیینھ أوبما في ذلك من یقع علیھ الاختیار أ

.2»لخدمتھا على أي مستوى من مستویات التسلسل الھرمي للسلطة

من في حكمھ، وقیام جریمة الرشوة تتطلب أن تثبت أن المتھم لھ صفة الموظف أ

حتى  ووھاتھ الصفة وجب أن تكون قائمة ومتوفرة خلال تلقي الموظف الرشوة واستلامھا أ

فلا یمكن اعتبار جریمة الرشوة قائمة إذا لم یثبت أن الموظف كان یتصف بھاتھ الصفة طلھا.

وقت الامتناع عن ذلك أنھ في حال صدر العمل المطلوب عن مجال ووقت قیامھ بالعمل، أ

اختصاص الموظف فإنھ في ھاتھ الحالة ینتفي أحد أركان قیام جریمة الرشوة التي یقوم بھا 

.3لم تتوفر كل أركان قیام جریمة الرشوةالموظف وذلك لأنھ 

وباعتبار أن الموظف العام یربطھ بالدولة رابطة قانونیة فإنھ یستلزم أن یقوم بالالتزام 

بكل واجباتھ الوظیفیة المفروضة علیھ قانوناً بما في ذلك الأمانة، النزاھة، الجدیة في العمل 

.4د محددةوأیضا تنفیذ كل ما یعھد إلیھ بناءً على أسس وقواع

لا ینحرف الموظف عن المبادئ التي تحكم الوظیفة العامة وأن ولذلك وجب أن

أجر مشروع یتقاضاه من المرفق الذي ویمارس عملھ بدون أي مقابل آخر ما عدا راتب أ

، یتضمن المصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة 2004أفریل 19المؤرخ في 04/128من المرسوم الرئاسي 2/1المادة -1

.2006أفریل 16، صادر بتاریخ 24لمكافحة الفساد، ج.ر. عدد 
، المتضمن المصادقة على اتفاقیة الاتحاد 2006أفریل 10المؤرخ في 06/137من المرسوم الرئاسي 01/01المادة -2

.2006أفریل 16الصادرة بتاریخ 24الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ، ج.ر. عدد 
.13-12، ص ص 2012، دار ھومة، الجزائر، 6عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، ط-3
.24محمد صبحي نجم، ص -4
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یمارس العمل لصالحھ، فما عدا ذلك فإن تلقي مقابل من أي نوع كان نظیر قیامھ بأعمال 

.1القیام بھا لصاحب مصلحة اعتبر مرتشیاً الامتناع عنووظیفیة أ

الركن المادي لجریمة الرشوة..2

یشترط لقیام جریمة الرشوة إضافة إلى توافر صفة الجاني (الموظف) أن تقترن بفعل 

ذلك السلوك الإجرامي الصادر عن الموظف العمومي والذي سنستعرضھ فیما ومادي وه

یلي:

:النشاط الإجرامي.أ

جرامي إلى قسمین: القبول والطلب، فإذا ثبت قیام أحدھما كنا أمام ینقسم النشاط الإ

جریمة رشوة.

من في حكمھ ویتمثل ركن الطلب في قیام الموظف العام أ:L’offreالطلب )1

وامتناع عن القیام بھ في إطار وظیفتھ، إما لتحقیق منافع خاصة أوبعمل أ

یجعل ھذا الموظف حتى بقصد الإضرار بالغیر ماوفائدة مرجوة للراشي أ

ویقوم بطلب رشوة وفي المقابل یتم الاستجابة لطلبھ فإما أن یتحصل علیھا أ

.2عھد بتسلمھا لاحقاوأن یتحصل علیھا وعدا أ

تعبیر الموظف عن رغبتھ في الحصول على مقابل نظیر أدائھ لعمل  ووالطلب ھ

الامتناع عن القیام بھ.ومعین ضمن اختصاصاتھ أ

لم یصاحبھ  والرشوة یكفي أن یصدر عن الموظف إیجاب بالرشوة حتى لفلقیام جریمة 

أنھ لم یتم الاستجابة لطلب  وقبول لھا ممن توقع الموظف أن یكون راشیا بحیث حتى ل

.193، ص 1993أحمد صبحي العطار، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، -1
.14سابق، ص المرجع العبد العزیز سعد، -2
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المرتشي فإن ھذا لا ینفي بأن جریمة الرشوة قد وقعت، ومرد ذلك أن ھذا الموظف قد قام 

.1القانونیة التي تجرم ھاتھ الأفعالبالمتاجرة بوظیفتھ متجاھلاً كل الأحكام 

وتجدر الإشارة إلى أن طلب الرشوة قد یتم بعدة أشكال:

: وھنا یكون طلب الرشوة بطریقة مباشرة، وذلك بتقدیم المرتشي بشكل مباشر-

امتناعھ عنھ.وطلبھ إلى الراشي بأنھ یرید مقابل نظیر قیامھ بعمل معین أ

الحالة یتدخل طرف ثالث بین في ھاتھ بواسطة شخص آخر (الرائش):-

الراشي والمرتشي بغرض التوسط بینھما، من أجل قضاء مصلحة معینة 

لإحقاق باطل، بحیث قد یكون الرائش وسیط وبمقابل، وھذا إما لإبطال حق أ

من الراشي إلى المرتشي وھذا بقیامھ بعرض رشوة من أجل تحقیق مصلحة 

معینة.

اللقاء وتسھیلھ بین الطرفین وھذا إما بطلب من وقد یقتصر دوره على القیام بتھیئة

برغبة من أحدھما، كما یتمثل دوره أیضا في القیام بنقل رشوة من الراشي ویسلمھا وكلیھما أ

إلى المرتشي (الموظف) ولیس ھذا فقد بل قد یقوم بنقل حتى الأقوال والرغبات بین الطرفین.

ینتھي سواء تلقى مقابل نظیر العمل بمجرد أن تلتقي رغبة الطرفین فإن دور الوسیط

لم یتلقى.والذي قام بھ أ

.2وتجدر الإشارة إلى أن الوسیط یعتبر شریكا في جریمة الرشوة متى تحققت لھا فعلھ

: قد یتم طلب الرشوة من الموظف بطریقة شفھیة وھذا لا یترك أي المشافھة-

أثر على قیامھ بجریمتھ.

اللجوء إلى طریقة الكتابة لتعبیر الموظف عن : في ھاتھ الحالة یتم بشكل كتابة-

امتناعھ عن القیام ورغبتھ في الحصول على رشوة مقابل قیامھ بعمل معین أ

دار ولید حیدر للنشر والتوزیع، بدون بلد النشر، السید عفیفي، موسوعة المرافعات أمام محكمة الجنایات، الطبعة الثالثة، -1

.161، ص 2003
.27/04/2019، تاریخ الاطلاع: www.maraje3.comلكتروني: الإموقع الالوساطة في الرشوة، -2
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عن طریق كتابة إلكترونیة مثل إرسال رسائل عبر وبھ، فقد تتم بكتابة عادیة أ

حتى رسالة عبر ورسائل قصیرة عن طریق الھاتف المحمول، أوالإیمیل أ

ال الإلكترونیة.وسائط الاتص

و: قد یعبر الموظف ضمنیا عن رغبتھ في طلب رشوة مادیة أشكل ضمني-

معنویة عن طریق إیحاءات إلى الراشي.

لغیره، و : یلجأ المرتشي إلى طلب الرشوة بشكل صریح لنفسھ أشكل صریح-

وھذا الشكل قد یعبر من خلالھ الموظف حتى یسمح للموظف بالتفاوض مع 

معنوي، والتفاوض على كیفیة والمقابل إذا ما كان مادي أالراشي حول طبیعة 

الدفع والوقت الذي یتم فیھ.

إلا سلوك ثاني مقابل سلوكا آخر صادر عن  وإن القبول ما ھالقبول:)2

منفعة إذا ما قام الموظف بقضاء والمرتشي وذلك بأن یتم عرض ھدیة أ

مصلحة معینة للراشي.

افقة على طلب لتلقي رشوة مقابل القیام بعمل معین.إلا تعبیر عن المو وفالقبول ما ھ

ولقیام جریمة الرشوة یشترط أن یكون القبول من جانب المستخدم فإما أن یكون 

امتناعھ عن القیام وأن یقوم صاحب الحاجة بتقدیم مزیة نظیر قیامھ بعمل معین أوإیجابیا أ

بھ.

.1جاب والقبولوجریمة الرشوة ھي جریمة تامة بحیث یشترط فیھا الإی

إذا التزم الموظف الصمت بشأن العرض المقدم لھ من الراشي، فالأصل أنھ لا ینسب 

لساكت قول ما لم یكن ھنالك دلیل على قبول الموظف لھا، فیعتبر ھذا الأخیر مرتشیا وتتم 

معاقبتھ على ذلك.

.06، ص2006ني، سنة الثادار ھومة، الجزء، 4طأحسن بوسقیعة، الوجیز في شرح القانون الجنائي الخاص، -1
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وتقوم جریمة الرشوة بشرط القبول، بغض النظر عن النتیجة، ولا یھم إذا رفض

.1إذا كانت ھنالك ظروف مستقلة عنھ تمنعھ تنفیذهوصاحب المصلحة بإرادتھ الوفاء لوعده، أ

محل الارتشاء:.ب

المقابل الذي یسعى المرتشي للحصول علیھ، وھي وویتمثل محل الرشوة في المنفعة أ

.2الدافع من وراء ارتكاب جریمة الرشوة، زد على ذلك أنھا من ثمار المتاجرة بالوظیفة

المتعلق بالوقایة 01-06من قانون 25) من المادة 02د نصت علیھ الفقرة الثانیة (وق

الملغیتان بحیث 127و126من الفساد ومكافحتھ بقولھا "مزیة غیر مستحقة" ویقابلھا المادة 

أیة منفعة أخرى یستفید منھا وھدیة أوھبة أووعد بھا أوعطیة أ«كانت تسمى بـ 

لمشرع عندما استبدل ھاتھ العبارات بعبارة مزیة وذلك لاعتبار أنھا . فقد أحسن ا3»المرتشي

لا تؤدي المعنى الذي تؤدیھ ھاتھ الأخیرة مما یدفعنا إلى استعراض المقصود بالمزیة.

Unمفھوم المزیة .1 avantage:

منفعة یقوم المرتشي بالحصول وفائدة أوتعرف المزیة على أنھا عبارة عن مقابل أ

ونوعھا، سواء كانت ھذه الفائدة مادیة أوبواسطة غیره، مھما اختلف اسمھا أوعلیھا بنفسھ أ

. ومن أمثلة المزیة أنھا قد تقدم في شكل 4غیر قانونیةومستترة، قانونیة أومعنویة، صریحة أ

أثاث وأثاث كما قد تقدم على شكل نقدي مثل سیارة أوسیارة أوعیني كمصوغ من الذھب أ

القیام بتسدید دین في ذمتھ. كما قد وفتح اعتماد مالي لمصلحة المرتشي أووقد تقدم نقدا أ

تأخذ المزیة طابعاً معنویاً وذلك في حالة یصیر فیھا وضع المرتشي أحسن من قبل كحصول 

.5الموظف على ترقیة

.54سابق، ص المرجع الھنان ملیكة، -1
.427سابق، ص الرجع المعامر سلیمان عبد المنعم، محمد زكي أبو-2
قبل، بشكل مباشر أوكل موظف عمومي طل أو«تنص على:  25/2. المادة 246أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -3

الامتناع عن أداء عمل من كیان آخر، لأداء عمل أولصالح شخص آخر أونفسھ أوغیر مباشر، مزیة غیر مستحقة، سواء ل

».واجباتھ
.73ص ، سابقالمرجع المنصور رحماني، -4
.77سابق، ص المرجع الالشاذلي فتوح عبد الله،-5



- 68 -

ھدایا أي تكون بشكل صریح وظاھر، كما أنھا قد ووالمزیة قد تقدم في شكل نقود أ

قام الراشي بشراء سیارة من ورة ضمنیة، كأن یتم بیع عقار بأقل من ثمنھ أتكون أیضا مستت

. ناھیك عن ذلك فجریمة الرشوة السلبیة لا تشترط أن تكون المزیة 1المرتشي بأكثر من ثمنھا

كانت المزیة غیر قانونیة ومثال ذلك المواد  وفي ذاتھا قانونیة، إذ أن الرشوة تتحقق ول

المتحصل علیھا من جریمة السرقة.المسروقات والمخدرة أ

كما لم یشترط المشرع أن تسلم المزیة إلى المرتشي نفسھ، بحیث أنھ یجوز أن تسلم 

إلى غیره، ولذلك فإن طریقة التسلیم لا تؤثر على قیام الجریمة من عدمھ، إنما یجب على 

.2ل لھذه المزیةكافة الأفعال إثبات العلاقة بین المزیة والعمل المطلوب من المرتشي كمقاب

شرط تناسب المزیة مع السلوك المجرم:.2

إن المشرع الجزائري لم یقم بوضع حدّ معین لقیمة المزیة التي یحصل علیھا 

المرتشي، ولذلك فإن جریمة الرشوة تقع مھما كانت قیمة المقابل وأساس ذلك أن المشرع لم 

الامتناع وشي القیام بھ أینص على شرط التناسب بین الرشوة والعمل المطلوب من المرت

عنھ.

، إلا 3بحیث ذھب الفقھ إلى القول بضرورة وجود تناسب بین المزیة والعمل المطلوب

أن العرف قد أسھم في إخراج بعض العطایا والھبات والمنافع، التي تقدم على سبیل 

في شكل قلم  المجاملة، فلم یقم باعتبارھا مقابلاً للرشوة ومثال ذلك أن یتم تقدیم ھدیة صغیرة

، إلا أن السلطة 4حتى كوب قھوة، من صاحب الحاجة إلى الموظف المرتشيوأوردةوأ

.5التقدیریة في ذلك تبقى للقضاء

.62سابق، ص المرجع الأحسن بوسقیعة، -1
.35، ص2006للنشر والتوزیع، الأردن، عة الأولى، دار الثقافة محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطب-2
للوقایة من الفساد 01-06العزاوي أحمد، منصوري المبروك، جریمة الرشوة في القطاع الخاص في ظل القانون -3

.229، ص 2018، السنة 02، العدد 7ومكافحتھ، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 
.217سابق، ص المرجع الأحمد صبحي عطار، -4
.229سابق، ص الرجع المالعزاوي أحمد، منصوري المبروك، -5
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: یتقاضى الموظف مقابل قیامھ بمھامھ في إطار قانوني، أما إذا عدم أحقیة المزیة.3

وتحصل على الامتناع عنھ وكان ذلك الفعل مجرموقام ھذا الأخیر بالقیام بعمل أ

مقابل ما قام بھ، فإن ذلك یعني أن الموظف قام باستغلال وظیفتھ للاتجار بھا وھذا 

على أنھ لیس للموظف المرتشي أحقیة في 25/02حسب ما جاء في نص المادة 

.1المزیة المقدمة لھ

فإذا لم یكن ھنالك أي علاقة بین العائد والعمل الوظیفي الذي قام بھ المرتشي، لم یكن 

نالك جریمة الرشوة السلبیة، فالحالات التي یكون فیھا قبول المزیة لسبب مشروع كقبول ھ

ھدیة تبررھا صلة القرابة التي تجمع بین الموظف وبین صاحب المصلحة. لا یعد فیھا 

.2الموظف مرتشیا، غیر أنھا تصبح محلاً للرشوة إذا ما ثبت سبب آخر لقبول المزیة

بقولھا: 01-06من القانون 25/02اءت المادة : قد جالمستفید من المزیة.4

».كیان آخرولصالح شخص آخر، أومزیة غیر مستحقة سواء لنفسھ أ«...

وعلیھ فإن قیام جریمة الرشوة لا یقتصر فقط على الموظف العمومي بل یجوز أن 

حتى  وكان فرداً أومعنوي، أویكون المستفید شخص آخر غیره سواء أكان شخص طبیعي أ

ناً.كیا

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن الغیر قد یتم تعیینھ من قبل الموظف وبطریقة غیر رسمیة، 

قرابة وكما العكس، وإن جھل الغیر بالسبب لا یؤثر على دوره، ووقد تجمعھ بالغیر صداقة أ

فجریمة الرشوة لا تشترط أن یكون ھنالك اتفاق مسبق للمرتشي والشخص الآخر الذي یتلقى 

.3تى نقول أننا أمام جریمة رشوة(المزیة) ح

.63أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
.435سابق، ص المرجع العامر، سلیمان عبد المنعم، محمد زكي أبو-2
.100سابق، ص المرجع النورة ھارون، -3
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الغرض من المزیة:.5

الفقرة الأولى نجد أنھا نصت على أن جریمة الرشوة 25بالرجوع إلى نص المادة 

وھذا مقابل »الامتناع عن أداء عمل من واجباتھوبأداء عمل أ«تتحقق إذا ما قام الموظف 

مزیة غیر مستحقة.

كانت الرشوة توفر مزایا للآخرین الذین لم  ووقد تقع جریمة الرشوة السلبیة، حتى ل

ابنھ، ویتم تعیینھم من قبل المرتشي، ولكن ھنالك علاقة وثیقة بینھما، كأن یكون زوجھ أ

منفعة للموظف یسترضیھ وتدفعھ إلى القیام بالعمل وبحیث أنھ یخیل للراشي أن تقدیم مزیة أ

المنفعة لھذا وظف المرتشي بالمزیة أالامتناع عن القیام بعمل، وھذا إذا ما علم المووأ

.1حتى عدم موافقتھوالشخص، فلا تقوم جریمة الرشوة السلبیة في حال عدم علمھ أصلاً أ

ومما تقدم نخلص إلى أن جریمة الرشوة السلبیة لیست مقصورة في شخص الموظف 

ى امتیاز المنفعة بغرض الحصول علوبل قد تمتد إلى غیره، فھي مقترنة بتلقیھا المزیة أ

قبولھا؟ویسعى المرتشي إلى بلوغھ. فھل تقترن الرشوة السلبیة بزمن محدد لطلبھا أ

قبول المزیة:والوقت المحدد لطلب أ.6

قبول وبأنھ وجب أن یسبق طلب أ25/02قد عبر المشرع عن رأیھ في نص المادة 

یأتي بعد اتفاق كل من الامتناع عن القیام بھ، وذلك بأن أداء العملوالمزیة قل أداء العمل أ

الراشي والمرتشي حول ذلك.

قبولھا بعد العمل المتفق علیھ فلا محل وأما الحالات التي یتم فیھا طلب المزیة أ

.2لجریمة الرشوة السلبیة في ھاتھ الحالة

و: یشترط لقیام جریمة أن یتم أداء عمل من أعمال الوظیفة أالغرض من الرشوة.5

الإخلال بالواجبات الوظیفیة مقابل مزیة غیر مستحقة.وحتى الامتناع عنھ أ

.435سابق، ص المرجع المان عبد المنعم، عامر، سلیمحمد زكي أبو-1
.155سابق، ص المرجع الحاحة عبد العالي، -2
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وأداء عمل أ«...  وبأن الغرض من تقدیم الرشوة ھ25/02وقد جاء في نص المادة 

».الامتناع عن أداء عمل من واجباتھ

ومنھ فقد حدد المشرع الجزائري الحالات التي یجب أن لا تخرج عنھا جریمة الرشوة 

السلبیة.

أداء عمل.)أ

تناع عن أداء عمل من واجباتھ.الام)ب

مدرك بأنھا عبارة  ووأخیرا وجب الإشارة إلى أنھ متى قام المرتشي بقبول المزیة وھ

الامتناع عن أداء العمل فإننا نكون أمام جریمة وعن مقابل تم تقیمھ لھ مقابل أداء عمل أ

رشوة.

القصد : كغیرھا من الجرائم تتطلب جریمة الرشوة السلبیة الركن المعنوي.3

.1الجنائي، ویتمثل ذلك في إثبات وإبراز سوء نیة مرتكب جریمة الرشوة

وتعتبر الرشوة من الجرائم العمدیة التي تتطلب النیة الإجرامیة لقیامھا، بحیث أنھا 

على علم بأنھ من خلال ھذا  وقبولھا، وھذا الأخیر ھوتتمثل في قیام الجاني بطلب الرشوة أ

بوظیفتھ، ذلك أن نیتھ انصرفت إلى أخذ ثمن نظیر قیامھ بالعمل السلوك یقوم بالمتاجرة 

الامتناع عن أداء العمل المطلوب منھ، فلا یمكن اعتبار جریمة الرشوة السلبیة والمطلوب أ

قائمة إذا لم تتوافر النیة الجرمیة، بحیث أن القانون لا یعتد بجریمة رشوة غیر عمدیة، أي 

.2جة عن إھمالالناتوقیامھا عن طریق الخطأ أ

: وجب على المرتشي أن یكون على درایة بجمیع أركان جریمة القصد الجنائي.أ

الرشوة السلبیة، ورغم علمھ بعناصر الجریمة إلا أنھ أقدم على القیام بارتكاب 

ھاتھ الأفعال والسلوكات المجرمة.

.40سابق، ص المرجع العبد العزیز سعد، -1
.452سابق، ص المرجع العامر، سلیمان عبد المنعم، محمد زكي أبو-2
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:عنصر العلم)1

بحیث اشترط العلم بمكونات جریمة الرشوة وحد عناصر القصد الجنائي ھأإن 

المشرع الجزائري لقیام جریمة الرشوة السلبیة أن یكون المرتشي على درایة بجمیع العناصر 

المكونة لجریمة الرشوة، والتي تتمثل في أن ھاتھ الجریمة تصدر عن من یتمتع بصفة 

، إضافة 06/01من قانون 02/02من في حكمھ وذلك حسب ما جاء في المادة والموظف أ

الامتناع عن القیام وجزئیاً، بالعمل أوأن یكون ھذا الموظف مختصاً كلیاً أإلى ذلك وجب

.1بالعمل المطلوب منھ

قبولھا ھي غیر وزد على ذلك وجب أن یكون على علم أن المزیة التي قام بطلبھا أ

.2أجرا مقابل ما یقدمھ من عملومستحقة لھ، على اعتبار أنھ یتقاضى راتبا أ

علم الموظف العام  وأن ما یعتد بھ في مثل ھاتھ الحالات ھوتجدر الإشارة إلى

المادیة والتي من خلالھا یتمتع بصفة الموظف العام، ولیس ھذا فقط بل وبالعناصر الواقعیة أ

جریمة یعاقب القانون على ارتكابھا،  ووجب أن یكون الفعل المرتكب من الموظف ھ

.3»لا یعذر أحد بجھل القانون«الات فالقانون یفترض قیام مبدأ العلم في جمیع الح

المظاھر السلوكیة المادیة المكونة لجریمة الرشوة:)2

أحد المظاھر  وتعتبر جریمة الرشوة قائمة قانونا إذا كانت إرادة الجاني موجھة نح

القبول والسلوكیة التي تشكل الركن المادي لجریمة الرشوة السلبیة، والتي تمثلت في الطلب أ

.06/01من القانون 25/02ي نص المادة حسب ما جاء ف

كما أن السلوك المادي غیر كافٍ لقیام جریمة الرشوة السلبیة بل وجب أن یقترن مع 

.4الانتفاع منھاونیة المرتشي للاستیلاء على المزیة غیر المستحقة بنیة تملكھا أ

.76سابق، ص المرجع العبد الله سلیمان، -1
.63ص سابق، المرجع السلیمة، بن یطو-2
.455، ص المرجع السابقعامر، سلیمان عبد المنعم، محمد زكي أبو-3
.452، ص المرجع السابقھنان ملیكة، -4
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ت عن إرادة حرة ولا یفوتنا أن ننوه أن النیة الإجرامیة معترف بھا قانوناً فقط إذا نشأ

قبول ووطواعیة، وبالتالي إذا ما ثبت أن الموظف الذي ارتكب السلوك الإجرامي قام بطلب أ

تم إجباره على تناولھ، فلا یعتبر ومزیة غیر مستحقة تحت تأثیر مخدر تناولھ دون علمھ أ

مختارة مسؤولا عن سوء النیة لعدم توفر القصد الجنائي وذلك أن إرادتھ الحرة والواعیة وال

قد كانت مغیبّة.

فالقصد الجنائي لا یعتد بھ قانونا إذا وافق الموظف الذي تلقى الرشوة تحت ضغط 

.1أجبر على القیام بذلكوالإكراه أ

تزامن القصد الجنائي مع الركن المادي لجریمة الرشوة:)3

إن الجرائم الوقتیة ھي تلك الجرائم التي تتوفر شروطھا في فترة زمنیة قصیرة، 

تسمى أیضا بالجرائم الفوریة، فھي جرائم تنتھي في تلك اللحظة دون أن تمتد إلى ما و

.2بعدھا

والرشوة السلبیة ھي أحد أنواع ھاتھ الجرائم الآنیة بحیث أنھ یتم خلال وقت ارتكاب 

.3المرتشي للركن المادي لجریمة الرشوة، توافر النیة الإجرامیة لدیھ بكل عناصرھا

بلحظة ممارسة السلوك المكون لجریمة  وفر القصد الإجرامي ھأما الغایة من تو

قبول مزیة غیر مستحقة، ولذلك إذا تم طلب رشوة من والرشوة والذي یتمثل في طلب أ

الموظف وجب إثباتھا خلال لحظة طلبھا، أما في حالة القبول، یتوجب توفر شرط العلم، أي 

إلا عبارة عن مزیة غیر مستحقة تلقاھا ثمن  وقد وعد بھ ما ھوأن ما تلقاه في تلك اللحظة أ

متاجرتھ بعملھ.

ولكن لا یفوتنا أن ننوه أنھ إذا لم یتزامن القصد الجنائي مع الركن المادي لجریمة 

الرشوة، فلا مجال لإثبات جریمة الرشوة السلبیة استناداً لمبدأ "معاصرة القصد الجنائي 

.157-156، ص ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -1
.182، ص المرجع السابقنورة ھارون، -2
.158، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -3
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یة من أحد أصدقائھ، ظناّ منھ أن لیس ھنالك للسلوك المادي"، ومثال ذلك تلقي الموظف لھد

أي شبھة فیھا، غیر أنھ بعد مدة یتضح لھ الغرض الحقیقي للمقابل الذي قدمھ لھ نظیر العمل 

الذي طلب منھ، ورغم ذلك لا یتخلص منھا بل یبقى محتفظاً بھا لا بل أكثر من ذلك فإنھ یقوم 

.1بالعمل المطلوب لقاءھا

یعتد بالنیة الإجرامیة لأنھا لم تتزامن مع الركن المادي في مثل ھكذا حالات، لا 

لجریمة الرشوة، بل تحققت بعد ارتكاب السلوك الإجرامي.

من قانون 25/02أما عن المشرع الجزائري فقد جاء موقفھ واضحاً في نص المادة 

وذلك باشتراطھ تزامن النیة الإجرامیة مع لحظة ارتكاب السلوك المادي لجریمة 06/01

.2الرشوة السلبیة

غیر أنھ ما یعاب على موقف المشرع الجزائري في أنھ غالباً ما یلجأ صاحب 

المصلحة إلى تقدیم ھدیة إلى الموظف دون أن یبین لھ غایتھ منھا، غیر أن ھذا الأخیر قد 

یتضح لھ بعد حین سبب تعجیل تقدیم الھدیة لھ، فلیس منطقیا أن لا یقوم المشرع بتحریم 

الموظف، رغم أن السلوك المادي قد سبق القصد الجنائي، وذلك لأن السلوك سلوك ھذا 

المادي لجریمة الرشوة لم یتزامن مع القصد الجنائي، لكن كان من الواجب على المشرع 

الجزائري أن لا یضیف على حكمھ بحصر وقوع جریمة الرشوة في لحظة ارتكاب السلوك 

ھا اللحظة التي یعلم المرتشي فیھا السبب الذي جعل المادي لھا، لا بل أن یجعلھ مسنداً إلی

.3الراشي یقدم لھ ھاتھ المزیة

.الرشوة الإیجابیة :اثانی

من  129تعتبر الرشوة الإیجابیة ذلك الفعل المنصوص والمعاقب علیھ في المادة 

من ق.و.ف.م، والتي تتمثل في قیام 25/01قانون العقوبات الجزائري الملغاة، وفي المادة 

الراشي بعرض میزة على المرتشي مقابل أن یتحصل على منفعة، لھذا الأخیر أن یوفرھا لھ.

.158، ص المرجع السابق، حاحة عبد العالي-1
.158، ص نفسھالمرجع -2
.183، ص المرجع السابقنورة ھارون، -3
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فإذا ما تم اعتبار أن جریمة الرشوة السلبیة ھي المزیة غیر المستحقة التي یتلقاھا 

الموظف مقابل اتجاره بوظیفتھ، بحیث أن ھاتھ الجریمة تقتضي أن یتمتع الشخص بصفة 

الرشوة الإیجابیة التي لا تشترط أي صفة، فكل من یمارس الموظف على عكس جریمة 

.1یعتبر مرتكبا لجریمة الرشوة25/01سلوك مجرم حسب ما جاء في نص المادة 

ولجریمة الرشوة الإیجابیة أركان تقوم علیھا نستعرضھا فیما یلي:

.أركان جریمة الرشوة الإیجابیة.1

ان جریمة الرشوة السلبیة والتي لا تختلف أركان جریمة الرشوة الإیجابیة عن أرك

.صفة الجاني-القصد الجنائي-تقتضي توفر الأركان الآتیة: الركن المادي

: ویقصد بھ السلوك المادي الإجرامي المشكل لجریمة الرشوة وینقسم الركن المادي-أ

ھذا الركن إلى السلوك المادي، المستفید من المزیة، الغرض من المزیة.

یعاقب... «من ق.و.ف.م. على ما یلي: 25/01قد نصت المادة :السلوك المادي)1

منحھ إیاھا، بشكل وعرضھا علیھ أوكل من وعد موظفاً عمومیاً بمزیة غیر مستحقة أ

ولصالح شخص أوغیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسھ أومباشر أ

».اتھالامتناع عن أداء عمل من واجبوكیان آخر لكي یقوم بأداء عمل أ

ونخلص من خلال نص المادة أنھ إذا تم وعد الموظف العمومي من قبل صاحب 

منحھ إیاھا نظیر أداء عمل وعرضھا علیھ أوالمصلحة بالحصول على مزیة غیر مستحقة أ

الامتناع عن أداء واجباتھ فإننا نكون أمام قیام الركن المادي لجریمة الرشوة.ومعین أ

جریمة الرشوة الإیجابیة بإحدى ھاتین الطریقتین:: یتم ارتكابأشكال الرشوة-1-1

و: وذلك إما باللجوء إلى أسلوب الترغیب والمتمثل في الھدایا أالطریقة الأولى

عن طریق أسلوب الترھیب مثل التعدي والتھدید.والعطایا... أ

.51، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
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أعطاھا إلى موظف عمومي حتى یقوم بتقدیم وویعاقب كل شخص قام بعرض ھدیة أ

حیث أن مسؤولیتھ تنتفي إذا أثبت أنھ كان مضطراً على ارتكاب الجریمة ولم یكن خدمة لھ، ب

باستطاعتھ دفعھا.

غیره، وذلك و: تقوم جریمة الرشوة الإیجابیة إذا بادر إلیھا الراشي أالطریقة الثانیة

منفعة، وتمت الاستجابة لطلبات ووعد أوعن طریق الطلبات التي تكون الغایة منھا عطیة أ

.1من في حكمھوالموظف أھذا

ومما تقدم نخلص إلى أن السلوك المادي یتم عن طریق استعمال الوسائل التالیة: 

منحھا.وعرضھا أوالوعد بالمزیة أ

بحیث یشترط أن یكون الوعد جادا وأن تتمثل غایتھ في تحریض الموظف العام على 

قوبل  ومة یكفي الوعد المقدم حتى ولالقیام بالإخلال بواجباتھ الوظیفیة، وذلك أنھ لقیام الجری

  بالرفض.

إن جریمة الرشوة الإیجابیة لا تعتد بنتیجة الرشوة ولا حتى نتیجة الرشوة:-1-2

لغیره بل ومن یستفید منھا سواء انصرفت المنفعة إلى الموظف العمومي أ

تقوم بتجریم الفعل بغض النظر عن نتیجتھ.

ن عرض مبلغ من المال على نفس موقف المشرع الفرنسي الذي قضى با ووھ

.2الموظف، حتى إن لم یقبل بھ یشكل جریمة الرشوة الإیجابیة

:الغرض من الرشوة-1-3

25/01إن الغایة من تقدیم المزیة إلى الموظف العمومي حسب ما نصت علیھ المادة 

الامتناع عن تأدیتھ مقابل والتي اشترطت أن یكون العمل المطلوب تأدیتھ من الموظف أو

الامتناع عن أداء عمل من واجباتھ.یتلقاھا ھذا الأخیر نظیر أداء عمل أومزیة

.52-51، ص ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
.52المرجع نفسھ، ص -2
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فلیس مھماً أن یحقق سلوك الراشي النتیجة أولم یحققھ، فالعبرة بالفعل، أما فیما یتعلق 

أن تكون في مرحلة بالشروع في جریمة الرشوة الإیجابیة فإما أن تكون الجریمة تامة أو

.1عدالتحضیر وبذلك یستبعد الو

قیاساً على جریمة الرشوة السلبیة فإن المستفید من المزیة في :صفة الجاني.ب

الموظف العمومي، غیر أنھ یمكن أن یكون من الغیر سواءً كان  والأصل ھ

.2حتى كیاناً وفرداً أومعنویاً أوشخصا طبیعیا أ

لمادي النیة الجرمیة للسلوك او: یتمثل في القصد الإجرامي أالركن المعنويج. 

نفسھ القصد الذي تتطلبھ جریمة الرشوة السلبیة  ولجریمة الرشوة الإیجابیة والذي یعتبر ھ

والتي سبق وأن تطرقنا لھ.

موقف المشرع الجزائري من طبیعة جریمة الرشوةالفرع الرابع :

أحكام اتفاقیة وفي بادئ الأمر تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد حذا حذ

حدة لمكافحة الفساد وذلك باعتبار جریمة الرشوة جریمة مزدوجة، إذ أن المشرع قد الأمم المت

كل من وعد «...بقولھ: 06/01من القانون 25/01تعرض للرشوة الإیجابیة في نص المادة 

غیر ومنحھ إیاھا، بشكل مباشر أوعرضھا علیھ أوموظفاً عمومیاً بمزیة غیر مستحقة أ

كیان آخر لكي یقوم بأداء ولصالح شخص أوالح الموظف نفسھ أمباشر، سواء كان ذلك لص

».الامتناع عن أداء عمل من واجباتھوعمل أ

من نفس القانون والتي جاء فیھا 25/02أما عن الرشوة السلبیة فقد نصت علیھا المادة 

ل القبووالإشارة إلى الأفعال التي تشكل جریمة الرشوة الإیجابیة والمتمثلة في الطلب أ

غیر مباشر مزیة غیر مستحقة، وقبل بشكل مباشر أوكل موظف عمومي طلب أ«بقولھا: 

امتناع عن أداء عمل من وكیان آخر لأداء عمل أولصالح شخص آخر أوسواء لنفسھ أ

».واجباتھ

.187صلیحة بوحادي، المرجع السابق، ص -1
.187، ص جع السابقالمرصلیحة بوحادي، -2
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كل من وعد موظفاً «فقد نصت ھي أیضا على أن: 06/01من قانون 28أما المادة 

وعرضھا علیھ أواً في منظمة دولیة عمومیة بمزیة غیر مستحقة أموظفوعمومیاً أجنبیاً أ

لصالح  وغیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسھ أومنحھ إیاھا، بشكل مباشر أ

الامتناع عن أداء عمل من وكیان آخر لكي یقوم ذلك الموظف بأداء عمل أوشخص أ

أي امتیاز غیر مستحق ذي صلة والمحافظة على صفقة أوواجباتھ وذلك بغرض الحصول أ

فقد قام المشرع بتجریم الرشوة الإیجابیة للموظف العمومي ».بغیرھاوبالتجارة الدولیة أ

الأجنبي وحتى الموظف بمنظمة دولیة عمومیة.

فقد خصصھا المشرع لجریمة 06/01من القانون 28من المادة 02أما الفقرة 

الموظف الأجنبي والموظف بمنظمة دولیة عمومیة وھذا الرشوة السلبیة التي یقوم بھا كل من 

یقبل وموظف في منظمة دولیة عمومیة، یطلب أوكلّ موظف عمومي أجنبي أ«...بقولھا: 

كیان ولصالح شخص آخر أوغیر مباشر، سواء لنفسھ أومزیة غیر مستحقة، بشكل مباشر أ

».اجباتھالامتناع عن أداء عمل من ووآخر، لكي یقوم بأداء عمل أ

أما عن القطاع الخاص فقد ذھب المشرع إلى نفس مذھب تجریم الرشوة في القطاع 

لجریمة الرشوة في القطاع الخاص 06/01من قانون 40العام، بحیث قد أفرد لھ نص المادة 

والعقوبات المقررة لھاتھ الجریمة، غیر أنھ حتى لا یقع أي خلط بین الجریمتین، فقد قام 

عرض وكل شخص وعد، أ«...والتي جاء فیھا: 06/01من القانون 40ادة بإفراد نص الم

غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة على أي شخص یدیر كیاناً تابعاً ومنح، بشكل مباشر أوأ

لصالح شخص  ویعمل لدیھ بأیة صفة كانت، سواء لصالح الشخص نفسھ أوللقطاع الخاص أ

ع عن أداء عمل ما مما یشكل إخلالاً بواجباتھ.الامتناوآخر لكي یقوم ذلك بأداء عمل أ

یقبل  ویعمل لدیھ بأیة صفة، یطلب أوكلّ شخص یدیر كیاناً تابعاً للقطاع الخاص أ

كیان ولصالح شخص آخر أوغیر مباشر، مزیة غیر مستحقة سواء لنفسھ أوبشكل مباشر أ

».لاً بواجباتھالامتناع عن أداء عمل ما مما یشكل إخلاولكي یقوم بأداء عمل أ
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وتجدر الإشارة إلى أن ھنالك أوجھ شبھ وأوجھ اختلاف بین جریمة الرشوة في 

وبني جریمة الرشوة المنصوص علیھا في 40القطاع الخاص المنصوص علیھا في المادة 

، بحیث أن كلا الجریمتین تشتركان في نفس الأركان وحتى 06/01من القانون 25المادة 

توافرت كناّ أمام قیام جریمة الرشوة.الشروط التي إذا ما

غیر أن ھنالك بعض الاختلافات بینھما وجب الإشارة إلیھا والتي تتمثل في صفة 

الجاني، على اعتبار أن ھاتھ الصفة تختلف حسب القطاع الذي تم ارتكاب الجریمة فیھ، 

ر الكیان مدیوفصفة الجاني الواجب توفرھا في القطاع الخاص تقتضي أن یكون مستخدم أ

الخاص، بینما في القطاع العام فجریمة الرشوة یتم ارتكابھا مِن مَن یتمتع بصفة الموظف 

.1العمومي

ویوجد اختلاف آخر نلمسھ في العقوبة المقررة لكلا الجریمتین، بحیث شدد المشرع 

ة الجزائري من العقوبة المقررة لجریمة الرشوة المرتكبة في القطاع العام مقارنة مع جریم

الرشوة المرتكبة في القطاع الخاص.

الرشوة في مجال الصفقات العمومیة:المطلب الثاني :

یختلف مفھوم الصفقة العمومیة من قانون لآخر، بحیث أن مفھوم الصفقات العمومیة 

في القانون المنظم لھا یختلف عن مفھومھا في القانون الجنائي ویختلف أیضا عن ما جاء في 

الفساد ومكافحتھ، ما یدفعنا لكي نستعرض ھاتھ التعریفات:قانون الوقایة من

مفھوم الصفقة العمومیة في قانون الصفقات العمومیة:

عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ تبرم «تعرف الصفقة العمومیة على أنھا: 

وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم 

.2»الخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةو

.95، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج.ر. 2010أكتوبر 8المؤرخ في 10/236من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة -2

عدد ، ج.ر. 2011مارس 01المؤرخ في 98-11، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي 2010أكتوبر 07، صادر في 58عدد 
 .2013جانفي  13صادر في 2، ج.ر. عدد 2013جانفي  13المؤرخ في 03-13معدل ومتتم بالمرسوم الرئاسي رقم 14

  (ملغى).
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وتفسیراً لذلك فإن الصفقات العمومیة ھي مجموع الصفقة العمومیة وتتمثل في أنھا 

عبارة عن عقد إداري یتم إبرامھ بین أشخاص القانون العام، الدولة، الولایة، البلدیة، 

جزائري، كما قد یتم إبرامھ مع والمؤسسة العامة ذات الطابع الإداري في النظام القانون ال

مرد وغیرھم ومعنوي كمقاول أوخاص، طبیعي أوأحد الأشخاص القانونیة الأخرى عام أ

  .(ملغى) 10/236من المرسوم الرئاسي 02من الأشخاص الذین نصت علیھم المادة 

بحیث یشترط القانون أن یتم إبرام الصفقة العمومیة في عقد مكتوب طبقا لمجموعة 

أداء وتوریدات أوط المعینة والمحددة قانوناً، وذلك من القیام بتنفیذ أشغال عامة أالشرو

.1خدمة على أن تسلك الإدارة المتعاقدة في ذلك أسالیب القانون العام

في المادة 2001كما تم تعریفھا في قانون الصفقات العمومیة الفرنسي المعدل سنة 

الخاصة من طرف ورم بین الأشخاص العامة، أعقود معاوضة تب«على أنھا عبارة عن 01

الأشخاص المعنویة في القانون العام لتحقیق احتیاجات المواد، الأشغال، التورید، 

.2»الخدمات

على  01في نص المادة 1964بعدما كانت تعرف في قانون الصفقات العمومیة لسنة 

تحقیق الأشغال، التورید عقود أبرمت وفق الشروط المحددة في ھذا القانون، بھدف«أنھا: 

.3»والخدمات

رنسي في تعریف المشرع الفومما تقدم نخلص أن المشرع الجزائري قد حذا حذ

، وتجدر الإشارة الى أن ھاتھ التعاریف أعطت عنایة بالغة لأطراف الصفقات العمومیة

لصفقات العمومیة وكذلك مواضیعھا.ا

زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتھا في القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في زوزو-1

.32، ص 2012جامعة ورقلة، القانون العام، تخصص قانون جنائي، 
2- LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, 3ème édition, Galino, L’extenso édition,

Paris, 2008, p 33.
3 - LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, op.cit., p 33.
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ایة من الفساد ومكافحتھ:مفھوم الصفقات العمومیة في قانون الوقأولا:

تعرف الصفقة العمومیة حسب أحسن بوسقیعة بأنھا: كل عقد یتم إبرامھ من قبل 

إنجاز الدراسات والخدمات أوالقیام باقتناء المواد أوالموظف العمومي قصد إنجاز الأشغال أ

.1لحساب المصلحة المتعاقدة

وظف عمومي یقبض أكل مو: «... 06/01من القانون 27أما حسب نص المادة 

منفعة مھما یكن وغیر مباشرة، أجرة أولغیره، بصفة مباشرة أویحاول أن یقبض لنفسھ أ

ملحق باسم  وعقد أوتنفیذ صفقة أوإجراء مفاوضات قصد إبرام أونوعھا بمناسبة تحضیر أ

المؤسساتوالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أوالجماعات المحلیة أوالدولة أ

».المؤسسات العمومیة الاقتصادیةوالعمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أ

تجریم الرشوة في مجال الصفقات العمومیة:.1

إن محاولة بعض المؤسسات الظفر بالصفقة العمومیة یجعلھا تلجأ إلى استخدام 

ول الرشوة، بحیث أصبحت ھاتھ الأخیرة وسیلة تلجأ إلیھا المؤسسات التي تأمل في الحص

على الصفقة، كما أنھا تعتبر من أكثر أنواع جرائم الفساد انتشارا واستعمالا في مجال العقود 

.2الإداریة، بل إنھا من أھمھا وذلك نظراً للمبالغ الكبیرة التي یتم استعمالھا في ھذا المجال

ولذلك فقد اشترط المشرع الجزائري أن تصدر ھاتھ الجریمة عن من یملك الصفة 

ول أننا أمام جریمة رشوة في مجال الصفقات العمومیة وجب أن یكون الجاني وحتى نق

من في حكمھ، ومن الأشخاص المخولین قانوناً لإبرام الصفقات العمومیة وموظفاً عمومیاً أ

.3الھیئات التابعة لھاوباسم الدولة أ

بجریمة قبض العمولات من الصفقات «أما عن الدكتور أحسن بوسقیعة فیسمیھا: 

».العمومیة

.112، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
.41-40، ص ص رجع السابقالمھارون نورة، -2
.41، ص نفسھالمرجع-3
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بحیث تعتبر ھاتھ الجریمة شكلا من أشكال الرشوة، وذلك باعتبارھا من الجرائم التي 

تتمیز بخطورتھا وأثرھا على نزاھة العمل الإداري، لا سیما فیما یتعلق بإجراءات إبرام 

وتنفیذ العقود الإداریة، بما في ذلك الصفقات العمومیة، والتي تعتبر آلیة لإنفاق المیزانیة 

العامة.

وكغیرھا من جرائم الفساد اشترط المشرع أن تتوافر في جریمة الرشوة في مجال 

الصفقات العمومیة جملة من الأركان والتي تتمثل فیھ:

أركان جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة:.2

إن من أخطر الجرائم التي باتت تھدد الدولة وأجھزتھا، جریمة الرشوة، والتي یراد 

موظف العمومي لمزیة غیر مستحقة من أجل تحقیق مصلحة خاصة على حساب بھا تلقي ال

المصلحة العامة.

لذلك ارتأینا أن نتطرق لأركان جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة:

جریمة قبض العمولات من الصفقات العمومیة:-أ

أن یحاول وكل موظف یقبض أ«...على أن: 06/01من القانون 27قد نصت المادة 

، بحیث أن قبض العمولات یشكل جریمة في مجال الصفقات »لغیره...و یقبض لنفسھ أ

العمومیة والتي ارتأینا أن نتطرق إلى أركانھا فیما یلي:

:الركن المادي لجریمة قبض العمولات في الصفقات العمومیة)1

بض محاولة قویتمثل الركن المادي لجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة في قبض أ

غیر مباشرة ولغیره بصفة مباشرة أوأجرة) لنفسھ أ-الموظف العمومي مقابل (عمولة

ملحق باسم  وعقد أوتنفیذ صفقة أولإجراء مفاوضات قصد إبرام أوبمناسبة قیامھ بتحضیر أ

المؤسسات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أوالجماعات المحلیة أوالدولة أ

.1المؤسسات العمومیة الاقتصادیةوطابع الصناعي والتجاري أالعمومیة ذات ال

، ملتقى وطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال، كلیة 01-06فطة، جریمة الرشوة في ظل قانون رقم  معاشو -  1
.21، ص 2009الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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وینقسم الركن المادي إلى ثلاثة أقسام تتمثل في:

یتمثل النشاط الإجرامي لجریمة الرشوة في مجال الصفقات النشاط الإجرامي :

أعلاه في: القبض، محاولة القبض.27العمومیة المنصوص علیھا في المادة 

:القبض-

منفعة، ومحاولة القبض لأجرة أوشرع جریمة الرشوة على فعل القبض أقد قصر الم

مصطلح  و) ومرادفھا ھrecevoirأما عن المشرع الفرنسي فقد نص على جریمة القبض (

)percevoir ویختلف المعنى عن ما ورد في الترجمة، ذلك لأنت مصطلح القبض لن ینقل ،(

لغیره. كما تختلف وجرة إما إلى الجاني نفسھ أالأومعناھا بدقة، بحیث یقدم ھذا المقابل أ

.1طبیعة ھذا المقابل بین مادیة ومعنویة

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ فقد عرفت 27أما بالرجوع إلى نص المادة 

محاولة تسلم وغیر مباشر بتسلم أوالقبض على أنھ قیام كل موظف عام قام بشكل مباشر أ

إجراء مفاوضات تھدف إلى إبرام ولغیره وذلك في إطار التحضیر أوأمنفعة لنفسھ و أجرة أ

المؤسسات العمومیة ذات والجماعات المحلیة أوملحق باسم الدولة أوعقد أوتنفیذ صفقة أوأ

المؤسسات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أوالطابع الإداري أ

العمومیة الاقتصادیة.

أن القبض یراد بھ التسلیم، والذي یحصل المرتشي من خلالھ على ومدلول ذلك 

الحیازة من أجل ممارسة السلطات التي تنطوي علیھ وھذا في حالة ما إذا كانت الرشوة ذات 

معنویا فإذا وطبیعة مادیة، مثال ذلك الأجرة. أما عن الحالات التي یكون فیھا القبض رمزیا أ

على المنفعة فإن القبض یكون قد تحقق في ھاتھ الحالة ما تحصل الموظف العام المرتشي 

ومثال ذلك أن یتم ترقیة ھذا الموظف إلى رتبة أعلى.

وقایة من الفساد ومكافحتھ، ملتقى وطني المتعلق بال01-06نضیرة بوعزة، مداخلة بعنوان جریمة الرشوة في ظل قانون -1

، بدون رقم 2012ماي 07و06"حول حوكمة ا لشركات المالیة للحد من الفساد المالي والإداري"، جامعة بسكرة، یومي 

.الصفحة
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تحصلھ على المنفعة لنفسھ سواء تلقى ذلك وفالعبرة بقبض الموظف العام الرشوة أ

غیر مباشرة، كأن یتم إرسال مقابل الرشوة عن طریق البرید وبالتالي تقوم وبصفة مباشرة أ

.1الرشوة إذا ما علم بھا الموظف العام، ومن ثم قبضھا وقرر الاحتفاظ بھا

:محاولة القبض-

منح منفعة  وصاحب المصلحة بتقدیم أجرة أوھي عبارة عن عرض یقدمھ الراشي أ

للموظف العمومي المرتشي، بحیث یقوم ھذا الأخیر بقبول عرض الأول، غیر أن الاتفاق 

قوم لتحقیق الغرض المرجو، بحیث أنھ قد یتم كشف ھذا الاتفاق بینھما لیس بالضرورة أن ی

قبل أن یقوم المرتشي بتسلم الأجرة وحتى حصولھ على المنفعة التي قام الراشي بتقدیمھا، 

فتكون ھناك محاولة القبض قائمة، متى اكتملت الأركان، غیر أن ھذه الصورة لا تكتمل رغم 

.2محاولة القبضوصورتیھ القبض أانعقاد الاتفاق بین الطرفین في إحدى 

منفعة من شأنھ أن یؤدي إلى قیام ووجدیر بالذكر أن مجرد محاولة القبض لأجرة أ

الجریمة التامة.

ومن ھذا المقام ننوه أن المشرع قد أصاب في ذلك بحیث أن ھذا یعتبر أضمن لحمایة 

.3نزاھة الوظیفة العامة من العبث بھا

محل النشاط الإجرامي:)2

الأجرة ھي محل النشاط الإجرامي في جریمة الرشوة وتتمثل المنفعة والمنفعة أإن 

في أنھا:

:مفھوم الأجرة والمنفعة

أن المحل الإجرامي لجریمة الرشوة في 01-06من قانون 27قد جاء في نص المادة 

المنفعة المتحصل علیھا مھما كان نوعھا، ومھما كانت والأجرة أ والصفقات العمومیة ھ

طریقة الاستفادة منھا، بحیث وجب الإشارة إلى الملاحظات الآتیة:

.160، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -1
.21، ص المرجع السابقفطة،  معاشو -2
.161، ص سابقالمرجع الحاحة عبد العالي، -3
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رغم تشابھ جریمة الرشوة بین كل من جریمة الرشوة السلبیة والصفقات -

العمومیة إلا أن المشرع الجزائري لم یقم بإتباع نفس المسعى في تجریمھ 

المقابل في التصرفات والسلوكات الإجرامیة المتشابھة، إلا أنھ قام بالتعبیر عن 

الأجرة فھي تعبیر عن الرشوة في مجال والرشوة السلبیة بالمزیة، أما المنفعة أ

الصفقات العمومیة.

إن حصر الفوائد التي یتلقاھا المرتشي نظیر اتجاره بوظیفتھ لیست مقصورة -

فقط على المنفعة والأجرة، بحیث أخطأ المشرع في قیامھ بحصر ما یتلقاه 

ه بوظیفتھ بحیث أن ھنالك فوائد أخرى یمكن أن یتلقاھا ھذا المرتشي لقاء اتجار

الأخیر لكنھا تعتبر خارجة عن مقابل الرشوة كالعطیة، الھبة، الھدیة.

أبقى المشرع على مصطلح المزیة الذي قام باستعمالھ في الرشوة  وفكان من الأصح ل

.1السلبیة، وذلك لاعتباره مصطلح جامع ومانع لكل صور الرشوة

ستحقاق:الاشرط )3

من القانون 25قد اشترط المشرع في جریمة رشوة الموظف العمومي في نص المادة 

منحھ وعرضھا علیھ أوكل من وعد موظفاً عمومیاً بمزیة غیر مستحقة أ«...بقولھ: 06/01

الشرط الذي أغفلھ بالنسبة لجریمة  والمنفعة غیر مستحقة وھو، أن تكون الأجرة أ»إیاھا...

ي مجال الصفقات العمومیة والذي وجب أن یتداركھ المشرع بالنص على أن تكون القبض ف

.2المنفعة التي یحصل علیھا الموظف غیر مستحقةوالأجرة أ

:الجاني.ت

إن جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة تستدعي أن یتلقى الموظف المرتشي 

وفروعھ أوون أحد أصولھ ألشخص آخر یعینھ ھو، كأن یكوالأجرة لنفسھ أوالمنفعة أ

أي شخص آخر یقوم بتعیینھ، حتى وإن لم یكن ھنالك اتفاق سابق بینھما.وزوجھ أ

.21، ص المرجع السابقمعاشوفطة،  ؛ 132، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
.162، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -2
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كما أن جریمة الرشوة كذلك تقوم في حالات ما إذا قام الراشي بتسلیم المنفعة إلى 

شخص آخر تجمعھ معھ صلة، ورغم ذلك قام الجاني بالموافقة علیھما مقابل قیامھ بالعمل 

.1لحة الراشيلمص

وكل شخص عمومي یقبض أ«...من ق.و.ف.م.: 27وھذا ما جاء في نص المادة 

».غیر مباشرة...ولغیره بصفة مباشرة أویحاول أن یقبض لنفسھ أ

علم  ووننوه في الأخیر إلى أن الجریمة تنتفي في حالة لم یكن الجاني على علم بھا أ

بھا ولم یقرھا.

ة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة بحیث قد یكون صور في جریم3والغیر لھ 

حتى مستفیداً.ومخفیا أوشریكا أ

وبالتالي لا یھم علم الغیر الذي یقبض الرشوة بموضوع الجریمة، ومن صور الغیر 

في جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة نجد أنھ قد یكون:

اتھ الحالة في جریمة : ویتمثل دور الغیر حسب ھشریكاً في جریمة الرشوة-

القبض في مجال الصفقات العمومیة بأن یكون شریكا وذلك عن طریق 

والراشي أوالمساھمة في ارتكاب الجریمة عن طریق مساعدة المرتشي أ

القیام بمساعدة أحدھما كأن یقوم بعملیة التوسط بینھما.

.. كل : «.01-06من قانون 43: حسب ما جاء في نص المادة أن یكون مخفیاً -

جزءا من العائدات المتحصل علیھا من إحدى وشخص أخفى عمداً كلاً أ

».الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون

وبالتالي قد لا یتدخل الغیر في ارتكاب جریمة الرشوة غیر أن أحكام جریمة الإخفاء 

قد تطبق علیھ وھذا في حالة ما إذا كان على علم بمصدر المنفعة غیر المشروع.

.73، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
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قد یتمثل دور الغیر في اعتباره مستفیداً فقط إذا المستفید من جریمة الرشوة: -

.1لم یكن لھ دخل في جریمة الرشوة وكان جاھلاً بمصدر المنفعة

الغرض من الرشوة في مجال الصفقات العمومیة:.3

منفعة لیس كافیا لقیام جریمة الرشوة في ومحاولة قبض الموظف لأجرة أوإن قبض أ

فقات العمومیة وإنما یجب أن یتوافر الغرض من الرشوة باعتبار أن ذلك الأمر مجال الص

من القانون 27الأجر، بحیث قد تضمنت المادة والذي من أجلھ تم منح المرتشي المنفعة أ

لغیره، بصفة ویحاول أن یقبض لنفسھ أوكل موظف عمومي یقبض أ«...بأن: 06-01

إجراء ونفعة مھما یكن نوعھا بمناسبة تحضیر أم وغیر مباشرة، أجرة أومباشرة أ

والجماعات المحلیة أوملحق باسم الدولة أوعقد أوتنفیذ صفقة أومفاوضات قصد إبرام أ

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أ

».المؤسسات العمومیة الاقتصادیةووالتجاري أ

نص المادة أن المشرع قد قام بحصر ھذه الأعمال في العملیات التالیة: ونستخلص من 

أنھ یتم ذلك بقبض الموظف العمومي الرشوة أثناء التحضیر لإبرام الصفقة لصیاغة 

مواصفات المناقصة الأمر الذي من شأنھ أن یجعل الشركة الفاسدة ھي الوحیدة المؤھلة 

تي كسبت العقد أن تقوم بدفع الرشوة للحصول لكسب العطاء. كما یمكن أن تقوم الشركة ال

عدم احترام المواصفات والمقاییس المطلوبة في وعلى مكاسب من خلال تضخیم الأسعار أ

.2الحقیقة

وتتجلى عملیة إبرام الصفقات العمومیة وتنفیذھا في المراحل التالیة:

تنفیذ الصفقة:ومفاوضات إبرام أ.أ

ف المرتشي في مرحلة التحضیر للصفقة بضرورة یسعى الراشي جاھداً لإقناع الموظ

إعداد دفتر شروط یناسبھ إذا كانت الصفقة في مرحلة التحضیر، أما إذا بلغت الصفقة مرحلة 

.163-162، ص ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -1
.28، ص 2010شوة في الجزائر، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، موسى بودھان، النظام القانوني لمكافحة الر-2
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الإبرام فیقوم الراشي بإقناعھ بإرساء الصفقة علیھ وھذا نظیر تلقي الموظف المرتشي أجرة 

ة من الراشي، كما أن الراشي قد یلجأ منفعة مقابل قیامھ بإجراء مفاوضات قصد تنفیذ صفقوأ

إلى محاولة جذب الموظف المرتشي المسؤول عن متابعة تنفیذ الصفقة من أجل إعفائھ من 

حتى التساھل معھ رغم عدم احترامھ لمواصفات الصفقة وبعض الالتزامات والضمانات أ

.1المطلوبة ومقاییسھا

01-06من قانون 27لمادة وتجدر الإشارة إلى وجوب قیام المشرع بتعدیل نص ا

وذلك نظراً لقصور فیھ باعتبار أن تجریم الرشوة في مجال الصفقات العمومیة اقتصر على 

بعض الھیئات، وھي: الدولة، الجماعات المحلیة، المؤسسات ذات الطابع الإداري، 

المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري.

لصفقات العمومیة خارج الھیئات وبالتالي فجرائم الرشوة المرتكبة في مجال ا

المذكورة أعلاه غیر معاقب علیھا، وبالتالي فالرشوة في مجال الصفقات العمومیة التي قامت 

ھاتھ الھیئات بإبرامھا لا ینطبق علیھا قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ ومثال ذلك: الھیئات 

میة ذات الطابع العلمي الوطنیة المستقلة، مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمو

والبحثي...

27ولھذا وجب على المشرع الجزائري أن یتدارك الأمر ویلجأ إلى تعدیل نص المادة 

بما یتوافق ونیة المشرع في توسیع دائرة جرائم الفساد الإداري، واللجوء 01-06من قانون 

لبحث والتنمیة إلى تجریم الرشوة في مجال الصفقات العمومیة المرتكبة من قبل مراكز ا

خاصة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والبحثي، على اعتبار أن ھاتھ المؤسسات 

في حقیقتھا مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري (كانت تكیف كذلك في السابق قبل ظھور ھذا 

.2التصنیف الجدید للمؤسسات)

.163، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -1
.164، ص نفسھالمرجع -2



- 89 -

تنفیذ عقد:ومفاوضات إبرام أ.ب

یحاول وت في حق الموظف العمومي الذي یقبض أقد أقر المشرع الجزائري عقوبا

منفعة، وتنفیذ عقد لأجرة أوإجراء مفاوضات قصد إبرام أوأن یقبض بمناسبة تحضیر أ

«01-06من قانون 27وذلك بقولھ في نص المادة  یعاقب بالحبس... كل موظف عمومي :

منفعة مھما وأجرة أغیر مباشرةولغیره بصفة مباشرة أویحاول أن یقبض لنفسھ أویقبض أ

تنفیذ ... عقد ... باسم الدولة و إجراء مفاوضات قصد إبرام أویكن نوعھا بمناسبة تحضیر أ

المؤسسات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أوالجماعات المحلیة أوأ

».المؤسسات العمومیة الاقتصادیةوذات الطابع الصناعي والتجاري أ

المذكورة أعلاه بأنھ تلك العملیات والعقود 27قد حسب نص المادة ویعرف الع

والجماعات المحلیة أوالمتعلقة بصرف النفقات العامة والتي یتم إبرامھا باسم الدولة أ

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أ

ادیة والتي تقل مبالغھا عن عتبة الصفقة المؤسسات العمومیة الاقتصووالتجاري أ

كالاستشارة والاتفاقیة وسند الطلب.

ولكي لا یفوتنا أن ننوه أن المشرع الجزائري قد جرم الرشوة التي تدُفع للموظف 

تنفیذه لھذا النوع من العقود ومحاولة قبضھ لھا، وذلك عند إبرامھ أوالعمومي، سواء بقبضھ أ

ن الصفقات العمومیة بتنظیم إجراءات إبرامھا بدقة، وھذا حفاظاً من الإداریة، التي قام قانو

المشرع على الأموال العامة رغم ضآلة المبلغ المصروف، وحمایة لھا من تسرب الفساد 

إلیھا.

تنفیذ ملحق:والمفاوضات إبرام أ.ت

من  %20عبارة عن وثیقة تكمیلیة للصفقة، اشترط المشرع أن لا تتجاوز  والملحق ھ

الصفقة الإجمالیة، بحیث وجب أن یخضع الملحق لنفس شروط الصفقة الاقتصادیة قیمة

الأساسیة، غیر أنھ یمكن تحدید أسعار جدیدة بالنسبة للعملیات الجدیدة الواردة في الملحق في 

حال ما إذا تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدیة المحددة للصفقة.
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وصفقات العمومیة یكون نتیجة قبض أوتجدر الإشارة إلى وقوع جریمة الرشوة في ال

إجراء مفاوضات قصد القیام ومنفعة بمناسبة تحضیر أومحاولة قبض الموظف العام لأجرة أ

تنفیذ ملحق لمصلحة الإدارة.وبإبرام أ

وبالتالي یصعب إخضاع الملحق للرقابة وذلك نظرا للصلاحیات الواسعة التي تمتع 

بھا الإدارة اتجاھھ.

ف جریمة الرشوة في الملحق وعدم القدرة على مراقبتھ بالمقارنة مع وإن صعوبة كش

الصفقة یجعل منھا ستار وآلیة لقبض العمولات والرشاوى بصورة غیر مباشرة على عكس 

الصفقة التي جعل لھا المشرع ضمانات تجعل من الصعب الانحراف بھا.

من  61و60ومن الجدیر بالملاحظة أن المشرع الجزائري قد خصص المادتین 

وذلك بتخصیص القسم السادس من الباب الثالث لجریمة مكافحة 1قانون الصفقات العمومیة

دون الإخلال «من قانون الصفقات العمومیة: 61الفساد، وذلك بقولھ في نص المادة 

مناورات ترمي إلى تقدیم وعد لعون عمومي وبالمتابعات الجزائیة، كل من یقوم بأفعال أ

امتیاز ولكیان آخر مكافأة أوغیر مباشرة، إما لنفسھ أوص بصفة مباشرة أتخصیوبمنح أ

إبرامھ والتفاوض بشأن ذلك أوملحق أوعقد أومھما كانت طبیعتھ بمناسبة تحضیر صفقة أ

الملحق المعني ومن شأنھ والعقد أوتنفیذه من شأنھ أن یشكل سبباً كافیاً لإلغاء الصفقة أوأ

كافیاً لاتخاذ أي تدبیر ردعي آخر یمكن أن یصل حد التسجیل في قائمة أیضا أن یكون سبباً 

المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من تقدیم عروض الصفقات العمومیة وفسخ الصفقة.

یتعین على المتعامل المتعاقد اكتتاب التصریح بالنزاھة المنصوص على نموذجھ في 

رة المالیة المكلفة بالصفقات العمومیة قائمة من ھذا المرسوم. تمسك مصالح وزا51المادة 

المنع السالفة الذكر.

وتحدد كیفیات التسجیل والسحب من قائمة المنع بموجب قرار من الوزیر المكلف 

».بالمالیة

المعدل والمتمم.10/236قانون الصفقات العمومیة رقم -1
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السابقة الذكر أنھ یمكن توقیع جزاءات إداریة ومدنیة 61یستخلص من نص المادة 

جراءات الجزائیة الردعیة المقررة في حقھ على الموظف العام المرتشي إضافة إلى الإ

، بحیث یمكن أن یسجل الراشي في قائمة 01-06من القانون 27بموجب نص المادة 

المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من تقدیم عروض للصفقات العمومیة وفسخ الصفقة، كما 

.1الملحق المعنيوالعقد أویمكن أیضا إلغاء الصفقة أ

:الركن المعنوي.ث

قبض العمولات في الصفقات ومثل باقي جرائم الرشوة الأخرى، فإن جریمة الرشوة أ

العمومیة من الجرائم القصدیة التي یتطلب قیامھا توافر عنصر العلم والإرادة.

:العلم)1

یجب أن یكون المرتشي على علم بجمیع أركان جریمة قبض العمولات في الصفقات 

رة، بحیث وجب أن یكون الجاني على علم ودرایة بن أركان العمومیة المحددة قانوناً متوف

الجریمة متوفرة، وأنھا مجرمة قانونا بحیث أن غیاب عنصر العلم یكون سبباً في انتفاء 

.2القصد الجنائي

وتجدر الإشارة إلى أن علم الموظف المرتشي یجب أن ینصب على صفتھ كموظف 

من ھم في حكم الموظف.وأ01-06من القانون 02/4عام حسب نص المادة 

كما وجب أن یكون الموظف المرتشي عالماً أیضا بالمقابل الذي یقدم إلیھ مقابل العمل 

عقد  وتنفیذ صفقة أوإجراء مفاوضات أو، بحیث یتمثل ھذا العمل في تحضیر أ3الذي یقوم بھ

المنفعة وملحق، إضافة إلى وجوب علم الموظف المرتشي بأن الغرض من تلقیھ الأجرة أوأ

.166-165حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص ص -1
، حقوقیة، بیروت، لبنان، بدون جزءمنشورات الحلبي ال، 1طشوة في التشریعات العربیة، وسیم حسام الدین، جریمة الر-2

.181، ص 2012سنة 
المتعلق بالوقایة من 01-06دلیلة جلایلة، مداخلة بعنوان: جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة في ظل قانون رقم -3

.07الفساد ومكافحتھ، جامعة المدیة، ص 
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مقابل العمل الوظیفي وبالتالي فإن غیاب علم الجاني وعدم درایتھ بأركان الجریمة  وھ

.1جمیعاً، لا قیام لجریمة الرشوة في الصفقات العمومیة

:الإرادة)2

یقوم القصد الجنائي في جریمة قبض العمولات (الرشوة) في مجال الصفقات 

أن فعلھ یشكل جریمة، وكذا اتجاه إرادتھ إلى العمومیة بمجرد علم الموظف العام المرتشي ب

قبض الأجرة والعمولة رغم علمھ بأنھ سلوك مجرم قانوناً، بل أكثر من ذلك فقد یتوفر لدیھ 

القصد الخاص وھذا باتجار الموظف بأعمال وظیفتھ، وبالتالي لقیام جریمة الرشوة وجب 

ل في قیام الجاني بمخالفة الأحكام توفر القصد الخاص إلى جانب توفر القصد العام والذي یتمث

.2المتعلقة بالصفقات العمومیة

وبناءً على ذلك یستوجب الحكم بالإدانة في جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة 

إثبات وإبراز سوء النیة كأحد عناصر قیام ھاتھ الجریمة، مع وجوب التسبیب الكافي 

أن یتضمن مناقشة كل عنصر من ھذه الراشي، وووالمقبول للحكم الصادر ضد المرتشي أ

القرار والعناصر المكونة للجریمة مناقشة جادة، إضافة إلى أنھ یجب أن یتضمن الحكم أ

بإثبات وإبراز مكونات الركن المادي مثل الطلب والقبول، والأخذ والوعد وكذلك نوع 

ة إلى وجوب أن امتنع عن القیام بھ، وذلك بالإضافووطبیعة العمل الذي قام بھ المرتشي أ

یشتمل منطوق الحكم على وصف ونوع الجریمة محل الإدانة، وأیضا على النصوص 

القانونیة الواجبة التطبیق مع الملاحظة أنھ یجب أن یتضمن الحكم التمییز بین عناصر جریمة 

.3الشریكوالراشي وعناصر جریمة المرتشي وعناصر جریمة الوسیط أ

أنھ یتعین على قضاة الحكم تسبیب حكم الإدانة بجریمة وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى 

الرشوة في مجال الصفقات العمومیة وھذا حتى تكون أحكامھم أحكاماً مسببة تسبیباً كافیاً، 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ملتقى وطني 01-06داخلة بعنوان: جریمة الرشوة في ظل قانون بوعزة نصیر، م-1

.03، ص 2012ماي 07-06حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، جامعة بسكرة، یومي 
.08دلیلة جلایلة، المرجع السابق، ص -2
، 2012دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة ، 6طتداء على الأموال العامة والخاصة، عبد العزیز سعد، جرائم الاع-3

.41ص 
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وأن یبرزوا في أحكامھم العناصر المكونة لھذه الجریمة، ولا سیما وبصفة خاصة صفة 

الامتناع عن القیام بھ.وأالعرض والقبول والقیام بالعملوالمرتشي والطلب أ

إلى أنھ یجب 47745في القضیة رقم 1987-10-27وقد ذھبت المحكمة العلیا في 

على قضاة الحكم أن یستظھروا في حكمھم بإدانة المتھم بجریمة الرشوة كل أركان الجریمة 

 وحتى یتسنى للمحكمة العلیا مراقبة صحة القانون، ذلك لأن القرار الذي لا یبین من ھ

تلقاھا، ولا یبین نوع العمل الذي قام بھ والھبة التي طلبھا أوالراشي، ولا ماھیة الجعالة أ

المرتشي مقابل ذلك، یعتبر ناقض التسبیب ویستوجب النقض.

حتى  -ولذلك یستوجب الأمر من القاضي الذي یتصدى للفصل في جریمة الرشوة 

أن یقوم بمراعاة ذكر ومناقشة كافة -كافیاً ومسبباً تسبیباً -یضمن أن یكون حكمھ حكماً عادلاً 

والعنصر المعنوي أوالعناصر المكونة لھذه الجریمة، سواء ما تعلق منھا بالعنصر المادي أ

.1مكلف بخدمة عامة وموظف أوما تعلق بصفة المتھم من حیث ثبوت أنھ قاضي أ

مومیة ھنالك عدة بناءً على ما تقدم وكخلاصة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات الع

ملاحظات وجب الإشارة إلیھا:

كان على المشرع الجزائري الاستغناء عن النشاط الإجرامي لجریمة الرشوة في )1

الصفقات العمومیة، ذلك لأنھا لیست مستقلة بذاتھا وإنما تحتویھا وتستغرقھا 

.25/02جریمة الرشوة السلبیة والمنصوص علیھا في المادة 

ئري بتوضیح بدقة أركان جریمة الرشوة في الصفقات لم یقم المشرع الجزا)2

) مثلما فعل بالنسبة لرشوة الموظف 01-06من قانون 27العمومیة (المادة 

من نفس القانون.25العمومي السلبیة المنصوص علیھا في المادة 

من الأمور وبحیث أن النص یعتریھ الغموض والإبھام ویفتح الباب أمام تأویلھ، وھ

بة في التشریع الجنائي والذي یقتضي أن تتمیز نصوصھ بدقة التعبیر والدلالة الغیر مناس

والتحدید كما یجب أن تفسر تفسیراً ضیقا. وبالتالي وجب على المشرع الجزائري أن یقوم 

.42-41، ص ص عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة-1
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بتدارك النقص الذي یشوب تنظیم الرشوة في الصفقات العمومیة بتوضیح بدقة أركان ھذه 

على المخاطبین بھا وكذا المسؤولین على التطبیق والتنفیذ.الجریمة، حتى لا یلتبس الأمر

.: الاختلاسالمطلب الثالث

من قانون العقوبات الملغاة قد نصت على أن الاختلاس یتحقق عن 119إن المادة 

الخواص، ولمعرفة ما إذا وطریق الاستیلاء والحیازة الكاملة لمال الغیر، سواء كان الدولة أ

ارتأینا من خلال 01-06معنى الاختلاس وأركانھ وعقوبتھ في القانون احتفظ المشرع بنفس

ھذا المطلب التطرق إلى  

مفھوم الاختلاس:الفرع الأول 

.1یعرف الاختلاس لغة على أنھ الأخذ في مخاتلة، وخلس الشيء واختلسھ إذا استلبھ

.2كما یعرف الاختلاس أیضا على أنھ استلبھ وأخذه في سرعة ومخادعة

استیلاء الموظف بدون وجھ حق على «الدكتور بارش سلیمان فقد عرفھ بأنھ: أما

.3»بحكم وظیفتھوخاصة وجدت في عھدتھ بسبب أوأموال عامة أ

أخذ الشيء جھراً والھرب  وھوكما یقصد بھ أیضا: أخذ الشيء مخادعة عن غفلة أ

.4بھ

الحیازة المادیة للشيء قیام الجاني بانتزاع «كما ھنالك تعریف آخر للاختلاس وھو: 

.5»موضوع الاختلاس من صاحب الحق فیھ

.85الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ص أبو-1
.41، ص 2005اللغة والإعلام، الطبعة الثالثة، دار العلم للملایین، بیروت، مسعود جبران الرائد، معجم في-2
.60ص المرجع السابق، سلییمان، بارش -3
أحمد فتحي بھنسي، الموسوعة الجنائیة في الفقھ الإسلامي، الجزء الأول، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، -4

.76، ص 1991
لاختلاس والتبدید في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، النبي ننش، جریمة ا-5

.9-8، ص ص 2008
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ویقصد أیضا بجریمة اختلاس المال العام بأنھا كل فعل یرتكبھ الجاني ویكشف عن 

نیتھ بضم المال إلى ملكیتھ وتغییر حیازتھ المؤقتة إلى حیازة نھائیة، وبالتالي یمكن استنتاج 

سرقتھ والادعاء بھلاكھ أوفة كالتصرف في المال أتوافر ھذه النیة من خلال الأفعال المختل

.1بأي فعل یؤكد انعقاد نیة الجاني على تحویل حیازتھ الناقصة إلى حیازة كاملةوضیاعھ أوأ

إدخال الموظف العام في ذمتھ مالاً «كما یعرفھ أیضا محمود محمد معابرة على أنھ: 

أموالاً تعود ولأحد الناس، أواً للدولة، أوجد في حیازتھ بحكم وظیفتھ، سواء كان المال مملوك

شركات المساھمة ومؤسسات الإقراض المتخصصة، أوصنادیق البنوك، أولخزائن، أ

.2»العامة

من القانون 29وقد نص المشرع الجزائري على جریمة الاختلاس في نص المادة 

رامة من ) سنوات وبغ10) إلى عشر (02یعاقب بالحبس من سنتین («بقولھ: 06-01

ویتلف أویختلس أودج، كل موظف عمومي یبدد عمداً أ1000.000دج إلى 200.000

كیان ولصالح شخص أوغیر شرعي لصالحھ أ ویستعمل على نحویحتجز بدون وجھ حق أ

أي أشیاء أخرى ذات قیمة وخاصة أوأوراق مالیة عمومیة أوأموال أوآخر، أي ممتلكات أ

».بسببھاوفتھ أعھد بھا إلیھ بحكم وظی

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یعرف جریمة الاختلاس، بل اكتفى فقط 

بسط حمایة على  وبتحدید عناصرھا، والغایة من قیام المشرع الجزائري بتجریم الاختلاس ھ

المال العام والمال الخاص، كلما عھد بھما إلى موظف عمومي بسبب وظیفتھ، وتتمثل أركان 

الجریمة في:ھاتھ

أركان جریمة الاختلاس:الفرع الثاني :

الركن المفترض: صفة الجاني:اولا:

.84، ص 1996عبد الرزاق نخزي الحدیثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، -1
.212، ص المرجع السابقمحمود محمد معابرة، -2
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من عرفھ وإن قیام جریمة الاختلاس یتطلب أن یكون الجاني موظفاً والموظف ھ

/ب: 2في المادة 01-06القانون 

مجالس قضائیاً في أحد الوإداریاً أوتنفیذیاً أوكل شخص یشغل منصباً تشریعیاً أ-1«

غیر ومؤقتا، مدفوع الأجر أومنتخبا، دائما أوالشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء أكان معینا أ

أقدمیتھ.ومدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبتھ أ

بدون أجر، ویساھم بھذه ووكالة بأجر أومؤقتا وظیفة أ وكل شخص آخر یتولى ول-2

وأیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أوأمؤسسة عمومیة والصفة في خدمة ھیئة عمومیة أ

أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة.وبعض رأسمالھا، أ

من في حكمھ طبقا للتشریع وكل شخص آخر معرف بأنھ موظف عمومي أ-3

».والتنظیم المعمول بھما

أي أن جریمة الاختلاس لا تقع إلا ممن لھ صفة الموظف، الذي یدخل في نطاق 

حتى  ومنقولاً، نقداً أوحتى الخاصة سواء كان ھذا المال عقار أوالعامة أاختصاصھ الأموال 

.1خاصة وأشیاء أخرى عمومیة كانت أ

فإذا ما وقعت جریمة الاختلاس من غیر ذي صفة، من شخص لا یتمتع بصفة 

الموظف، فإنھ لا یمكن قیام جریمة الاختلاس، ولا یمكن اعتبار أنھا قد أنجزت وقامت بشكل 

.2لك لعدم توفر أحد أركانھا المشكلة لجریمة الرشوة الموجبة للعقابتام، ذ

من یقوم بقبض وكما أنھ لقیام جریمة الاختلاس لیس شرطاً أن یكون الموظف ھ

.3الأوراق النقدیة بل یحتاج فقط أن أحد مقتضیات وظیفیةوالأموال أ

.213، ص المرجع السابقد معابرة، محمود محم-1
.151، ص المرجع السابقعبد العزیز سعد، -2
.214، ص المرجع السابقمحمود محمد عباصرة، -3
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في القضیة رقم 23/06/1982وتأكیداً لذلك قد صدر قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

، جاء فیھ أنھ یجب أن یتضمن سؤال صفة المتھم، وكون الأموال قد وضعت تحت 28911

.1بسببھا، وإلا كان باطلاً وترتب على ذلك بطلان الحكم وإلغاؤهویده بموجب وظیفتھ أ

وعلیھ فإن الغایة من تحدید أن الجاني كان یتمتع بصفة الموظف أثناء ارتكابھ جریمة 

قیام المحكمة بالتحقق من ذلك وإلا اعتبر  والاحتجاز، ھوالإتلاف أوالتبدید أوالاختلاس أ

.2حكمھا ناقصاً 

.الركن المادي لجریمة الاختلاس:ثانیا

الركن المادي والذي یتطلب قیام أحد الأركان  وإن من أھم أركان جریمة الاختلاس ھ

السالفة الذكر، وإسنادھا إلى 01-06من القانون 29الجرمیة المنصوص علیھا في المادة 

والحجز بدون وجھ حق لممتلكات أوالإتلاف أوالاختلاس أوالجاني، وتتمثل في التبدید أ

حتى استعمالھا.وخاصة أوأوراق مالیة عمومیة أوأموال أ

عناصر وھي السلوك الإجرامي، محل الجریمة، علاقة 3وجریمة الاختلاس تضم 

رق إلیھا فیما یلي:الجاني بمحل الجریمة، نتط

: إن السلوك المجرم في جریمة الاختلاس الواردة في نص المادة السلوك الإجرامي-1

تتمثل في: التبدید، الاختلاس، الإتلاف، الاحتجاز بدون وجھ 01-06من قانون 29

  حق.

ولذلك وحتى یمكن القول أننا حقاً أمام جریمة الاختلاس وجب توفر أحد ھاتھ 

.السلوكات المجرمة

قد ألغت المادة 01-06من قانون 29وفي ھذا المقام وجب الإشارة إلى أن المادة 

من قانون العقوبات، وھذا الإلغاء كان من نتائجھ إلغاء جریمة التحویل التي كان یراد 119

.151، ص المرجع السابقعبد العزیز سعد، -1
جزائر، عبد الله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، ال-2

.24ص، 1998
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الشيء وبھا قیام الجاني بتصرفات من شأنھا أن تؤدي إلى الاعتداء على ملكیة المال أ

بالكشف عن نیتھ في القیام بتملك ھذا المال وذلك الشيء الموجود تحت المحول، وأن یقوم 

.1تصرفھ بحكم وظیفتھ

وعوضاً عن إلغاء جریمة التحویل قام المشرع الجزائري بإضافة صورة أخرى من 

صور الاختلاس ألا وھي جریمة الإتلاف، وفیما یلي نتطرق إلى شرح صور الاختلاس 

:01-06من قانون29الواردة في المادة 

:Soustractionالاختلاس -أ

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف جریمة الاختلاس بل اكتفى بتعداد 

بتحویل الأمین «عناصرھا، تاركاً الأمر للفقھ، والفقھ بدوره اعتبر أن تحقق الاختلاس یكون 

على سبیل حیازة المال المؤتمن علیھ من حیازة وقتیة على سبیل الأمانة إلى حیازة نھائیة 

الشيء الموجود تحت یده بموجب و. كما یراد بالاختلاس قیام الجاني بأخذ المال أ2»التملیك

البعض منھ من صاحبھ الحقیقي لینتقل بحیازتھ ووظیفتھ والذي ینتج عنھ انتزاع المال كلھ أ

لمصلحة  وإلى حیازة الجاني بنیة تملكھا والتصرف فیھا إما لفائدة مصلحتھ الشخصیة أ

.3یرهغ

وعلیھ فإن الاختلاس یقع بمجرد تغییر نیة الجاني من حیازتھ المال، ذلك أن حیازتھ 

تتغیر من حیازة ناقصة لحساب الغیر إلى حیازة كاملة لحسابھ الخاص، فالاختلاس في 

ممتلكات الغیر بنیة وأیضا: استیلاء على مال أ واعتداء على حیازة الشيء، وھ والأصل ھ

.4التملك

.152، ص المرجع السابقعبد العزیز سعد، -1
.26، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -2
.153-152، ص ص المرجع السابقعبد العزیز سعد، -3
.171، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -4
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، 1فقط على جزء منھولا فرق بین أن یقع فعل الاختلاس على المال كلھ أكما أنھ

ضف إلى ذلك سواء وقع الاختلاس على المال من الجاني باعتباره مالكاً لھ وذلك بأن یقوم 

حتى أن یقوم بإضافتھ إلى الأشیاء التي یتملكھا ویتصرف فیھا واستھلاكھ أورھنھ أوببیعھ أ

قیامھ وأن لا یقوم بالتصرف فیھا كأن یقوم مثلاً بإخفائھا أوي لھا، أعلى أنھ المالك الحقیق

سرقتھا. وبناء على ذلك یعتبر الاختلاس ذلك العمل وادعائھ ضیاعھا أوبإنكار استلامھا أ

المركب من فعل مادي وآخر معنوي بحیث یتمثل أولھما بظھور الجاني بمظھر المالك أما 

.2الثاني فیتمثل في نیة التملك

من أجل التعبیر عن soustractionوقد قام المشرع الجزائري باستعمال مصطلح 

الذي تم استعمالھ détournementفعل الاختلاس والذي یراد بھ الأخذ، بدلاً من مصطلح 

في جریمة خیانة الأمانة وذلك من أجل التعبیر عن فعل الاختلاس بمعناه الحقیقي، الأمر 

.3الجزائريالذي لم یوفق فیھ المشرع 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یشترط أن تتحقق النتیجة الإجرامیة لفعل 

الاختلاس، بحیث أنھ غالباً ما یكون ھنالك ضرر قد أصاب المصلحة العامة نتیجة اختلاس 

أیة ولم یترتب عنھا أي ضرر مادي، أ والمال، الأمر الذي یترتب عنھ قیام الجریمة حتى ل

.4تعود على الجاني نتیجة إقدامھ على القیام بفعلھ الإجراميفائدة

أما عن نیة التملك فھنالك من الفقھ من قام باعتبارھا تدخل في الركن المادي لجریمة 

الاستیلاء على الحیازة في  والاختلاس، ذلك أن ھاتھ الجریمة لا یقع ركنھا المادي الذي ھ

یقم بوضع شرط التملك ضمن عناصر جریمة غیاب نیة التملك، فالمشرع الجزائري لم

، دار الفكر للطباعة والنشر 2تشریعاً، طنائل عبد الرحمن صالح، الاختلاس، دراسة تحلیلیة مقارنة فقھا وقضاء و-1

.31، ص 1996والتوزیع، عمان، 
.171، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -2
، 03، العدد 09لسیاسیة، المجلد خدیجة عز الدین، جریمة الاختلاس في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونیة وا-3

.604ص
.170، ص 2015مال العام، طبعة أولى، بیت الحكمة، الجزائر، عیفة محمد رضا، جریمة اختلاس ال-4
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الاختلاس، إلا أنھ رغم ذلك یمكن اعتباره بأنھ ركن مفترض، بحیث أنھ لا یمكن قیام الجاني 

.1بالاستیلاء دون أن تتوافر لدیھ نیة التملك

رد المال المختلس المطالب بھ إلا ووالاختلاس یعتبر من الجرائم الوقتیة التي حتى ل

.2ة، غیر أنھ یمكن اعتباره من الظروف المخففة للعقابأنھا تبقى قائم

أخذ مال الغیر بنیة التملك. فاقتران نیة التملك مع و وأخیراً نخلص إلى أن الاختلاس ھ

فعل الاستیلاء یجعل من الاختلاس جریمة مركبة ووقتیة في آن واحد ذلك أنھ بمجرد قیام 

ھذا الأخیر برد ما تم اختلاسھ.قام والجاني بفعل الاختلاس تقوم الجریمة حتى ل

:Destructionالإتلاف -ب

29في المادة 01-06یعتبر الإتلاف من الجرائم التي تم استحداثھا بموجب القانون 

منھ.119منھ، والتي لم یسبق أن تم تجریمھا في قانون العقوبات ضمن أحكام المادة 

أي ھلك، فالتلف ھو: الھلاك تلَفَُ «وقد عرف لسان العرب لابن منظور الإتلاف بأنھ: 

المھالك وأتلف فلان مالھ إذا أفناه  ووالعطب في كل شيء، أتلفھ أي غیره أي أفناه والمتالف ھ

.3»إسرافاً 

كما یعرف أیضا بأنھ ھلاك الشيء أي إعدامھ والقضاء علیھ بشتى الطرق كالإحراق 

. كما 4صلاحیتھ نھائیاً ويء قیمتھ أوالتمزیق الكامل والتفكیك التام إذا بلغ الجَد الذي یفقد الش

منھا 17أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصت على جریمة الاختلاس في المادة 

تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم قیام «بقولھا: 

تبدید أي وأكیان آخر، باختلاسولصالح شخص أوأ وموظف عمومي عمداً لصالحھ ھ

أي أشیاء أخرى ذات قیمة عھد وخصوصیة أوأوراق مالیة عمومیة أوأموال أوممتلكات أ

.172، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -1
.495، ص المرجع السابقعامر، سلیمان عبد المنعم، محمد زكي أبو-2
، (باب أتلف).المرجع السابقالفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، أبو-3
.26، ص المرجع السابقوسقیعة، أحسن ب-4
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لم  17وعلیھ تجدر الإشارة إلى أن نص المادة ».تسریبھا بشكل آخروبھا إلیھ بحكم موقعھ، أ

یشر إلى جریمة الإتلاف.

ي موضعیة على عكس المشرع الجزائري الذي قام بتجریم أفعال الاختلاس ف

یعاقب بالحبس من «من ق.ع.ج. والذي جاء فیھا بأنھ: 158مختلفین، وذلك في نص المادة 

وسجلات أوینتزع عمداً أوراقاً أویبدد أویشوه أوخمس إلى عشر سنوات كل من یتلف أ

والمستودعات العمومیة أوأقلام الكتابة أوسندات محفوظة في المحفوظات أوعقود أ

أمین بھذه الصفة.المسلمة إلى

بطریق العنف ضد والانتزاع من الأمین العمومي أوالتشویھ أووإذا وقع الإتلاف أ

أما الموضع ». ) سنة20) سنوات إلى عشرین (10الأشخاص فیكون السجن من عشر (

السابقة الذكر.01-06من قانون 29المادة  والثاني الذي تم تجریم الاختلاس فیھ فھ

ك تداخل بین المادتین بحیث أنھ قد تم وصف الاختلاس على أنھ جنحة لاحظنا أن ھنال

فقد اعتبرت جریمة الاختلاس جنایة، وذلك 158، أما المادة 01-06من قانون 29في المادة 

في حال ارتكابھا من قبل موظف عمومي، وفي مثل ھاتھ الحالة التي یتعدد فیھا وصف 

من قانون العقوبات الجزائري التي تقضي بتطبیق 32الجریمة فإننا نحتكم إلى نص المادة 

.1الوصف الأشد

:Dissipationالتبدید -ج

أي فرقھ فتفرق، -: من بدد ویعني التفریق، بحیث یقال بدد الشيء، فتبددالتبدید لغة

.2وتبدد القوم إذا تفرقوا، وتبدد الشيء: تفرق

:اصطلاحاً 

المال وم المتھم باستھلاك الشيء أیعرف على أنھ ذلك الفعل المادي الذي یتحقق بقیا

.3إتلافھ وإنھاء وجوده بأیة طریقة من الطرقوبیعھ أوأ

.174، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -1
الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، (باب بدد).أبو-2
.152، ص المرجع السابقعبد العزیز سعد، -3
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یتمثل في التصرف «الآخر التبدید بقولھ:  وأما الدكتور أحسن بوسقیعة فقد عرف ھ

الذي عرفناه، یتضمن  وإفنائھ، والتبدید على النحوجزئي بإنفاقھ أوكلي أ وبالمال على نح

تصرف لاحق لاختلاس. ولاس الشيء، فھبالضرورة اخت

.1ولا تعد مجرد استعمال الشيء تبدیداً إذا ورد على مجرد المنفعة فقط

جزئي  وكلي أ وأما الدكتور عبد الله سلیمان فقد عرفھ بأنھ التصرف بالمال على نح

.2»إفنائھوبإنفاقھ أ

جوان 28تاریخ وقد أصدرت المحكمة العلیا قرارا تعرف فیھ جنحة التبدید وذلك ب

جنحة تبدید أموال عمومیة قد تتحقق أیضاً بالنسبة لمدیر «بقولھا: 654078ملف رقم 2012

الوكالة والمدیر الجھوي للبنك اللذان أبدیا رأیھما بالموافقة على منح قروض بنكیة بدون 

».ضمانات

بموجبھا أما وزیر العدل الأسبق محمد شرفي فرأى أن المتابعة الجزائیة كانت تترتب

حتى عن مخاطر التسییر التي یمارسھا الموظف خلال قیامھ بعملیة التسییر، وعلیھ فقد أكد 

حافظ الأختام الأسبق أثناء تدخلھ أمام نواب مجلس الأمة على وجوب أن یتم تدقیق الركن 

عن أعمال 01-06المعنوي لجریمة التبدید، وتمییز ھذا الفعل المجرم بمقتضى القانون 

.3ر المعقولة والمعتادة في التسییرالمخاط

Rétentionالاحتجاز بدون وجھ حق -د indûment:

الشيء الموضوع تحت ید ویعرف الاحتجاز بأنھ الامتناع والتعسف في إعادة المال أ

، بحیث أن قیام جریمة الاختلاس لا یقتصر على 4الجاني رغم قیام صاحبھ بطلب رده إلیھ

الاستیلاء على أموال الغیر وتبدیدھا فقط، إنما یتحقق أیضا  وھتوافر الركن المادي لھا الذي

.20، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
.64ص ، المرجع السابقعبد الله سلیمان، -2
من انظر، ل. أمینة، التعدیل المدخل على قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد یضیق من مجال تجریم فعل التسییر، -3

..www.ennaharonline.com/ar/algerian17/04/2000الموقع الإلكتروني: 
.153، ص المرجع السابقعبد العزیز سعد،-4
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باحتجاز المال بدون أي وجھ حق إذ عمد المشرع حفاظاً على المال العام للقیام بتوسیع مجال 

التجریم إلى التصرف الذي من شأنھ أن یعطل المصلحة التي أعد المال لخدمتھا.

أمناء الصندوق في ھیئة عمومیة ومن أمثلة الاحتجاز بدون وجھ حق قیام أحد

أن وبالاحتجاز بدون أي وجھ حق للإیرادات الیومیة التي یستوجب علیھ إیداعھا الصندوق، أ

یقوم بإیداع أموال الھیئة العمومیة في حسابھ بدلاً من إیداعھا في حساب ھاتھ الھیئة، الأمر 

بتسلیم المال للموظف وھذا بعد الذي قد یترتب عنھ تعطیل المصلحة التي تم من أجلھا القیام 

والشيء الموجود تحت یدیھ، وذلك بحكم وظیفتھ أوقیام الموظف بالاستیلاء على المال أ

.1بمناسبتھا الأمر الذي من شأنھ أن یجعل الركن المادي لجریمة الاحتجاز یتحقق

تصرف سابق على الاختلاس مفاده أن السلوك المادي قد  وبحیث أن الاحتجاز ھ

حتى  ووالذي یتمثل في الاستیلاء، غیر أن نیة الموظف غیر راغبة في التصرف فیھ أ تحقق

تملكھ.

زیادة على ذلك قد اشترط المشرع الجزائري أن یقوم الموظف باحتجاز الأموال بدون 

وجھ حق، أي أن جریمة الاختلاس تنتفي إذا ما كان إجراء الاحتجاز یدخل ضمن صلاحیات 

سند قانوني  والخاصة بدون أي مبرر أوامھ باحتجاز الأموال العامة أالموظف أما في حال قی

01.2-06من القانون 29كنا أمام صورة من صور جریمة الاختلاس الواردة في نص المادة 

محل جریمة الاختلاس:.2

قد تم تجریم فعل الاختلاس بموجب عدة اتفاقیات وقوانین، بحیث أن ھاتھ الجریمة قد 

اختلاس «من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بعنوان 17نصت علیھا المادة

والذي جاء فیھا: »تسریبھا بشكل آخر من قبل موظف عموميوتبدیدھا أوالممتلكات أ

تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم قیام موظف «

وتبدید أي ممتلكات أوكیان آخر، باختلاس أولصالح شخص أوأ وعمومي عمداً، لصالحھ ھ

.147، ص المرجع السابقعبد العزیز سعد، -1
.175، ص المرجع السابقحاجة عبد العالي، -2
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أي أشیاء أخرى ذات قیمة عھد بھا إلیھ بحكم وخصوصیة أوأوراق مالیة عمومیة أوأموال أ

من نفس الاتفاقیة 22إضافة إلى ذلك قد جاء نص المادة ».تسریبھا بشكل آخروموقعھ، أ

دولة طرف في اعتماد ما قد یلزم تنتظر كل «لیجرم فعل الاختلاس في القطاع الخاص بقولھ: 

ومن تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم تعمد شخص یدیر كیاناً تابعاً للقطاع الخاص، أ

تجاري، اختلاس أي ممتلكات ومالي أویعمل فیھ بأي صفة، أثناء مزاولتھ نشاط اقتصادي أ

بھا إلیھ بحكم أي أشیاء أخرى ذات قیمة عُھد وأوراق مالیة خصوصیة أوأموال أوأ

».موقعھ

وقد ذھبت الاتفاقیة الإفریقیة لمكافحة الفساد نفس مذھب اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

أي شخص آخر وقیام موظف عمومي أ«/د على أن: 4الفساد، وذلك بنصھا في المادة 

لى وكالاتھا قد تسلمھا ھذا الموظف بحكم منصبھ، إوبتحویل أي ممتلكات تمتلكھا الدولة أ

وفرد، لكي تستخدم في أغراض غیر تلك التي خصصت لھا، لصالحھ أووكالة مستقلة أ

».لصالح طرف ثالث

من  1مكرر 119و119وھي نفس الجریمة التي كانت معاقب علیھا بنص المادتین 

السالفة 01-06من القانون 29قانون العقوبات قبل إلغائھا، لیتم تجریمھا في نص المادة 

الذكر.

أشھر إلى 06فقد نصت على أنھ یعاقب بالحبس من 01-06من القانون 41المادة أما

دج كل شخص یدیر كیاناً تابعاً للقطاع 5000.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من 5

تجاري، تعمد ومالي أویعمل فیھ بأیة صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أوالخاص، أ

أي أشیاء أخرى ذات قیمة عھد بھا وأوراق مالیة خصوصیة أوأموال أواختلاس ممتلكات أ

إلیھ بحكم مھامھ.

وعلیھ فقد اعتبرت القوانین السابقة الذكر أن جریمة الاختلاس تقع على الأموال 

القطاع الخاص. وعلیھ یتضح مما تقدم أن ووالممتلكات سواء تمت الجریمة في القطاع العام أ
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 وما قد یقوم مقامھ من أشیاء سواء كان المال عاماً (وھوأالمال  ومحل جریمة الاختلاس ھ

من التفصیل فیما یلي: وما سنتطرق إلیھ بنحو، وھ1الاستثناء وكان خاصاً وھوالأصل) أ

:تعریف المال لغة-أ

، وتطلق أیضا كلمة مال في اللغة على كل ما ینتفع بھ على 2ما ملكتھ من كل شيءوھ

.3یا كانت قیمتھأي وجھ من الوجوه یقوم بثمن أ

:تعریف المال اصطلاحاً -ب

كل شيء نافع للإنسان یصح أن یستأثر بھ دون غیره ویكون محلاً «یعرف المال بأنھ 

».للحقوق

حقا من الحقوق ومنفعة أوالقیمة المالیة عینیا كان أوالحق ذ«كما عرّف بأنھ ذلك: 

.4»العینیة

معدنیة، وقد یكون المال ونت ورقیة أویعرف المال أیضا على أنھ تلك النقود سواء كا

قد تكون من الأموال الخاصة ومحل جریمة من الأموال العامة التي ترجع ملكیتھا للدولة أ

كالمال الذي تم إیداعھ من قبل الزبائن لدى كتابة الضبط وأموال المتعاقدین المودعة لدى 

.5المحضر وودائع الزبائن لدى الموثق

:Valeurالأوراق المالیة -ج

سندات قابلة للتداول تصدرھا شركات «ویقصد بھا القیم المنقولة وھي عبارة عن 

یمكن أن تسعر، وتمنح حقوقاً مماثلة حسب الصنف والمساھمة وتكون مسعرة في البورصة أ

.94، ص المرجع السابقعبد الله سلیمان، -1
.1059بیروت، لبنان، ص ، 8طمجد الدین أبوطاھر محمد الفیروز أبادي، القاموس المحیط، -2
.30م القانوني للمال العام في القانون الجزائري، ص عبد السلام زایدي، النظا-3
.75، ص 2005الدلیمي، الحمایة الجزائیة للمال العام (دراسة مقارنة)، دار ھومة، الجزائر،  نوفل علي عبد الله صفو -4
.20، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -5
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غیر مباشرة في حصة معینة من رأسمال الشركة ووتسمح بالدخول بصورة مباشرة أ

.1»موالھامدیونیة عام على أوالمصدرة أ

، والمتمثلة في الأسھم، والسندات 2بحیث أنھا مجموعة وثائق لھا قیمة اقتصادیة

والأوراق التجاریة.

الأشیاء الأخرى ذات القیمة:-د

قد أحسن المشرع الجزائري في قیامھ بتوسیع محل جریمة الاختلاس بقولھ في نص 

«...01-06من القانون 29المادة  قیمة عھد بھا إلیھ بحكم وظیفتھ أي أشیاء أخرى ذاتوأ:

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بقولھا: 17نفس ما جاءت بھ المادة  و، وھ»بسببھاوأ

وذلك حمایة للمال العام الذي »أي أشیاء أخرى ذات قیمة عھد بھا إلیھ بحكم موقعھ...وأ«...

ذلك إلى كل الأشیاء التي لھا قیمة مادیة لا یقتصر على المال والأوراق المالیة فقط بل یتعدى 

.3معنویة أي قابلة للتقویم بالمالوأ

تحت رقم 21/09/2005وقد قضت المحكمة العلیا في قرار لھا صادر بتاریخ 

بوجوب أن یكون محل جریمة الاختلاس محدداً وذلك بقولھا في منطوق قرارھا 388620

جریمة اختلاس الأموال العمومیة في حالة على أنھ: یتعین على محكمة الجنایات بخصوص 

ركن من وعدم تحدید المبلغ المختلس في منطوق قرار الإحالة استخلاص المبلغ الذي ھ

.4أركان الجریمة من القرار القاضي بالإحالة

جریمة تقع على الأموال العامة والخاصة  وومما تقدم نخلص إلى أن الاختلاس ھ

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في محاولة بسط وحذبدون استثناء، وأن المشرع حذا 

حمایتھ على ھاتھ الأموال، بحیث قام بتجریم الأفعال المشكلة لجریمة الاختلاس والمتمثلة في 

، یتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.د.ش.، 1975بر سبتم 26مؤرخ في 59-75من القانون رقم 50مكرر 715المادة -1

، 2015دیسمبر 30، مؤرخ في 20-15، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1975سبتمبر  30، صادر في 78عدد 

.2015دیسمبر 30صادر بتاریخ 71ج.ر.ج.د.ش. عدد 
.21، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -2
.67، ص المرجع السابقبارش رحماني، -3
، 2005العدد الثاني، الجزائر، ، المجلة القضائیة، المحكمة العلیا،388620، ملف رقم 21/09/2005قرار بتاریخ: -4

.459ص
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التبدید، الاحتجاز، الاختلاس والإتلاف. وحسناً ما فعل المشرع الجزائري لما قام بإضافة 

لسلوك الإجرامي لجریمة الاختلاس، وذلك بعد أن تم فعل الإتلاف واعتبره أحد مظاھر ا

من قانون العقوبات التي كانت تجرم السرقة (التحویل) عوضاً عن 119إلغاء المادة 

والإتلاف. أما عن محل جریمة الاختلاس فاشترط المشرع الجزائري أن یقع الإتلاف أ

أي شيء والأموال أولنقدیة أالاحتجاز بدون وجھ حق على الأوراق اوالتبدید أوالاختلاس أ

قیمة مالیة.وآخر ذ

علاقة الجاني بمحل الجریمة:.3

أن یكون المال أي محل 01-06من القانون 29اشترط المشرع في نص المادة 

أي »بسببھاوعھد بھا إلیھ بحكم وظیفتھ أ«...الجریمة موجوداً تحت ید المتھم وذلك بقولھا: 

أن یكون محل الجریمة تحت تصرف الموظف إما نتیجة أن قیام جریمة الاختلاس یتطلب

. وعلیھ فإن قیام جریمة الاختلاس تشترط توافر أحد 1بمناسبة قیامھ بھاوممارستھ لمھامھ أ

ھذین العنصرین:

:أن یكون المال في حیازة الموظف-أ 

إن قیام جریمة الاختلاس یستلزم أن یكون المال موضوعاً تحت تصرف الموظف، 

قد دخل في الحیازة الناقصة لھ، أي أن تسلیم المال لھذا الموظف لا ینقل لھ حیازتھ، أي أنھ

. بشرط أن یتم ھذا التسلیم 2نقل یراد بھ تمكنھ من القیام بأعمالھ والمھام الموكلة إلیھ وبل ھ

حتى أنھ قد یكون مجرد أمر صادر من الرئیس إلى وقرار تنظیمي أوبناءً على نص قانوني أ

.3وسالمرؤ

.154، ص المرجع السابقعبد العزیز سعد، -1
.68، ص المرجع السابقمحمد بارش، -2
.128، ص 2000العربیة، القاھرة، ، دار النھضة 2فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط-3
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وعلى وصل رسمي أمن خلالھا التسلیم فقد تتم بناءالوسیلة التي تم وأما الطریقة أ

حتى دون وصل، وذلك أن التسلیم یشترط في الأصل أن یتم عن طریق عقود وعرفي أ

.1الائتمان المنصوص علیھا في قانون العقوبات الجزائري

ة بوظیفتھ ففي ھاتھ الحالة أما إذا كانت حیازة ھذا الموظف للمال لیس لھا أي صل

خیانة الأمانة، ذلك أن جریمة الاختلاس ونكون أمام جریمة من نوع آخر وھي إما السرقة أ

.2تتحقق إذا كان تسلیم المال لھ صلة بالوظیفة

غیر أن ھنالك بعض الحالات التي یكون فیھا التسلیم حكمیاً، ففي ھاتھ الحالة قد یخرج 

الفعلیة وذلك نتیجة حدوث سبب طارئ، ورغم ذلك وادیة أالشيء عن سیطرة صاحبھ الم

.3الشخص المخول في تحدید جھة استعمالھ واستغلالھ وبالتالي فمن حقھ استرداده ویبقى ھ

بحیث أنھ یشترط أن یتم حفظ المال المُسلمّ للموظف وذلك حتى یتم تسلیمھ لموظف 

غیر ذلك... وبالتالي فجریمة وبنوك أإلى صاحبھ الفعلي أ القیام بإیداعھ في أحد الوآخر أ

.4الاختلاس والتبدید موقوفة على شرط استلام الموظف للمال على سبیل الحیازة الكاملة

:بسببھاووجود المال في ید الموظف بحكم وظیفتھ أ-ب

ومعنى ذلك أن تكون ھنالك علاقة سببیة مباشرة تربط تسلم الموظف لحیازة المال مع 

وظف بأداء مھامھ وواجباتھ المخولة لھ قانوناً، أي أن تكون حیازة ھذا الموظف للمال قیام الم

. وبالتالي فالوظیفة التي یشغلھا ھي التي قامت بتسھیل 5المختلس نتیجة لممارستھ وظیفتھ

، بالرغم من أنھ لیس من واجباتھ 6عملیة تسلم المال الذي ترتب عنھ جریمة الاختلاس

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم.156-66، الأمر رقم 376انظر المادة -1
.21، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -2
كامل السعید، شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الثقافة، عمان، -3

.503ص ، 2008
، ص 1993ھضة العربیة، القاھرة، نور الدین ھنداوي، الأحكام الخاصة بقانون العقوبات، الجزء الأول، دار الن-4

.233-232ص
.237ص المرجع السابق، فتوح عبد الله الشاذلي، -5
.63، ص المرجع السابقھارون نورة، -6
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باستلام ھذا المال ومثال ذلك قیام أحد رجال الضبطیة القضائیة باختلاس الوظیفیة بأن یقوم 

.1المال محل الجریمة عوض تقدیمھ كدلیل وھذا بعد أن قام بالاستیلاء علیھ

أما عن وسیلة تسلم الموظف المال، فلیس لھا أي علاقة، بحیث أن ھذا التسلیم قد یتم 

حد المتھمین بجریمة كما قد یكون التسلیم من بطریقة لا إرادیة ومثال ذلك القیام بتفتیش أ

.2حتى عن طریق المؤسسة التي یعمل بھا ھذا الأخیروصاحبھ إلى الموظف مباشرة أ

وبذلك فإن وقوع المال في حیازة الموظف بمناسبة تأدیتھ لوظیفتھ بدون نیتھ في ذلك، 

في الحالات المشابھة، لا یترتب عنھ أي مسؤولیة علیھ، وبالتالي لا قیام لجریمة الاختلاس

ومثال ذلك عثور الموظف أثناء أداءه لواجباتھ الوظیفیة على مال في مكان عملھ.

.الركن المعنوي :ثالثا

یعتبر القصد الجنائي أحد الشروط الأساسیة لقیام جریمة الاختلاس، ومفاد ذلك أن 

على علم أنھا  وق وھالاحتجاز بغیر وجھ حوالتبدید أواختلاس أویقوم الموظف بإتلاف أ

. فالاختلاس یعتبر من الجرائم 3خاصة ورغم ذلك قام بالإقدام على فعل ذلكوأموال عامة أ

العمدیة والتي تشترط توفر القصد الجنائي لقیامھا.

أما القصد في ھذا النوع من الجرائم یتحقق إذا علم المتھم بأن الفعل الذي قام بھ یعتبر 

وتلاس وھذا بوقوع ھذا الفعل نتیجة حیازتھ للأموال أعنصر من عناصر جریمة الاخ

بسببھ.والأشیاء الأخرى ذات قیمة وذلك نتیجة قیامھ بعملھ أ

.4من في حكمھ كانت غایتھا التعمد في إضرار الغیروذلك أن نیة الموظف أ

كل موظف «...التي نصت على: 01-06من القانون 29وھذا ما أكدتھ المادة 

»یحتجز بدون وجھ حق...ویتلف أویختلس أواً أعمومي یبدد عمد

.179، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -1
.235، ص المرجع السابقبد الله الشاذلي، فتوح ع-2
.22، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -3
.155، ص المرجع السابقعبد العزیز سعد، -4
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غیر أن القصد الجنائي العام وحده غیر كافي لقیام جریمة الاختلاس بكل صورھا، 

ما سنتطرق إلیھ فیما ووعلیھ یشترط توفر القصد الخاص أیضا إلى جانب القصد العام وھ

یلي:

:القصد الجنائي العام-أ

شرط أساسي لقیام جریمة الاختلاس  ونوعیھ فھإن القصد الجنائي على اختلاف

بحیث أن القصد الجنائي العام یشترط لقیامھ توفر ھذین العنصرین المتمثلین في العلم 

والإرادة.

:العلم.1

من في واحد صورھا بعلم الموظف أوویقصد بھ اشتراط وقوع جریمة الاختلاس أ

مال خاص وذلك أنھ یدخل في حیازتھ وام أمال ع وحكمھ بأن المال الذي في حیازتھ ھ

مال مملوك لأحد الخواص ولیس ملكھ الخاص وذلك على اعتبار أنھ یدخل في والناقصة، أ

.1بسببھاوواجباتھ الوظیفیة أوحیازتھ الناقصة قد تسلمھ في إطار أدائھ لمھامھ أ

:الإرادة.2

س، بحیث یجب أن یكون الجاني إن لإرادة الجاني دور مھم في قیام جریمة الاختلا

.2مدركاً لطبیعة الفعل وطبیعة آثاره أثناء ارتكاب الفعل عمداً 

خطأه فلا نیة إجرامیة تترتب وفإذا فقد الموظف ما كان في حیازتھ بسب إھمالھ أ

.3كانت نیة الجاني نبیلة وعلیھ، والعكس صحیح أي لا ینتفي القصد الإجرامي ول

.181، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -1
.112، ص المرجع السابقھنان ملیكة، -2
.132، ص المرجع السابقبارش سلیمان، -3
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:القصد الجنائي الخاص.3

لیست كل الجرائم تكتفي بتوفر قصد عام لقیامھا، فھنالك بعض الجرائم تتطلب توفر 

القصد الخاص، وذلك عن طریق تحویل الجاني حیازة المال الناقصة إلى حیازة كاملة وھذا 

.1لرغبتھ بتملك المال محل جریمة الاختلاس

قد اعتبرھا أنھا من الجرائم أما عن موقف المشرع الجزائري من جریمة الاختلاس ف

المقصودة ولذلك اشترط لقیامھا القصد العام والقصد الخاص.

استغلالجریمة وغیر شرعي للممتلكات  وجریمة استعمال الموظف لنح:المطلب الرابع

.النفوذ

غیر شرعي للممتلكات (فرع  وسنتعرف بدایة على جریمة استعمال الموظف لنح

النفوذ (فرع ثاني)   استغلالأول) ثم نتطرق إلى جریمة 

.غیر شرعي للممتلكات واستعمال الموظف لنح:الفرع الأول

والتي كان 01-06من قانون 29تعتبر من الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

 ومن قانون العقوبات الجزائري، وھ01مكرر 119منصوصا علیھا قبل ذلك في المادة 

یة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الأمر الذي أغفلتھ كلّ من اتفاق

الفساد ومكافحتھ وذلك بأن كلا الاتفاقیتان لم تشیرا لا من بعید ولا من قریب إلى جریمة 

الفساد وھي الجریمة التي أسماھا الدكتور أحسن بوسقیعة بالتعسف في استعمال المال العام. 

یضا على أركان نذكرھا فیما یلي:وكجریمة الاختلاس تقوم ھي أ

.الركن المفترضأولا :

غیر شرعي للممتلكات أن تكون ھاتھ  ویشترط لقیام جریمة استعمال الموظف لنح

، بحیث أن المؤسسات الخاصة لا ینطبق علیھا 2الممتلكات عامة أي تابعة للدولةوالأموال أ

.64، ص السابقالمرجعھارون نورة، -1
.32، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -2
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انون التي نصت على جریمة اختلاس الممتلكات من نفس الق41ھذا الركن وھذا حسب المادة 

.01-06من القانون 29غیر شرعي على غرار ما قام بھ المشرع في نص المادة  وعلى نح

من في حكمھ أثناء ارتكابھ للجریمة.وولھذا یشترط أن یكون الجاني لھ صفة موظف أ

.الركن الماديثانیا:

غیر شرعي بقیام  ول الممتلكات على نحیشتمل الركن المادي لجریمة استعما

الموظف باستعمال المال في غیر محلھ، فاستعمال الموظف للأموال والممتلكات العامة 

شخصیة یعتبر سلوكا مجرماً قانوناً وبالتالي یشترط استعمالھا فیما أعدت ولأغراض خاصة أ

أھداف.ولھ من أغراض أ

غیر شرعي  والممتلكات على نحوجریمة الاختلاس تختلف عن جریمة استعمال 

كان غیر ذلك لما قام المشرع بتجریمھا واكتفى بتجریم فعل الاختلاس فقط وبحیث أنھ ل

أن الاختلاس یقوم على نیة التملك بعد حصولھ على حیازتھا وذلك  وومكمن الفرق بینھما ھ

تعمال الممتلكات إبقاءھا لنفسھ كاحتجازھا بغیر وجھ حق، أما اسوإما للتصرف فیھ بتبدیدھا أ

غیر شرعي فھي جریمة أساسھا قیام الجاني بالاستعمال المقترن بالاستغلال أي  وعلى نح

.1معنویاً وغایة الجاني ھي الانتفاع منھا سواء مادیاً أ

الاستغلال اشترط القانون أن یكون بصورة غیر شرعیة، فلا یكفي ووھذا الاستعمال أ

من في حكمھ باستعمال الممتلكات المقترن باستغلالھا وعام ألقیام الجریمة أن یقوم الموظف ال

بصورة قانونیة شرعیة وبالتالي متى قام الجاني باستخدام ھاتھ الممتلكات لأغراض شخصیة 

لأھداف غیر الأھداف التي سلمت من أجل تحقیقھا فإننا سنكون أمام جریمة استعمال وأ

غیر شرعي. والممتلكات على نح

.183، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -1
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تصر ھاتھ الجریمة على قیام الجاني بالاستیلاء على المال بل یكفي فقط وبالتالي لا تق

.1لفائدة غیرهواستعمالھ بطریقة غیر شرعیة، سواء لنفسھ أ

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد اكتفى بتجریم الاستعمال بطریقة غیر 

أحد وال للدولة أشرعیة دون أن یقوم بالإشارة إلى الضرر الذي قد یحدثھ ھذا الاستعم

أحد عناصر السلوك الإجرامي الذي یترتب عنھ قیام  وأجھزتھا، بحیث أن الضرر ھ

ربط المشرع الجزائري جریمة  والمسؤولیة الجنائیة على مرتكبھ فكان من الأصح ل

المعیار الذي  والاستعمال بالضرر الذي یتسبب بھ للدولة، بحیث أن وقوع ھذا الضرر ھ

.2الاستعمال من عدمھیحدد مدى مشروعیة

أما عن محل جریمة الاستعمال الغیر شرعي للممتلكات فقد قمنا بالإشارة إلیھا سابقا، 

السالفة الذكر والتي حصرھا في الأشیاء 29ذلك أن المشرع الجزائري نص علیھا في المادة 

قیمة.وأي شيء آخر ذوسواء كانت ممتلكات، أموال، أوراق مالیة، أ

على المشرع الجزائري أنھ اكتفى بتحدید الأشیاء فقط متجاھلا أن وھذا ما یعاب

استغلال الموارد البشریة للمؤسسة  وھنالك نوع آخر من الاستغلال لم یقم بتجریمھ، وھ

بحیث أن ھنالك بعض الإدارات التي تلجأ إلى استغلال موظفیھا لتحقیق مصالح خاصة 

ظفین الذین لھم صلاحیات وسلطات على غیرھم من المووالرئیس الإداري أوللمدیر أ

الموظفین تؤھلھم لاستغلال ھاتھ الموارد البشریة، ومثال ذلك أن یقوم المدیر بتكلیف أحد 

تكلیفھم بأیة مھمة لا تدخل ضمن مھامھم وتنظیفھ، أوالعمال بحراسة منزلھ أوالموظفین أ

.3نوع من الاستغلال البشريالوظیفیة، ولھذا كان من واجب المشرع أن یقوم بتجریم ھذا ال

.33، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
.184، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -2
.185، ص نفسھالمرجع -3
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.الركن المعنوي ثالثا:

غیر  وقیاساً على جریمة الاختلاس فإن جریمة استعمال الموظف للممتلكات على نح

شرعي تشترط أیضا أن یتوفر القصد الجنائي لقیامھا فھي من الجرائم العمدیة التي تتطلب 

.1العلم والإرادة

صراحة على أن 01-06من قانون 29لمادة وننوه ھنا أن المشرع لم یشر في نص ا

الملغاة والتي نص فیھا 01مكرر 119ھاتھ الجریمة عمدیة مثلما كان قد فعل في نص المادة 

لفائدة الغیر وكل من یستعمل عمداً لأغراض شخصیة أ«...على أنھا جریمة عمدیة بقولھ: 

».أموال الدولة...

01-06من القانون 29جزائري في المادة إلا أن الصیاغة التي جاء بھا المشرع ال

 وغیر شرعي أي أن الجاني وھ وتدل على أنھا جریمة عمدیة، وذلك بقولھ استعمالھا على نح

یرتكب الفعل متأكد بأنھ یستعملھ بطریقة غیر شرعیة أي توافر لدیة العلم والإرادة للقیام 

.2بذلك

.جریمة استغلال النفوذ:الفرع الثاني

01-06من القانون 32رع ھذا النوع من الاستغلال في نص المادة قد جرم المش

أي شخص آخر بأیة مزیة غیر مستحقة وكل من وعد موظفاً عمومیاً أ-1یعاقب ... «بقولھ: 

غیر مباشر، لتحریض ذلك الموظف ومنحھ إیاھا بشكل مباشر أوعرضھا علیھ أوأ

من والمفترض بھدف الحصول من إدارة أوالشخص على استغلال نفوذه الفعلي أوالعمومي أ

لصالح  وسلطة عمومیة على مزیة غیر مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أ

أي شخص آخر.

وغیر مباشر بطلب أوأي شخص آخر یقوم بشكل مباشر أوكل موظف عمومي أ-2

ظف لصالح شخص آخر لكي یستغل ذلك المووقبول أیة مزیة غیر مستحقة لصالحھ أ

.33، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
.187-186، ص ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -2
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من سلطة والمفترض بھدف الحصول من إدارة أوالشخص نفوذه الفعلي أوالعمومي أ

».عمومیة على منافع غیر مستحقة

محاولة الحصول من وواستغلال النفوذ یقصد بھ المتاجرة بالنفوذ من أجل الحصول أ

.1صاحب المصلحة على مزیة من السلطة العامة

الجھات الخاضعة والسلطات العامة أالسعي لدى «كما تعرف أیضا على أنھا: 

الوصول إلى منافع تخرج عن دائرة وظیفة ولإشرافھا من أجل تحقیق أھداف وغایات أ

.2»الساعي

واتجار في سلطة حقیقیة أ«أما الدكتور عبد الوھاب صلاح الدین عرفھا على أنھا: 

.3»موھومة للجاني على المختص بالعمل الوظیفي

الحصول على منفعة بالتأثیر في الموظفین الرسمیین «ا: كما تعرّف أیضا بأنھّ

.4»أي وسیلة أخرى لا یقرھا القانونوالقرابة أوالجاه أوالمال أوبالوظیفة أ

مكرر من قانون العقوبات بأنھ: 106وقد عرفھ المشرع المصري في نص المادة 

مزعوم ونفوذ حقیقي أعطیة لاستعمالوأخذ وعدا أوقبل أولغیره أوكل من طلب لنفسھ أ«

قرارات وأحكام أوأوامر أولمحاولة الحصول من أي سلطة عامة على أعمال أوللحصول أ

أیة مزیة وخدمة أوعلى وظیفة أومقاولة أواتفاق تورید أوترخیص أوالتزام أونیاشین أوأ

من ھذا 104من أي نوع یعد في حكم المرتشي ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة 

القانون إذا كان موظفا عمومیا، وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنیھ ولا تتعدى 

بإحدى ھاتین العقوبتین فقط في الأموال الأخرى ویعتبر في حم السلطة وخمسمائة جنیھ أ

.5»العامة كل جریمة خاضعة لإشرافھا

.378القسم الخاص، ص -محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات-1
.338ص المرجع السابق، محمد إبراھیم الدسوقي، -2
.240ص ، المرجع السابقعبد الوھاب صلاح الدین، -3
.189، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -4
لعقوبات المصري.مكرر من قانون ا106المادة -5
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یمة استغلال النفوذ في أما المشرع الفرنسي فقد جرم في قانون العقوبات الجدید جر

) منھ، وذلك عن طریق جمعھ بین جریمتي الرشوة واستغلال النفوذ 11-432نص المادة (

178في نص قانوني واحد، على عكس ما اعتمد علیھ في قانون العقوبات السابق في المادة 

منھ والذي قام بإفرادھا لجریمة استغلال النفوذ فقط.

من قانون العقوبات الجدیدة على أن جریمة استغلال 11-432وعلیھ فقد نصت المادة 

من والمكلف بمھام مرفق عام، أوتتمثل في قیام شخص من موظفي السلطة العامة، أ«النفوذ: 

غیر مباشرة، وقبل بدون وجھ حق، وسواء بطریقة مباشرة أولدیھ تمثیل نیابي عام، طلب أ

وي سبیل الحصول على میزات عامة أالمزعوم فونتیجة لاستخدامھ لنفوذه الحقیقي أوأ

.1»سلطة عامة وإدارة أوأي قرار من أي مصلحة عامة أوعقود أووظائف أ

.موقف المشرع الجزائري من جریمة استغلال النفوذولا:أ

تعتبر جریمة استغلال النفوذ من الجرائم التقلیدیة التي سبق أن نص علیھا المشرع 

ون العقوبات الجزائري الملغاة، والتي تم تعویضھا بالمادة من قان 128الجزائري في المادة 

، وقد أحسن المشرع الجزائري حینما خصّھا بنص قانوني خاص بھا، 01-06من قانون 32

رغم درجة التشابھ بینھا وبین جریمة الرشوة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري احتفظ بنفس النص الحرفي الوارد في 

منھا. أما عن اتفاقیة الدول 18المتحدة لمكافحة الفساد الإداري في المادة اتفاقیة الأمم

/و.04الإفریقیة لمنع الفساد فقد قامت ھي الأخرى بتجریم استغلال النفوذ في نص المادة 

فقد قام المشرع الجزائري بتقسیم جریمة استغلال النفوذ إلى جریمتین مستقلتین 

.2أحدھما سلبیة والأخرى إیجابیة

فالجریمة السلبیة تتمثل في قیام شخص لیس لھ صفة الموظف بتحریض أي شخص 

سلطة عمومیة. أما عن الجریمة وآخر من أجل القیام باستغلال نفوذه في مواجھة إدارة أ

من قانون العقوبات الفرنسي.43/11المادة -1
.183، ص المرجع السابقد العالي، بحاحة ع -2
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الإیجابیة التي ھي موضوع دراستنا فتتمثل في قیام شخص باستغلال نفوذه في مواجھة 

إفادة غیره بمنافع غیر ومن أجل استفادتھ شخصیا أأیة سلطة عمومیة وذلكوالإدارة أ

  مستحقة.

حصول الموظف على مزایا غیر «وعلیھ تعُرف جریمة استغلال النفوذ على أنھا: 

».نتیجة مؤثرات خارجیة على سلوكھولغیره بسبب استغلالھ لنفوذه أومستحقة لھ أ

قة الغیر في الدولة والمشرع الجزائري قام بتجریم استغلال النفوذ حمایة منھ لث

وأجھزتھا، بحیث أنھ غالباً ما یلجأ الموظفون، الذین تحصلوا على وظیفة بطریقة غیر 

مشروعة إلى سلوك سلوكیات منافیة للأخلاقیات المھنیة، مثل التعسف في استعمال السلطة 

مر الذي منحة وفضلاً منھم، الأ والممنوحة لھم، وذلك اعتقاداً منھم أن ما یقدموه للمواطنین ھ

جعل الإدارة تفشل في تأكید دورھا الحقیقي الذي تضطلع بھ والذي أساسھ أن الموظف العام 

.1یعتبر خادماً للشعب ولیس سیداً لھ

ففي ظل غیاب الرقابة یلجأ الموظفون إلى استغلال نفوذھم من اجل الحصول على 

على مصالحھم، الأمر الذي مزایا من الأفراد، بحیث یقوم ھؤلاء بالاستجابة لمطالبھم خشیة 

قد یكون من نتائجھ اتساع دائرة الفساد واستفحالھ، ما قد یجعل الإدارة تحید عن تحقیق 

.2أھدافھا ومصالحھا العامة القانونیة نتیجة ھاتھ الممارسات اللاأخلاقیة

.أركان جریمة استغلال النفوذثانیا:

تتمثل أركان جریمة استغلال النفوذ في:

:ديالركن الما.1

یتمثل الركن المادي لجریمة استغلال النفوذ في العناصر التي نصت علیھا المادة 

السابقة الذكر وھما:32/02

إبراھیم توھامي، ناجي لیتیم، قراءة تحلیلیة في مضامین وأبعاد ودلالات الفساد الإداري في المؤسسات العمومیة -1
للحد من الفساد المالي والإداري، كلیة العلوم الاقتصادیة، بسكرة، الجزائري، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة 

.15-14، ص ص 2012ماي 3و2یومي 
.7حاسم محمد الذھبي، الفساد الإداري في العراق، مركز المشروعات الدولیة الخاصة، العراق، بدون سنة نشر، ص -2
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طلب مزیة غیر مستحقة.-

قبول مزیة غیر مستحقة.-

بحیث جریمة استغلال النفوذ قائمة على العناصر التالیة:

:السلوك الإجرامي-أ

ذلك الفعل المادي الصادر عن الجاني بھدف الحصول على یتمثل السلوك الإجرامي في 

مزیة غیر مستحقة، والذي تتمثل صوره في:

:صور استغلال النفوذ-1أ.

فإن الموظف یقوم باستغلال نفوذه عن 01-06من القانون 32/02حسب نص المادة 

قبول مزیة غیر مستحقة.وطریق أحد الأفعال المادیة التالیة وھي طلب أ

. طلب مستغل النفوذ لمزیة غیر مستحقة:1.1أ.

وھدیة أوھبة أووعدا أووعلیھ تتحقق جریمة استغلال النفوذ بطلب الفاعل عطیة أ

غیر مستحقة بحیث أنھ متى صدر الفعل المادي عن الجاني متى تحققت 1أیة منفعة أخرى

ووذ حقیقي أالجریمة، فالموظف من خلال قیامھ بطلب المزیة قد أبان عن استغلالھ لنف

مزعوم.

ولقیام ھاتھ الجریمة لا یشترط أن یقابل طلب الموظف بالقبول، وعلیھ فإننا نكون أمام 

جریمة استغلال النفوذ متى قام الموظف بطلب مزیة غیر مستحقة سواء تم قبول طلبھ من 

.2لاوصاحب المصلحة أ

.55، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -1
علي العربي، استغلال النفوذ الوظیفي ظرف مشدد لعقوبة جریمة غسیل الأموال في النظام السعودي، سعد بن سعید بن -2

.70، ص 2009كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة، 
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لك تتحقق أما عن طریقة الطلب فلم یحدد المشرع بأي طریقة یجب أن یتم، وذ

وأي أسلوب سواء قام الجاني بالطلب صراحة أوالجریمة بمجرد طلب المزیة بأیة طریقة أ

.1بشكل مباشر وضمنیا وسواء تم عن طریق الكتابة أ

حتى من  وأحد من أفراد أسرتھ أوأما عن المستفید من المزیة فقد یكون الجاني نفسھ أ

تھ المزیة یشترط أن تكون غیر مستحقة ، وھا2أي شخص آخر یعنیھوأصدقائھ ومعارفھ أ

لصاحب المصلحة.وقانوناً للجاني أ

وأخیراً تجدر الإشارة إلى أن جریمة استغلال النفوذ تقع بمجرد طلب الجاني، بحیث 

ما وعد بھ فإن الجریمة تحققت.ولم یتحقق ما طلبھ الجاني أوأنھ حتى ل

قبول مستغل النفوذ لمزیة غیر مستحقة:.2.1أ.

أیة منفعة ووعد أوعطیة أوھدیة أوالمزیة الغیر مستحقة قد تتمثل في ھبة أإن 

وكانت صریحة أومعنویة أوطبیعتھا سواء كانت مادیة أوأخرى بحیث أنھ لا یھم شكلھا أ

.3لصالح غیرهوكانت لصالح الموظف نفسھ أوضمنیة أ

ول الموظف للمزیة غیر بحیث أن السلوك المادي لجریمة استغلال النفوذ یتمثل في قب

المستحقة التي تقدم لھ من صاحب المصلحة، وعلیھ متى اقترن تقدیم المزیة بالقبول تحققت 

عبارة عن رضا الموظف بتلقیھ مزیة غیر مستحقة  و. والقبول ھنا ھ4جریمة استغلال النفوذ

مقابل أن یستغل نفوذه الفعلي لتحقیق مصلحة معینة لطالبھا.

عدة أشكال سواء بطریقة مباشرة من الموظف إلى صاحب المصلحة كما یتخذ القبول 

عن طریق وسیط ینقل ھذا القبول لصاحب المصلحة، كما قد یتم بطریقة غیر مباشرة.وأ

.70، ص السابقالمرجع ، سعد بن سعید بن علي العربي-1
.80، ص قالمرجع السابأحسن بوسقیعة، -2
.63، ص نفسھالمرجع ا-3
.194، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -4
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وعلیھ تجدر الإشارة إلى أن ھنالك تشابھ كبیر بین جریمة الرشوة السلبیة (التي أشرنا 

إلیھا سابقا) وجریمة استغلال النفوذ.

رض من استغلال النفوذ (السبب): . الغ2أ.

یتم اللجوء إلى استغلال النفوذ من أجل الحصول على مزایا غیر مستحقة إما لصالح 

حتى أوامر ولصالح غیره، أما عن ھاتھ المزایا المنتفع بھا فتتمثل في قرارات أوالموظف أ

مستحقة تلك  ، ویقصد بھاتھ المزایا الغیر1أحكام مثل العمل على حفظ تحقیق قضائيوأ

سلطة عمومیة وتتمثل في:والمنافع التي یھدف الجاني إلى الحصول علیھا من إدارة أ

أحكام في وقرارات أوأوامر أوسلطة عامة من آراء أوكل ما یصدر عن إدارة أ«

، وحتى تقوم جریمة استغلال النفوذ یشترط المشرع الحصول 2»مصلحة صاحب الحاجة

وذلك أن استغلال النفوذ في 3لامركزیةوسلطة عمومیة مركزیة أوعلى منافع من إدارة أ

ھیئات أخرى لیس من شأنھ أن یؤدي إلى وقوع جریمة استغلال النفوذ.ومؤسسات خاصة أ

ما لم یقم بالنص علیھا في وإضافة إلى قیام المشرع باشتراط عدم أحقیة المنفعة وھ

م یكن یشترط أن تكون المنفعة غیر من قانون العقوبات الجزائري والذي ل128المادة 

  مستحقة.

:الركن المعنوي.2

القصد المنصوص علیھ في  وإن القصد الجنائي الذي تتطلبھ جریمة استغلال النفوذ ھ

.4جریمة الرشوة السلبیة والإیجابیة

وقیاساً على ذلك فإن ھاتھ الجریمة ھي من الجرائم العمدیة التي یشترط لتحققھا أن 

جنائي خاص وقصد جنائي عام.تتوفر على قصد 

.188، ص المرجع السابقمحمد زكي أبوعامر، -1
.85، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، -2
.197، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -3
.57، ص سابقالمرجع الأحسن بوسقیعة، -4
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وومفاد ذلك أن یتمثل القصد الجنائي العام في علم الجاني بالنفوذ سواء كان حقیقي أ

مفترض، وأن یعلم أیضا بنوع المنفعة التي وعد بھا صاحب المصلحة، كما یجب أن یكون 

ن غیاب وطنیة، وعلیھ وبمفھوم المخالفة فإوسلطة عامة أویعلم أنھا من اختصاص إدارة أ

عنصر العلم لا یؤدي إلى تحقق الجریمة.

.1قبول المزیة الغیر مستحقة نابع عن إرادة الموظفوضف إلى ذلك أن یكون طلب أ

كما یجب توفر القصد الخاص إلى جانب توفر القصد العام والذي یتمثل في وجوب 

القاضي أن توفر نیة الجاني في الحصول على منافع غیر مستحقة الأمر الذي یستلزم من

یوضح في منطوق الحكم أركان جریمة استغلال النفوذ، ومن بین ھاتھ الأركان الركن 

المعنوي ومدى توافر القصد الجنائي لدى الجاني من أجل إدانتھ.

جریمة الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والمطلب الخامس: جریمة الغدر 

والرسم:

ثم إلى جریمة الإعفاء فرع أول)(ى جریمة الغدرلال ھذا المطلب السنتطرق من خ

.والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم (فرع ثاني)

.جریمة الغدر:الفرع الأول

121یقصد بجریمة الغدر من الجرائم التقلیدیة التي كان معاقبا علیھا بموجب المادة 

الملغاة من قانون العقوبات الجزائري.

.Concussionلغدر تعریف جریمة ا:أولا

-06من قانون 30قد عاقب المشرع الموظف المرتكب لجریمة الغدر في نص المادة 

) إلى عشر 02یعد مرتكبا لجریمة الغدر ویعاقب بالحبس من سنتین («وذلك بقولھ: 01

ودج كل موظف عمومي یطالب أ1000.000دج إلى 200.000) سنوات وبغرامة من 10(

.198، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -1
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 ویجاوز ما ھومر بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنھا غیر مستحقة الأداء أیأویشترط أویتلقى أ

».لصالح الأطراف الذین یقوم بالتحصیل لحسابھمولصالح الإدارة أومستحق لنفسھ أ

ویتلقى أویستخلص من نص المادة أنھ یجب على الموظف العمومي أن لا یطالب أ

غیر مستحقة الأداء، وعلیھ وجب أن لا یخرج تحصیل مبالغ مالیة یعلم أنھا ویقوم باشتراط أ

ھذا الموظف عن الإطار القانوني لعملیة التحصیل وإلا تم متابعتھ بجریمة الغدر.

تسمى جریمة الغدر بھاتھ التسمیة لأنھا مقتبسة من قانون العقوبات الفرنسي، أما 

.1فرض المغارموالبعض فیطلق علیھا تسمیة التعسف أ

قد عرفھا على أنھا نقض العھد وترك الوفاء، الغدر ضد الوفاء أما عن ابن منظور ف

والنزاھة.

.أركان جریمة الغدرثانیا:

تقوم جریمة الغدر على الأركان التالیة:

صفة الجاني::الركن المفترض.1

یشترط لقیام جریمة الغدر أن یكون الجاني یتمتع بصفة الموظف حسب ما جاء في 

«30نص المادة  ، بحیث یشترط أن »مرتكبا لجریمة الغدر... كل موظف عمومي...یعد:

وأن تكون لھ صلة بھا كأن یكون مشرفاً علیھا أویتمتع ھذا الموظف بصلاحیة التحصیل أ

.2مكلفاً تحت مسؤولیتھ حتى یعد مرتكباً لجریمة الغدر

:الركن المادي.2

یتحقق الركن المادي لجریمة الغدر عن طریق:

.2018-06-21تاریخ الاطلاع: www.afteegypt.org:الإلكترونيانظر الموقع-1
.58أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -2
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:راميالسلوك الإج

قیام الموظف  وویتمثل السلوك الإجرامي لجریمة الغدر في قیام الموظف بطلب وھ

عن طریق وضمنیا عن إرادتھ في الحصول على المال غیر المستحق، أوبالتعبیر صراحة أ

.1من دون طلبوحصول الموظف على المال سواء كان ذلك استجابة لطلبة أ والتلقي وھ

م جریمة الغدر أن یقوم الموظف بقبض مبالغ مالیة غیر مستحقة وعلیھ یشترط لقیا

بتلقي  ومستحق، سواء تم الحصول على ھذا المال بناء على طلب أ وتتجاوز ما ھوالأداء أ

حتى بالمطالبة بإصدار الأوامر للمرؤوسین.وأ

:الركن المعنوي.3

والذي یتمثل في علم الجاني تستلزم جریمة الغدر لقیامھا توافر القصد الجنائي العام

  مستحق. وأنھ یتجاوز ما ھومال غیر مستحق أ والذي تحصل علیھ ھوبأن المبلغ المطلوب أ

وفي حالة عدم علم الجاني بالجریمة وأركانھا لم تتحقق جریمة الغدر، ومثال ذلك أن 

 وما ھأنھ یتجاوز ولا یكون الموظف على علم بأن المبلغ المتحصل علیھ غیر مستحق أ

  مستحق.

.: جریمة الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسمالفرع الثاني

قام المشرع بتجریم الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم بموجب 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ.31المادة 

.ضریبة والرسمالتخفیض غیر القانوني في الوأولا: تعریف جریمة الإعفاء أ

ذلك الجرم الذي یرتكبھ الموظف والذي كان منصوصا علیھ في قانون العقوبات  وھ

-06من قانون 31الملغاة، غیر أن المشرع عاد وجرمھ بموجب المادة 122بموجب المادة 

) سنوات وبغرامة من 10) سنوات إلى عشر (5یعاقب بالحبس من خمس («بقولھ: 01

.59، ص أحسن بوسقیعة، المرجع السابق-1
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یأمر بالاستفادة تحت أي ودج كل موظف عمومي یمنح أ1000.000دج إلى 500.000

تخفیضات وشكل من الأشكال، ولأي سبب كان، ودون ترخیص من القانون، من إعفاءات أ

».سلم مجاناً محاصیل مؤسسات الدولةوالرسوم العمومیة أوفي الضرائب أ

ا یلي:ولھاتھ الجریمة جملة من الأركان التي تقوم علیھا والتي نلخصھا فیم

.التخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسموأركان جریمة الإعفاء أثانیا:

أركان أساسیة:3تشترط ھاتھ الجریمة حتى تتحقق 

الركن المفترض.-

الركن المادي.-

الركن المعنوي.-

الركن المفترض:.1

الرسم إن الركن المفترض في جریمة الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة و

شرط قیام ھاتھ الجریمة ھي صفة الموظف والتي اشترطھا ھصفة الجاني، بحیث أن وھ

یعاقب بالحبس... كل موظف «بقولھ: 01-06من القانون 31دة المشرع في نص الما

».یأمر بالاستفادة...وعمومي یمنح أ

وأكما أن القانون یشترط على الموظف أن یكون لھ شأن في عملیة تحصیل الضرائب

العوائد... وعلیھ فإنھ في حالة عدم وجود للموظف علاقة بعملیة التحصیل، ففي والرسوم أ

.1ھاتھ الحالة لا تتحقق الجریمة

:الركن المادي.2

یتمثل في:غیر القانوني في الضریبة والرسمإن الركن المادي لجریمة الإعفاء والتخفیض

.856ص ، المرجع السابقلروس، اأحمد أبو-1
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عبارة عن: و: وھالسلوك الإجرامي-أ

الرسم.والأمر بالاستفادة من إعفاء غیر قانوني في الضریبة أونح أ. م 1أ.

وتتمثل ھاتھ الصورة في قیام الموظف العمومي المختص على القیام بإعفاء الشخص 

حتى التخفیض من أعباء ھذا الالتزام والرسم من الالتزام بأدائھا، أوالمكلف بأداء الضریبة أ

.1بأي شكل من الأشكال ولأي سبب كان

. منح أمر بالاستفادة من تخفیض غیر قانوني في الضریبة والرسم:2أ.

في صفة الشخص القائم  ومكمن الفرق بین الصورة الأولى والصورة الثانیة ھ

وھذا حسب ما جاء في بالجریمة، بحیث أن في ھاتھ الحالة یصدر أمراً بصفتھ رئیس إداري 

«31المادة  ، »مر بالاستفادة تحت أي شكل من الأشكال...یعاقب بالحبس... كل موظف...  یأ:

الرسوم للمكلفین بھا بناءً على وتخفیض في الضرائب أوبحیث یقوم المرؤوسین بإعفاء أ

.2أوامر تلقوھا من رؤسائھم الإداریین

القیام بتسلیم مجاني لمحاصیل مؤسسات الدولة بصورة غیر شرعیة:3أ.

في قیام الموظف العام بتسلیم محاصیل یتمثل السلوك الإجرامي في ھاتھ الصورة

حتى منحھ مقابل والتنازل عنھ أوالمؤسسات العمومیة بشكل مجاني وذلك بإعطاء الشيء أ

.3مبلغ رمزي، بحیث أن عملیة التسلیم ھاتھ تمت دون ترخیص قانوني

محل النشاط الإجرامي:ب.

التسلیم والرسوم أوالتخفیض للضرائب أومحل ھاتھ الجریمة یتمثل في الإعفاء أ

المجاني لمحاصیل مؤسسات الدولة.

.135، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -1
.98، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، -2
.136، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -3
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:. الركن المعنوي2

تشترط ھاتھ الجریمة قصداً جنائیاً عاماً والذي یتمثل في علم الموظف بأن الفعل الذي 

سلوك مجرم قانونا والذي یتمثل في التنازل عن مال مستحق للدولة. ویمارسھ ھ

 والتسلیم المجاني للمحاصیل ھویازات أبحیث أنھ رغم علمھ بأن منح ھاتھ الامت

دون ترخیص من القانون إلا أن إرادتھ اتجھت إلى القیام بھاتھ الأفعال ومخالف للقانون أ

المجرمة.

أما في حال ما إذا لم یتوفر أحد ھاذین الشرطین فلا قیام لجریمة الإعفاء والتخفیض 

غیر القانوني في الضریبة والرسم.
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:06/01جرائم الفساد الإداري المستحدثة بموجب القانون :الثانيالمبحث 

الأمم اتفاقیةالمشرع الجزائري بعد مصادقتھ على ا منھ لمكافحة ظاھرة الفساد قام سعی

المتحدة لمكافحة الفساد باستحداث عدة جرائم لم یكن قد تم تجریمھا في قانون العقوبات 

ن الموظف العمومي أوى المصلحة العامة خاصة باتت تشكل خطرا علباعتبارهالجزائري 

لذلك ارتأینا أن نتعرض لھا فیما یلي:ركن مفترض فیھا

.جریمة إساءة استغلال الوظیفة:لأولالمطلب ا

وعیاً من المشرع الجزائري بخطورة جریمة إساءة استغلال الوظیفة، دفعھ إلى 

نھا المساس بالوظیفة العامة استحداث نص قانوني یجرم فیھ ھاتھ التصرفات التي من شأ

على انھ:01-06من القانون 33وذلك بنصھ في المادة 

منصبھ عمداً من أجل أداء ویعاقب ... كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفھ أ«

یخرق القوانین  والامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفھ، على نحوعمل أ

كیان ولشخص أوافع غیر مستحقة لنفسھ أوالتنظیمات، وذلك بغرض الحصول على من

».آخر

وقد أحسن المشرع عندما قام بإفراد نص قانوني خاص بھاتھ الجریمة في القانون 

، بحیث أنھا كانت تعتبر جریمة من جرائم المتاجرة بالنفوذ المنصوص علیھا في 06-01

.01-06من القانون 32المادة 

التي لھا تأثیر على الوظیفة ونزاھتھ ولیس وھاتھ الجریمة ھي من الجرائم الخطیرة 

صورة من صور  وھذا فقط بل أن آثارھا تمتد إلى الدولة، ذلك أن استغلال الوظیفة ھ

.1الفساد

قد نص على أن عقوبة الحبس ھي عقوبة 01-06من قانون 33ذلك أن نص المادة 

ھ على منافع مقررة لكل موظف عمومي یقوم بخرق القوانین والتنظیمات من أجل حصول

ة العمومیة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، انظر، رمزي بن الصدیق، دور الحمایة الجنائیة لنزاھة الوظیف-1

.02، ص 2012/2013ورقلة، -مذكرة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح
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وذلك أن الإساءة للوظیفة قد تكون عن طریق سلوكین هلغیروغیر مستحقة سواء لنفسھ أ

بتاریخ 749417ما جاء في اجتھاد المحكمة العلیا رقم وأحدھما سلبي والثاني إیجابي، وھ

جنحة إساءة استعمال السلطة المنصوص والمعاقب علیھا بالمادة «بقولھا: 28/06/2012

تقوم على عنصر أساسي یتعین إبرازه في القرار وإلا كان القرار 01-06قانون من ال33

یخرق  والامتناع عن أدائھ على نحوأداء عمل أ ومخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور، وھ

. وعلیھ ارتأینا تعریف جریمة إساءة استغلال السلطة فیما یلي:1»القوانین والتنظیمات

.إساءة استغلال الوظیفةتعریف جریمة :الفرع الأول

قبل التطرق إلى أركان جریمة إساءة استغلال الوظیفة یتوجب علینا التعرض إلى 

تعریفھا.

.الإساءة لغةأولا:

ھي خلاف الإحسان بحیث یقال أساء الرجل إساءة خلاف أحسن، وأساء إلیھ: خلاف 

.2أحسن إلیھ وأساء الشيء أفسده، والإساءة: اسم للظلم والمعصیة

.أما اصطلاحاً نیا:ثا

.3فالإساءة یراد بھا الضرر والظلم والإضرار

.والوظیفة ثالثا:

ھي مجموعة من الاختصاصات المخولة للشخص للقیام بھا، والذي یمارس مھامھ 

الوظیفة العامة.33تحقیقا للمصلحة العامة، والمراد بالوظیفة في نص المادة 

ي منصب في السلم الإداري فإن ھذا یخولھ وتجدر الإشارة أن الموظف بمجرد تولیھ أ

صلاحیات وسلطة یزداد حجمھا وینقص حسب الرتبة المعین فیھا.

.28/06/2012، في 749417قرار المحكمة العلیا غ.ج. ملف رقم -1
رق الوسط، الریاض، سلیمان بن محمد الجریش، الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظیفیة، مطابع الش-2

.130، ص 2003
المرجع نفسھ.-3
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وعلیھ فمھما كان حجم ھاتھ الصلاحیات المخولة لھ، فإنھ یمكن أن یقوم ھذا الموظف 

.1بسوء استغلال وظیفتھ

ات فجریمة إساءة استغلال الوظیفة ھي قیام الموظف بإساءة استعمال صلاحی

ووسلطات قد خولھا لھ القانون، وھذا بھدف تحقیق منافع غیر مستحقة سواء كان ذلك لنفسھ أ

انحرافھا واستخدام الوظیفة لغایات شخصیة أ ولغیره، بحیث أن علة التجریم لھاتھ الجریمة ھ

عن تحقیق المصلحة العامة، وبالتالي متى وقع فعل الإساءة تحققت جریمة إساءة استغلال 

.2فةالوظی

.أركان جریمة إساءة استغلال الوظیفة:الفرع الثاني

كغیرھا من الجرائم تستلزم جریمة إساءة استغلال الوظیفة أركانا لقیامھا والتي تتمثل 

في الركن المفترض، الركن المادي، وأخیرا الركن المعنوي.

.أولاً: الركن المفترض

.. یعاقب بالحبس كل موظف «.على أنھ: 01-06من القانون 33قد نصت المادة 

».منصبھ...وعمومي أساء استغلال وظائفھ أ

ولذلك یستوجب لقیام جریمة إساءة استغلال الوظیفة توافر صفة الموظف العمومي 

لا صفة الموظف لما قام المشرع باستحداثھا وكركن مفترض في قیام ھاتھ الجریمة، أي ل

ك ما یدفعنا إلى تصنیفھا إلى الجرائم "ذوي على أنھا جریمة من جرائم الفساد الإداري وذل

الصفة".

/ب والتي سبق الإشارة إلیھا.02في المادة 01-06من عرفھ القانون ووالموظف ھ

.214-213، ص ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -1
2- CF. Thomas Malengreau, L’abus de fonction dans le régime de la responsabilité du

commettant pour le fait de ses préposes, Revue générale des assurances et des responsabilités,

mars 2015, n°3, p. 15161.
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ولا یكفي ھذا الشرط لتحقیق ھاتھ الجریمة بل اشترط المشرع أن تدخل ھاتھ الوظیفة 

من القانون 33ادة ضمن الاختصاصات الوظیفیة لھذا الموظف وھذا حسب ما جاءت بھ الم

».في إطار ممارسة وظائفھ...«...بقولھا: 06-01

.ثانیاً: الركن المادي

من نفس القانون نستخلص أن جریمة إساءة 33من خلال استقرائنا لنص المادة 

استغلال الوظیفة تقوم على جملة من المادیات والتي تتمثل في:

النشاط الإجرامي:.1

ولجریمة إساءة استغلال الوظیفة في أداء عمل أتتمثل صور النشاط الإجرامي

ما سنتطرق إلیھ والامتناع عن أداء عمل إضافة إلى الغرض من السلوك المادي، وھ

بشيء من التفصیل:

یخرق القوانین  وأداء عمل في إطار ممارسة الموظف لوظیفتھ على نح-أ

والتنظیمات: 

تمثل في قیام الموظف بأداء عمل إن السلوك المادي لجریمة إساءة استغلال الوظیفة ی

ذلك العمل الذي إذا قام بممارستھ ھذا الموظف  وممنوع قانوناً، والعمل الممنوع قانوناً ھ

اعتبر مخالفاً لواجباتھ المھنیة ما یستلزم أنھ بھذا العمل قد خالف القوانین والتنظیمات.

عبث یمس «ل آما عن المقصود بالواجبات الوظیفیة وإخلال الموظف بھا، ھي ك

سلوك ینتسب إلى ھذه الأعمال، ویعد واجباً والأعمال التي یقوم بھا الموظف، وكل تصرف أ

من واجبات أدائھا على الوجھ السلیم الذي یكفل لھا دائماً أن تجري عن سنن قویمة، فكل 

امتناع عن قیام بھ یجري علیھ وصف الإخلال وانحراف عن واجب من ھذه الواجبات أ

.1»الوظیفةبواجبات 

.49، ص 2000، دار النھضة العربیة، القاھرة، 2القسم الخاص، ط-نقلا عن فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات-1
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یخرق القانون  وامتناع الموظف عن أداء عمل في إطار ممارستھ لوظیفتھ على نح

والتنظیم.

فقد تتحقق جریمة إساءة استغلال الوظیفة بأداء العمل كما سبق الإشارة إلى ذلك، كما 

.1قد تتحقق ھاتھ الجریمة بامتناع الموظف عن أداء عمل قد أمره القانون بأدائھ

: فقد ذھب الفقھ إلى تفسیر امتناع الموظف عن أداء عملھ یشمل: التأخیر ھأما عن الفق

عن أداء العمل، أي أن الموظف یمتنع عن أداء العمل في الوقت المحدد لھ، أي أن ما یعد 

تأخیرا في تنفیذ العمل: عدم أدائھ في الوقت المحدد لھ وھذا حتى لا یترتب عنھ أي أثر، 

یة بالامتناع عن إعفاء مواطن من رخصة البناء بعد انتھاء المھلة ومثال ذلك قیام رئیس البلد

.2القانونیة دون أي سبب

:الغرض.2

في الغرض من إساءة الموظف لاستغلال 01-06من القانون 33حسب نص المادة 

الحصول على مزایا غیر مستحقة بحیث قامت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  ووظیفتھ ھ

التي جاءت بعنوان إساءة 19تجریم ھاتھ الأفعال وھذا في نص المادة الفساد ھي الأخرى ب

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد یلزم من «استغلال الوظائف، بحیث نصت على أن: 

وتدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لكي تجرّم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفھ أ

دى الاضطلاع بوظائفھ، بغرض الحصول على عدم قیامھ بفعل ما، لوموقعھ، أي قیامھ أ

».كیان آخر مما یشكل انتھاكاً للقوانینولصالح شخص أوأ ومزیة غیر مستحقة لصالحھ ھ

 ووبذلك فقد اتفق كلا النصان أن غایة الموظف من إساءة استغلال الوظیفة ھ

ھاتھ لغیره، أي أنھ إذا كانتوالحصول على مزایا غیر مستحقة سواء للموظف نفسھ أ

المنافع مستحقة ففي ھاتھ الحالة لا نكون أمام جریمة إساءة استغلال السلطة كما أن كلا 

النصین لم یحددا طبیعة ھاتھ المنافع الغیر المستحقة ولا طریقة الحصول علیھا.

.87أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
.10، ص2015/2016ي، أطروحة دكتوراه، لجزائرالحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات مكافحتھا في التشریع ا-2
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ومنھ نخلص بأنھ لا قیام لجریمة إساءة استغلال الوظیفة إذا لم یكن الشخص یتمتع 

یرتبط ھذا العمل بممارستھ لوظیفتھ ولیس ھذا فقط بل یجب أن بصفة الموظف ولم یكن

تكون المزایا المتحصل علیھا ھي مزایا غیر مستحقة مھما كانت طبیعتھا ومھما كانت طریقة 

الحصول علیھا.

.الركن المعنوي ثالثا:

بطبیعة الحال تستلزم ھاتھ الجریمة توافر القصد الجنائي لدى الجاني والذي یشتمل 

.1عنصري العلم والإرادة أي إساءة استغلال الوظیفةعلى 

«...01-06من قانون 33وذلك بقول المشرع في المادة  یعاقب بالحبس... كل :

».منصبھ عمداً...وموظف عمومي أساء استغلال وظائفھ أ

فھي من الجرائم العمدیة التي یتطلب قیامھا أن ینصرف علم الجاني فیھا إلى كافة 

بإساءة استغلالھ لوظیفتھ، وأن یكون عالماً وة سواءً من حیث صفتھ كموظف أأركان الجریم

امتناعھ عن أدائھ یعتبر مخلا مجرما قانوناً، إضافة إلى وجوب أن یكون وبأن أداء العمل أ

المنافع المتحصل علیھا ھي غیر مستحقة.وعالماً بأن المزایا أ

فإن جریمة إساءة استغلال الوظیفة لم یكن على علم بأي احد ھاتھ العناصرووبذلك ل

  لا تتحقق.

ولا یكفي لقیام ھاتھ الجریمة عنصر العلم فقط بل وجب أیضا أن تشمل توفر إرادة 

حتى امتناعھ عن أداء عمل والموظف للقیام بھذا السلوك الإجرامي وذلك عن طریق تعمده أ

جاه إرادتھ لحصول ھذا الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفھ إضافة إلى اتوأ

.2الموظف على منافع غیر مستحقة رغم علمھ بعدم أحقیتھا

أمال یعیش تمام، صور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، مجلة الاجتھاد القضائي، -1

.98، ص 5العدد 
.220، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -2
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.جریمة الإثراء غیر المشروع:المطلب الثاني

جریمة الإثراء غیر المشروع والتي 01-06من الجرائم المستحدثة في القانون 

تنظر كل دولة «منھا بقولھا: 20جرمتھا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 

طرف، رھنا بدستورھا والمبادئ الأساسیة لنظامھا القانونین في اعتماد ما قد یلزم من تدابیر 

تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم تعمد موظف عمومي إثراءً غیر مشروع، أي زیادة 

ومفاده ».موجوداتھ زیادة كبیرة لا یستطیع تعلیلھا بصورة معقولة قیاساً إلى دخلھ المشروع

أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد حثت الدول الأطراف على ضرورة اعتماد  وھ

التدابیر التشریعیة لتجریم ھذا الفعل، ذلك أنھ قد ظھر على بعض الموظفین بعد تولیھم 

مناصب ووظائف عمومیة ثراء غیر متناسب مع دخولھم الأمر الذي دفع المشرع إلى تجریم 

راء الذي یكون غیر مشروع خاصة وأنھ من بین الالتزامات المفروضة ھذا النوع من الإث

جمعھ لوظیفتھ مع أي نشاط آخر مربح.وعدم ممارستھ أ وعلى الموظف ھ

وعلیھ استجاب المشرع الجزائري لنداء اتفاقیة الأمم المتحدة كونھا تعتبر جولة طرف 

یعاقب بالحبس من «ھ: والتي نصت على أن01-06من القانون 37من خلال نص المادة 

دج كل 1000.000دج إلى 200.000) سنوات وبغرامة من 10) إلى عشر (02سنتین (

موظف عمومي لا یمكنھ تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت في ذمتھ المالیة 

مقارنة بمداخیلھ المشروعة.

شخص ساھم عمداً یعاقب بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص علیھا في ھذا القانون، كل 

في التستر على المصدر غیر المشروع للأموال المذكورة في الفقرة السابقة بأیة طریقة 

  كانت.

یعتبر الإثراء غیر المشروع المذكور في الفقرة الأولى من ھذه المادة جریمة مستمرة 

».ةغیر مباشرواستغلالھا بطریقة مباشرة أوتقوم إما بحیازة الممتلكات غیر المشروعة أ

وعلیھ فقد أكد المشرع الجزائري من خلال نص المادة أنھ لا یمكن للموظف أن 

یستخدم وظیفتھ لزیادة ثراءه الغیر مشروع، وھذا ما نص علیھ الدستور الجزائري في نص 
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لا یمكن أن تكون الوظائف والعھدات في مؤسسات الدولة مصدر «.../ب بقولھا: 24المادة 

».المصالح الخاصة...للثراء، ولا وسیلة لخدمة

.تعریف الإثراء غیر المشروعالفرع الأول:

من في حكمھ بتملكھ بدون وجھ حق، وكل ما قام الموظف أ والإثراء غیر المشروع ھ

فأدى إلى زیادة معتبرة في ذمتھ المالیة بحیث أن الإثراء غیر المشروع مصدره الإثراء بلا 

  سبب.

:تعریف الإثراء بلا سببأولا: 

من القانون المدني الجزائري على أن الإثراء بلا سبب یعد من 141نصت المادة قد  

كل من نال عن حسن نیة من عمل «بین مصادر الالتزام في القانون المدني وذلك بقولھ: 

من شيء لھ منفعة لیس لھا ما یبررھا یلزم بتعویض من وقع الإثراء على حسابھ والغیر أ

.1»الشيءوبقدر ما استفاد من العمل أ

Enrichissementفالإثراء بلا سبب  sans causeزیادة في الجانب الإیجابي  وھ

لذمة الشخص نتیجة لسبب غیر مشروع ما یلزمھ برد الكسب الذي تحصل علیھ.

Enrichissementأما عن الإثراء غیر المشروع  illicite فیعرف على أنھ كل ما

تھ المالیة عنصراً من عناصرھا، باستغلال من في حكمھ، فصار ضمن ذمویملكھ الموظف أ

یخولھ مركزه من إمكانیات تطوع لھ الاجتراء على محارم القانون وما تسبغھ علیھ وظیفتھ أ

.2بما یمس وما یفترض في الموظف العام من الأمانة والنزاھة

وعلیھ نستخلص من نص المادتین السابقتي الذكر التي نصتا على الإثراء غیر 

الإثراء بلا سبب، تتفقان على أن الإثراء من شأنھ أن یترتب عنھ زیادة في الجانب والمشروع

الإیجابي لذمة المدین بغیر وجھ حق نتیجة لسبب غیر مشروع، أما مكمن الاختلاف بینھما 

یشترط لتجریمھ أن یصدر ممن لھ صفة الموظف على عكس الإثراء فالإثراء غیر المشروع

المتضمن القانون المدني المتمم والمعدل. 1975سبتمبر  26المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 141المادة -1
.172، ص المرجع السابقالحاج علي بدر الدین، -2
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شخص، إضافة إلى ذلك یتمیز الإثراء بلا سبب بحسن النیة أما بلا سبب فقد یصدر عن أي 

.1فیتمیز بسوء نیة الشخصالإثراء غیر المشروع

.أركان جریمة الإثراء غیر المشروعالفرع الثاني:

-06من القانون 37لقیام جریمة الإثراء غیر المشروع المنصوص علیھا في المادة 

توفر الأركان التالیة:01

.المفترضالركنأولا:

إن جریمة الإثراء غیر المشروع ھي من جرائم ذات الصفة والتي یشترط القانون 

یعاقب بالحبس... «من نفس القانون: 37لقیامھا توافر صفة الموظف وھذا حسب نص المادة 

/ب من 2ذلك الشخص الذي عرفتھ المادة  و، والموظف العمومي ھ»كل موظف عمومي...

القانون السابق الذكر.

.الركن الماديثانیا:

یتمثل في الزیادة في الذمة المالیة للموظف بطریقة غیر مشروعة والتي یمكن أن یقم 

بشأنھا مبررا مقبولا. وتتمثل عناصر الركن المالي في:

:السلوك الإجرامي.1

حصول زیادة في الذمة المالیة للموظف العمومي تكون معتبرة أي أن ھاتھ  ووھ

 ور الثراء على الموظف، والتي ھي أكثر من مداخیلھ المشروعة أي لالزیادة ھي سبب ظھو

تمت مقارنة الثراء الظاھر مع ما یتحصل علیھ الموظف العمومي عن وظیفتھ لاتضح أن 

الذي یجعل ھذا الموظف عاجزاً عن تبریر سبب ھذا  وھنالك فرقا شاسعاً بینھما على النح

الثراء.

حاحة عبد العالي، جریمة الإثراء غیر المشروع في ضوء قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، مجلة العلوم السیاسیة، -1

.231، ص 2007بسكرة، العدد السادس، -جامعة محمد خیضر
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:المشروعمدى مشروعیة تجریم الإثراء غیر .2

قد اعتبر الفقھ أن جریمة الإثراء غیر المشروع یعتبر انتھاكاً لقرینة البراءة، ذلك أن 

تلزم المتھم أن یقوم بإثبات براءتھ بنفسھ وذلك عن طریق قیامھ بإثبات مشروعیة مصدر 

المتھم بريء حتى «منصوص علیھ فقھاً وقضاءً بأن  وأموالھ التي یحوزھا وھذا عكس ما ھ

».انتھتثبت إد

إن مخالفة المشرع الجزائري للقاعدة التي تنص على قرینة البراءة سببھ محاولة 

إحكام قبضتھ على ھذا النوع من الجرائم من جھة ونظرا لصعوبة إثبات ھاتھ الجریمة من 

.1جھة ثانیة

.ثالثا: الركن المعنوي

وافر عنصري تعتبر جریمة الإثراء غیر المشروع من الجرائم العمدیة التي تشترط ت

العلم والإرادة، أي علم الجاني بأنھ یتمتع بصفة الموظف، إضافة إلى علمھ بالزیادة المعتبرة 

الغیر مشروعة في ذمتھ المادیة، وعلیھ فإن الحالات التي لا یكون فیھا الموظف على علم 

بالحالات السابقة المشار إلیھا لا تؤدي إلى قیام جریمة الإثراء غیر المشروع.

عن إرادة ھذا الموظف فوجب أن تتجھ رغم توفر عنصر العلم لدیھ إلى الحصول أما

على ھاتھ الزیادة المعتبرة، ضف إلى عجزھا عن تبریھا.

.جریمة تلقي الھدایاالمطلب الثالث:

جریمة تلقي الھدایا ھي الأخرى من الجرائم المستحدثة والمنصوص علیھا في المادة 

ھناك تشابھ إلى حد كبیر بینھا وبین جریمة الرشوة في بحیث أن01-06من قانون 38

بحیث أن غایة المشرع من 25/02صورتھا السلبیة والمنصوص علیھا في نص المادة 

جعل الوظیفة والموظف في منأى عن أیة شبھة. وتجریم تلقي الموظف للھدایا ھ

.210-209، ص ص المرجع السابقحاحة عبد العالي،-1
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.تعریف الھدیةالفرع الأول:

منا الوقوف على تعاریفھا.إن دراسة جریمة تلقي الھدایا تستدعي 

.1: ھي ما أتحفت بھ غیرك والجمع ھدایا وھداوىالتعریف اللغوي للھدیةأولا:

: الھدیة ھي تملیك بدون عوض في الحیاة، بحیث أنھا التعریف الاصطلاحي للھدیةثانیا:

إن الھبة والصدقة والھدیة «تأخذ معنى الھبة والصدقة والعطیة، وذلك لقول ابن قدامة: 

.2»العطیة معانیھا متقاربة وكلھا تملیك في الحیاة بغیر عوض...و

الموظف الھدایا في التشریع الجزائري.تجریم تلقيالفرع الثاني:

إن تلقي الموظف للھدایا یجعلھ مرتكبا لجریمة قد عاقب علیھا المشرع الجزائري في 

) وبغرامة من 2ن () أشھر إلى سنتی6یعاقب بالحبس من ستة («بقولھا: 38نص المادة 

أیة مزیة غیر ودج، كل موظف عمومي یقبل من شخص ھدیة أ200.000دج إلى 50.000

معاملة لھا صلة بمھامھ.ومستحقة من شأنھا أن تؤثر في سیر إجراء ما أ

».یعاقب الشخص مقدم الھدیة بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة

قد تضمنت صورتین، بحیث قامت 01-06من القانون38وعلیھ نخلص أن المادة 

بتجریم تلقي الموظف للھدایا (موضوع دراستنا)، كصورة أولى، أما الصورة الثانیة فھي 

تخرج عن قضایا الفساد الإداري وتتمثل في معاقبة الشخص مقدم الھدایا.

العنوان  وأن تسمیة الجریمة ھي جریمة تلقي الھدایا وھ38ویعاب على نص المادة 

 وي توافق مع الفقرة الأولى من المادة، غیر أن الفقرة الثانیة تخرج عن موضوع التلقي وھالذ

من جریمة تلقي الھدایا إلى 38تقدیم الھدیة، لذا كان من الواجب إعادة صیاغة عنوان المادة 

باللغة الفرنسیة لا یشیر إلى 38تلقي الھدایا وتقدیمھا. ضف إلى ذلك فإن عنوان نص المادة 

.26، ص المرجع السابقنقلا عن ھنان ملیكة، -1
المرجع نفسھ.-2
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جریمة التلقي، وذلك لأنھ جاء بمصطلح لا یشیر إلى أي صورة من صور ویمة القبول أجر

desالتجریم  cadeaux.1

الإثراء الغیر مشروع لكن ووعلیھ فالھدیة لیست جریمة في حد ذاتھا كالرشوة أ

أن اعتبرھا مزیة غیر مستحقة  والسبب والظروف التي دفعت تجریم المشرع لھاتھ الھدیة ھ

معاملة ما لھا علاقة بمھامھ، وم بتلقیھا الموظف من شأنھا أن تؤثر في سیر إجراء أإذا قا

، أما الھدیة التي لا 2وذلك أن تلقي ھاتھ الھدیة یعتبر خطوة من خطوات الفساد الإداري

. ولھاتھ 3یشوبھا أي لبس وكانت صادرة عن نیة حسنة، ففي ھاتھ الحالة لا مجال لتجریمھا

ن الأركان التي تقوم علیھا نتطرق إلیھا فیما یلي:الجریمة مجموعة م

.أركان جریمة تلقي الھدایاالفرع الثالث:

یحدد أركان جریمة تلقي الھدایا والتي 01-06من القانون 38قد جاء في نص المادة 

  تتمثل في:

:الركن المفترضأولا:

قي الھدایا من اشترط المشرع كغیرھا من جرائم الفساد الإداري أن تكون جریمة تل

الجرائم ذوي الصفة أي أن تشترط صفة الموظف لقیامھا والموظف كما سبق الإشارة إلیھ 

.01-06/ب من قانون 2من حددتھ المادة وھ

.الركن الماديثانیا:

38أن یقوم ھذا الموظف حسب نص المادة  وإن الركن المادي لجریمة تلقي الھدایا ھ

وعلیھ یمكن أن نقسم الركن المادي إلى عنصرین:...»مزیة غیر مستحقةوبقبول ھدیة أ«

.120المرجع السابقحاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري، -1
.115ص ، المرجع السابقھلال مراد، -2
.71، ص المرجع السابقانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة، الوجیز في الق-3
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لا یعني القبول 38: إن تلقي الھدیة حسب نص المادة المزیةوقبول الھدیة أ-أ

بالھدیة المقدمة بل معناه ینصرف إلى الاستلام فقط، بحیث أنھ لیس شرطاً أن كل 

.1د حینمن تلقى ھدیة قد وضع یده علیھا، وإنما قد یتضمن أنھ قد یتسلمھا بع

وعلیھ فقد یقوم الموظف بتسلمھا فعلیاً من قبل صاحب المصلحة، كما قد یتسلمھا 

غیر وبطریقة حكمیة، وبذلك لا یؤثر على كیفیة تسلیم الھدیة سواء تم ذلك بطریقة مباشرة أ

.2مباشرة

یعد راشیا «بأنھ: 12/04/1992وقد جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

یمنحھا لموظف لحملھ على أداء عمل من أعمال وظیفتھ، ولا وي یعرض ھدیة أالشخص الذ

یعتبر من العقاب إلا إذا كان مضطراً على ارتكاب الجریمة بقوة لیس في استطاعتھ مقاومتھا 

.3»من قانون العقوبات48وفقا للمادة 

ة في ھدی38إن محل جریمة تلقي الھدایا یتمثل حسب نص المادة محل الجریمة:-ب

أیة مزیة غیر مستحقة، وقد سبق لنا الإشارة أن المزیة الغیر مستحقة في وأ

أیة منفعة أخرى، وجریمة الرشوة لھا عدة صور مثل الھبة، الھدیة، العطیة أ

الأمر الذي یدل على أن مصطلح المزیة الغیر مستحقة جاء أشمل من مصطلح 

مزیة عوضاً عن الھدیة، ھدیة وعلیھ كان واجبا على المشرع استعمال مصطلح ال

وھذا حتى یسد المشرع كل منافذ الفساد الإداري مھما كان شكلھا بشرط أن یكون 

ركنھا المفترض موظف وأن تكون غیر مستحقة وأن یتلقاھا الموظف من أجل 

  معاملة. والتأثیر في سیر إجراء أ

:الركن المعنوي ثالثا:

رائم ذوي الصفة التي تشترط لقیامھا إن جریمة تلقي الھدایا ھي جریمة كغیرھا من ج

توفر الركن المعنوي والذي یتمثل في العلم والإرادة بالواقعة الإجرامیة.

.178، ص المرجع السابقالحاج علي بدر الدین، -1
.94، ص المرجع السابقھارون نورة، -2
.271، ص 01، ع1994، المجلة القضائیة، 77162، ملف رقم 12/04/1992قرار المحكمة العلیا، غ.ج.م.، -3
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وبالتالي یشترط أن یكون الجاني على علم بأنھ یتمتع بصفة الموظف العام، إضافة إلى 

أن ھذا الموظف یجب أن یكون على علم بأن الھدیة قدمت لھ لأن صاحب المصلحة یمتلك

إجراء لدیھ، ومع ذلك اتجھت إرادتھ لقبولھا.ومعاملة أ

ولن تتحقق جریمة تلقي الھدایا إلا إذا كان عالما أن المزیة غیر مستحقة، وعلیھ لیس 

شرط العلم وحده كافي بل لا بد أن تصاحبھ إرادة الجاني بالإقدام على تلقي الھدایا رغم علمھ 

بأن مقدم الھدیة لھ حاجة لدیھ.

لإشارة إلى أن المشرع الجزائري یعتد بالقصد النائي لحظة ارتكاب وتجدر ا

الإجرامي وطلك أنھ لا یعتد بالقصد الجنائي اللاحق.

جریمة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالحالمطلب الرابع :

استجابة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دعت الدول الأطراف من خلال 

،بأن تسعى كل دولة طرف ، عند الاقتضاء وفقا للمبادئ الأساسیة 05من المادة08الفقرة

من خلالھا ا وتدابیر تلزم الموظفین العمومین بأن یفصحاتخاذلقانونھا الداخلي ، إلى 

واستثمارات أوللسلطات المعنیة عن أشیاء منھا ما لھم  من أنشطة خارجیة وعمل وظیفي  

فضي إلى تضارب في المصالح مع مھامھم كموظفین منافع كبیرة قد توھبات أوموجودات 

عمومیین .

.الأساس القانوني لجریمة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح:الفرع الأول

باستحداثفالجزائر استجابة لندائھا وكرست ھذا المبدأ في عدة قوانین بحیث قامت 

منھ ،كما قد نصت أیضا 34مكافحتھ في المادة وھاتھ الجریمة في قانون الوقایة من الفساد 

ظف العمومي بقولھا:على ھذا الالتزام المفروض على المو03-06من الأمر 45في المادة 

وأن یمتلك داخل التراب الوطني أمھما كانت وضعیتھ في السلم الإداري،،"یمنع على كل

بواسطة شخص آخر، بأیة صفة من الصفات ، مصالح من طبیعتھا أن وخارجھ مباشرة أ

تشكل عائقا للقیام بمھمتھ بصفة عادیة في مؤسسة تخضع إلى رقابة وثر على استقلالیة أتؤ
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ذلك تحت طائلة تعرضھ للعقوبات ولھا صلة مع ھاتھ الإدارة والإدارة التي ینتمي إلیھا أ

التأدیبیة المنصوص علیھا في ھذا القانون الأساسي".

نون الأساسي للقضاة في نص االمتضمن الق04/11كما جاء في القانون العضوي رقم 

، أن یملك في مؤسسة ى القاضي مھما یكن وضعھ القانونيمنھ على أنھ "یمنع عل18المادة

عائقا للممارسة الطبیعیة ، مصالح یمكن أن تشكلبواسطة الغیر، تحت أیة تسمیةوبنفسھ أ

".1القضاء بصفة عامة باستقلالیةتمس  و، ألمھامھ

 ومنھ على أنھ "یلزم كل عض60في المادة 11/10دیة رقم كما نص أیضا قانون البل

بذلك لرئیس المجلس مجلس شعبي بلدي یكون في وضعیة تعارض مصالح بالتصریح 

في وضعیة تعارض ، وفي حالة ما یكون رئیس المجلس الشعبي البلديالشعبي البلدي

".2، یجب علیھ التصریح بذلك للمجلس الشعبي البلديمصالح متعلقة بھ

رغم أن المشرع قد نص على ھذا الفعل في عدة مواضع إلا أنھ لم یقم بتعریفھ على 

لسنة 106من القانون المصري رقم 03عكس نظیره المصري الذي عرفھ في المادة 

"كل حالة یكون للمسئول المتعلق بحضر مصالح المسؤولین في الدولة على أنھ2013

نسبیا ومعنویة تتعارض تعارضا مطلقا أوأالشخص المرتبط بھ مصلحة مادیةوالحكومي أ

تكون سببا وحفاظ على المال العام أواستقلال ووظیفتھ من نزاھة ومع ما یتطلبھ منصبھ أ

3للشخص المرتبط"وتكون سببا لكسب غیر مشروع لنفسھ أولكسب غیر مشروع لنفسھ أ

.: أركان جریمة تعارض المصالحالفرع الثاني

توافر الأركان التالیة:تقتضي ھاتھ الجریمةو

13، ص57ج ر ،عالمتضمن القانون الأساسي للقضاة ،2004سبتمبر  06المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم -1

37، ج ر ع یتعلق بالبلدیة2011جوان  22في  المؤرخ11/10القانون رقم - 2

.123-122ص ص ،المرجع السابق، الحاج علي بدر الدین- 3
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.صفة الجانيأولا:

كغیرھا من جرائم الفساد الإداري التي تعتبر الموظف ركن مفترض لقیام جریمة 

عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح ذلك أنھا تعتبر من جرائم ذوي الصفة.

الركن المادي :ثانیا:

:في السلوك الإجرامي الصادر عن الموظف العمومي.1

ظف العمومي في وضعیة تعارض المصالح بحیث عرفھ المشرع بأنھ وجود المو

، بحیث أن تلاقي المصلحة انون الوقایة من الفساد ومكافحتھمن ق 09خالف أحكام المادة 

الخاصة للموظف مع المصلحة العامة یأثر على ممارستھ لنشاطھ بشكل عادي.

.عدم إخبار السلطة الرئاسي.2

.لرئاسیة على الموظف العموميابة اما یقتضیھ مبدأ الرقووھ

.الركن المعنوي ثالثا:

یشترط لقیام جریمة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح توافر النیة الإجرامیة أي 

توافر العلم مع الإرادة الحرة لدى الموظف الذي خالف من خلالھا بشكل عمدي الالتزام 

.1عن تعارض المصالحبالإبلاغ

مجلة الدراسات والبحوث فساد ومكافحتھ،التوسع في تجریم أفعال الفساد بموجب قانون الوقایة من الدخان أمال،-1

.252، ص 2،2012، العدد 6المجلد القانونیة ،
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:الأولخلاصة الباب

بسن قانون خاص بالوقایة  ابقیامھالإداريحاولت الجزائر التصدي لظاھرة الفساد 

المتحدة لمكافحة الفساد بحیث الأمممن الفساد ومكافحتھ جاء ھذا بعد مصادقتھا على اتفاقیة 

ئري لذلك المشرع الجزااستجابفعلا وتمیز ھذا القانون باستقلالیتھ عن قانون العقوبات، 

، بحیث قام ھا في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھالعقوبة المقررة لبإعادة تنظیم الجریمة و

من بین و.انون الخاص بالوقایة من الفساد ومكافحتھالمشرع بإدماج القواعد الاتفاقیة في الق

كل جرائم فساد ، الاتفاق على تجریم الأفعال التي تشالاتفاقاتالمبادئ العامة التي جاءت بھا 

، المتزاید لظاھرة الفساد الإداريالتناميلى إإضافة ك نتیجة القصور الكبیر في أحكامھذل

.ممارسات الفساد التقلیدیةتجریمب واكتفاءه
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:الباب الثاني

في مكافحة الفساد الإداريیات القانونیة المعاصرة ودورھا لالآ

ھذا الباب  في الدور الذي تلعبھ الآلیات القانونیة التي رصدھا المشرع یبحث 

بھا الجزائر منذ  تدعمت ، ھاتھ الآلیات القانونیة قدجزائري في مكافحة الفساد الإداريال

، وفعلا شكلت الجزائر لنفسھا 2004المتحدة لمكافحة الفساد سنة الأمم اتفاقیةمصادقتھا على 

، لھا فساد، مؤلفة من آلیات تشریعیة ومؤساساتیةترسانة قویة تتصدى من خلالھا لجرائم ال

اعي وطنیة واخرى أنھا لم تكتفي بذلك ما جعلھا تقوم بمس رغی،آخر ردعيدور وقائي و

، لكن في ظل التنامي المتزاید لظاھرة د ومكافحتھدولیة وإقلیمیة غایتھا الوقایة من الفسا

خاصة بعد الانتفاضة السلمیة للحراك الشعبي داري التي شھدتھا الجزائر مؤخرا، والفساد الإ

الجدیدة مطالبة الذي كان السبب في رفع الغطاء عن العدید من جرائم الفساد ، جعل الجزائر

فوریة من استجابةبرصد آلیات معاصرة تتصدى من خلالھا لھاتھ الظاھرة، وفعلا كانت 

بحیث نص في دباجتھ على أن 2020رئیس الجمھوریة قام من خلالھا بتعدیل دستور سنة 

مكافحتھ وفقا للاتفاقیات الدولیة التي والجزائر تعبر عن تمسكھا بالعمل للوقایة من الفساد  

نا من خلال ھذا الباب التعرف على ھاتھ الآلیات التي رصدھا لذلك ارتأیصادقت علیھا.

ولیة لمكافحة الفساد بصفة عامة وداستراتیجیة وطنیة المشرع الجزائري من خلال تبنیھ 

الفساد الإداري بصفة خاصة.و
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:الفصل الأول

الجزائیة لمكافحة الفساد الإداري في التشریع الجزائريالآلیات الإداریة و

قد رصد المشرع الجزائري جملة من الأحكام المختلفة حسب اختلاف الخطأ أو الجریمة 

ھذا إن ذل على شيء فإنما یدل على محاولة إحكام والمرتكبة من الموظف العمومي،

صورھا اختلفتھاتھ الجرائم التي جرائم الفساد الإداري،المشرع قبضتھ على مرتكبي

لإداریة وبین لذلك حاولنا من خلال ھذا الفصل التوفیق بین الآلیات اتفاوتت درجة خطوتھا،و

ولنا التي رصدھا المشرع لمرتكبي جرائم الفساد الإداري وبناء علیھ حاالآلیات الجزائیة 

:تقسیم ھذا الفصل الى مبحثین

.الإجراءات التأدیبیة الإداریة لمكافحة الفساد الإداريالأول:المبحث-

.العقوبات المقررة لھالجزائیة لجرائم الفساد الإداري واالمتابعة :المبحث الثاني-
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.الإداریة لمكافحة الفساد الإداريالتأدیبیةالإجراءات المبحث الأول:

عاقب علیھ في الأنظمة الداخلیة یكفي أن تثبت الإدارة من وقوع خطأ أو فعل م

للإدارة، حتى تقوم بتوقیع عقوبة تأدیبیة تتناسب مع جسامة الخطأ المرتكب من الموظف، أي 

أن السلطة التأدیبیة في المؤسسة تلجأ إلا مسائلة ھذا الموظف تأدیبیا عن الأفعال المصنفة 

ا، ذلك أن المشرع الجزائري قد كأخطاء التي أرتكبھا بمناسبة أدائھ لمھامھ الوظیفیة أو بسببھ

خول للإدارة جملة من الآلیات القانونیة العقابیة الإداریة تلجأ إلى استخدامھا إذا رأت أن 

ھنالك إخلال بالمبادئ العامة التي تحكم الإدارة أو شكلت فعل من الأفعال التي اعتبرھا 

المشرع الجزائري جرائم فساد إداري.

.اء التأدیبیة والعقوبات التأدیبیةالمطلب الأول: تعریف الأخط

إن دراسة المسؤولیة التأدیبیة تستوجب تعریف كل من الأخطاء التأدیبیة والعقوبات 

التأدیبیة.

.الفرع الأول: تعریف الخطأ التأدیبي

تنوعت تعاریف الخطأ الإداري وتعددت بین تعریف الفقھ والقضاء والقانون.

.أولا: التعریف القانوني

لمشرع الجزائري بتعریف الأخطاء التأدیبیة بل التفت فقط بذكر صورھا في لم یقم ا

بقولھا:" یشكل كل تخل عن الواجبات المھنیة أو مساس  03ـ  06من الأمر 160نص المادة 

وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مھامھ خطأ مھنیا بالانضباط

دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات التأدیبیة".ویعرض مرتكبھ لعقوبة تأدیبیة،

بذكر بعض الأفعال المشكلة اكتفىفالمشرع الجزائري من خلال نص المادة 

للأخطاء التأدیبیة.
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بحیث أن الأمر الذي یعاب عنھ المشرع الجزائري أنھ لم یقم بتحدید بدقة الأخطاء 

  ا.التأدیبیة، في حین كان من واجبھ وضع تعریف شامل لھ

.ثانیا: التعریف القضائي

، قد وسع من 09/04/2001ار الصادر عنھ بتاریخ إن القضاء الإداري في قر

د إخلال الموظف بواجباتھ السابقة الذكر مجر160الأفعال التي اعتبرھا المشرع في المادة 

ا ، لتشمل حتى الأفعال والسلوكات التي من شأنھا الإخلال بسمعة المؤسسة، وھذا مالمھنیة

المؤرخ 93/54جاء في قرارھا:"... وھكذا وارتباطا بالظروف الحالیة، جاء المرسوم رقم 

لیذكر ببعض الالتزامات الخاصة المطبقة على الموظفین والأعوان  13/02/1993في 

الإداریین، وكذا عمال المؤسسات العمومیة. ھذه الالتزامات الخاصة المطبقة على الموظفین 

على وكذا عمال المؤسسات العمومیة، ھذه الالتزامات الخاصة المطبقة والأعوان الإداریین

، وكذا عمال المؤسسات العمومیة، ھذه الالتزامات الھادفة إلى الموظفین والأعوان الإداریین

عن كل عمل وسلوكات والامتناع، مصلحةالتخلي الموظفین بواجب التحفظ حتى خارج ال

. لیس ھذا فقط بل تضمن أیضا:"...إن كان الخطأ یمكن وتعلیق یعتبر متعارضا مع وظائفھم"

تكییفھ بالخطأ الشخصي لارتكابھ أثناء القیام بنشاطات خاصة وبالتالي لا علاقة لھ بالمرفق، 

فإنھ یمس بالسلوكات المنتظر توفره لدى عون الدولة المفترض فیھ التخلي بالحیاد 

.1وبالتحفظ"

فا لما ھو منصوص علیھ في قانون العقوبات وعلیھ ننوه أن المشرع الجزائري وخلا

.2قد نص في المادة الأولى منھ على أنھ:" لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أن من غیر قانون"

أنھ لم یقم بحصر الجریمة التأدیبیة كما فعل في قانون العقوبات وذلك بمنح الإدارة سلطة 

.3تأدیبیة تقدیریة واسعة

، 01، مجلة مجلس الدولة، العدد 1192/00في القضیة رقم 2019فریل أ09قرار مجلس الدولة الجزائري، الصادر في 1

.68ـ  67، ص ص 2002سنة 
، الذي یتضمن قانون العقوبات 1966یونیو سنة 08، الموافق لـ ھـ1386صفر عام 18المؤرخ في  156ـ 33الأمر 2

المعدل والمتمم.
.50، ص 2006، دار ھومة، الجزائر، 03طكمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، 3



-149-

ك من المصطلحات المتشابھة مع الخطأ الإداري من وتجدر الإشارة إلى أن ھنال

بینھا:

یتم استخدام ھذا المصطلح بكثرة في القضاء بشقیھ العادي الجریمة التأدیبیة:-

.1والإداري

.2فھو مصطلح یكثر استخدامھ في القضاء الإداريالمذنب الإداري:-

.3طلح بكثرةیلجأ المشرع الجزائري إلى استخدام ھذا المصالمخالفة التأدیبیة:-

.ثالثا: التعریف الفقھي للجریمة التأدیبیة

قد عرف الأستاذ أحمد بوضیاف المخالفة التأدیبیة بأنھا:" إخلال بالتزام قانوني أي 

، سواء لقواعد القانونیة أیا كان مصدرھایؤخذ بالمعنى الواسع للقانون بحیث یشمل جمیع ا

.4الخلقیة"كانت تشریعیة أو لائحیة بل یشمل حتى القواعد

أما عن الفقیھ سلیمان الطماوي فقد جاء تعریفھ على ھذا النحو:" كل فعل أو امتناع 

.5یرتكبھ العامل ویجافي واجبات منصبھ"

أما الدكتور إبراھیم بطیخ فعرف الخطأ التأدیبي بأنھ:" كل فعل أو امتناع یأتیھ 

یعمل فیھ بانتظام وإطراد أو الموظف، ویكون لھ أثر سلبي على حسن سیر المرفق العام الذي

.6على قیام ھذا المرفق بواجباتھ على الوجھ الأكمل"

نة)، مذكرة لنیل شھادة بن علي عبد الحمید، طرق انقضاء العقوبة التأدیبیة الصادرة ضد الموظف العام (دراسة مقار1

.09، ص 2010/2011في القانون العام، قسم الحقوق، جامعة تلمسان، موسم الماجستیر
39، ص ص1979فكر العربي، القاھرة، سلیمان الطماوي محمد، القضاء الإداري، قضاء التأدیب، الكتاب الثالث، دار ال2

.40ـ 
.05، ص1986في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، أحمد بوضیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام3
.17المرجع نفسھ، ص4
.49المرجع السابق، صسلیمان الطماوي،5
رمضان محمد البطیخ، المسؤولیة التأدیبیة لعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام فقھا وقضاء، دون ذكر رقم 6

.110، ص1999القاھرة، الطبعة، دار النھضة العربیة، 
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ومن التعاریف السابقة نخلص على أن المخالفة الإداریة ھي:" كل ما یرتكبھ 

لك أثناء تأدیتھ لمھامھ الموظف العام ویكون مخالفا للنصوص القانونیة والتنظیمیة وذ

نھ قد یكون على شكل فعل أو امتناع للواجبات الوظیفیة لھذا أو بمناسبتھا، بحیث لأ،الوظیفیة

الموظف والتي لھا انعكاسات على السیر الحسن للمرافق العمومیة وما تقدمھ من خدمات 

للمواطنین".

.تعریف العقوبة الإداریة:الفرع الثاني

عنا إلى إن المسؤولیة التأدیبیة لا تقتضي منا تعریف المخالفات التأدیبیة فقط بل تدف

تعریف العقوبات التأدیبیة أیضا، ذلك لأنھ لكل خطأ تأدیبي عقوبة تأدیبیة تقابلھ.

.أولا: التعریف القانوني

لم یقم المشرع الجزائري بتعریف العقوبات التأدیبیة كما فعل مع المخالفات التأدیبیة، 

وترتیبھا إلى أربعة أسوة بالمشرع الفرنسي بحیث أنھ اكتفى بتحدید ھاتھ الجزاءات التأدیبیة

من  163درجات، وذلك بوضعھ لكل عقوبة درجة مناسبة لھا وھذا ما نصت علیھ المادة 

المرتكبة إلى أربع بقولھا:" تصنف العقوبات التأدیبیة حسب جسامة الأخطاء  03ـ  06الأمر 

.".) درجات..04(

المادة الذي قسم العقوبات إلى درجتین فقط حسب نص 66/133وھذا عكس الأمر 

درجات وھذا ما 03فقد قسم العقوبات التأدیبیة إلى 85/59منھ، أما المرسوم الرئاسي 54

منھ.124جاء في المادة 

غیر أنھ في ھذا المقام یجدر الإشارة إلى أنھ لا یوجد اختلاف في نوع العقوبات 

، 06/03مر والأ85/59رسوم الرئاسي الموقعة أثناء ارتكاب المخالفة الجزائیة، بین الم

وذلك أن المشرع أبقى تقریبا على نفس العقوبات إلا أنھ قام بإعادة تصنیفھا، ومرد ذلك ھو 

 03ـ  06من الأمر 161حسب ما نصت علیھ المادة 1تكییف العقوبة مع درجة جسامة الخطأ

، مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، المركز ت التأدیبیة في التشریع الجزائريباھي ھشام، الدھمة مروان، العقوبا1

.12، ص2019، جوان 03الجامعي سي الحواس، بریكة، العدد 
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بقولھا:" یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ ، 

لظروف التي ارتكب فیھا، ومسؤولیة الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سیر وا

المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفیدین من المرفق العام".

.ثانیا: التعریف القضائي

ي مصر بتاریخ قد نص القرار الصادر عن المحكمة الإداریة العلیا ف

ة التأدیبیة وما یترتب علیھا من آثار عقابیة لا یسوغ أن " العقوب:، على أن13/01/1963

تجد لھا مجالا في التطبیق إلا حیث یوجد النص الصریح، شأنھا في ذلك شن العقوبة 

الجنائیة....".

المتعلق 13/01/1998أما محكمة الاستئناف المصریة ففي حكم صادر لھا بتاریخ 

فالعقوبة التأدیبیة ھي تلك التي حددھا ..."فقد جاء في مضمونھ:79/96بالطعن رقم 

المشرع حصرا...".

وعلیھ من الشروط الأساسیة لتوقیع العقوبات التأدیبیة ھو تناسب الخطأ مع درجة 

بحیث أن سلطة العقوبة الأمر الذي یضیف المجال على الإدارة في استعمال صلاحیاتھا،

، والتي لا یجوز مخالفتھا.دة قانونانة بدرجة العقوبة المحدالإدارة في توقیع الجزاء مقتر

.ثالثا: التعریف الفقھي

ذلك الجزاء الفردي الذي تتخذه "لیریھ العقوبات الجزائیة بأنھا:عرف الفقیھ دی

الإدارة بغیة قمع المخالفة التأدیبیة والذي من شأنھ أن یرتب نتائج سلبیة على حیاة الموظف 

.1العملیة"

، 2006والنشر والتوزیع، الجزائر، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار ھومة للطباعة كمال رحماوي،1

.88ص
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خر بتعریفھا على أنھا:" السلطة في إیقاع العقوبة التأدیبیة أما الفقیھ فالین فقام ھو الآ

على الموظف العمومي تنالھ في المزایا التي یتمتع بھا سبب الوظیفة أو تحرمھ من الوظیفة 

.1نفسھا إذا ارتكب خطأ یتعارض مع واجب الوظیفة

أما ساسي جمال الدین فقد عرفھا على أنھا:" جزاءات یقرھا القانون لمعاقبة 

الموظفین العمومیین مرتكبي المخالفات التأدیبیة ممن تقرر مسؤولیتھم التأدیبیة عنھا ومن 

.2إنھاء علاقتھ بالسلطة الإداریة"وشأنھا التأثیر على الوضع الأدبي أو المالي للموظف أ

أما جودت الملط فقد عرفھا على أنھا:" جزاء یوقع على الموظف الذي ثبتت 

یبیة".مسؤولیتھ عن جریمة تأد

الجزاءات التي یمكن "لدكتور مصطفى حسن دویدار بقولھ:وھو ما راح یؤكده ا

.3توقیعھا على الموظفین العمومیین الذین یرتبكون جرائم تأدیبیة"

أما سعید بوشعیر فقد قام بتعریف العقوبة التأدیبیة بقولھ:" ھي إجراء عقابي تتخذه 

لفعلھ".السلطة التأدیبیة ضد الموظف المخطئ مجازاة

.المطلب الثاني السلطة المختصة بتوقیع الجزاءات التأدیبیة

یأخذ المشرع الجزائري بالنظام الشبھ قضائي في المجال التأدیبي، ذلك أن غایة 

المشرع من إنشاء مجالس تأدیبیة، ھو تحقیق مبدأ الضمان للمواطن ضد تعسف الرؤساء 

تسلیط العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة على المرؤوسین، بحیث أن ھاتھ الأخیرة تختص ب

والرابعة على الموظف، أما العقوبات المصنفة من الدرجة الأولى أو الثانیة فتختص السلطة 

التي لھا صلاحیة لتعیین بتوقیع العقاب في ھاتھ الحالات.

.35، ص2001عامر إبراھیم أحمد الشمري، العقوبات الوظیفیة (دارسة مقارنة)، منشورات زین الحقوقیة، الأردن، 1
.39ـ  38المرجع نفسھ، ص ص 2
ر ة (دراسة مقارنة)، داأماني زین بدر فراج، الناظم القانوني لتأدیب الموظف العام في بعض الدول العربیة والأوروبی3

.370ـ  369، ص ص 2019، المنصورة، الفكر والقانون للنشر والتوزیع
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.الفرع الأول: تأدیب الموظف من السلطة التي لھا صلاحیة التعیین

على أن السلطة الرئاسیة التي لھا صلاحیة التعیین ھي من 03ـ  06لقد نص الأمر 

، بحیث تمارس ھذا الحق وفق ضمانات مكفولة لھذا تختص بتوقیع الجزاءات التأدیبیة

الموظف، وذلك بأنھ لا یجوز لھا توقیعھا إلا بعد الحصول على توضیحات كتابیة من المعني 

  بالأمر.

ن الدرجة الأولى والدرجة الثانیة لا تتطلب وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات م

استشارة اللجنة المتساویة الأعضاء.

، قد نص على أنھ:منھ123في نص المادة 1(ملغى) 85/59ولقد كان المرسوم 

ن اقتضى الأمر بالسلطة تختص السلطة التي لھا صلاحیة التعیین أو السلطة المخولة، إ"

ستشارة لجنة الموظفین التي تجتمع في مجلس تأدیبي مع ، وتمارس ھذه السلطة بعد االتأدیبیة

على أن:" تتخذ 162أدناه". وقیاسا على ذلك قد نص المشرع في المادة 125مراعاة المادة 

الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لھا صلاحیات التعیین".

طة وعلیھ فقد اتفقت النصوص المتعاقبة القانونیة على الوظیفة العمومیة بأن سل

التعیین ھي من تختص باتخاذ الإجراءات التأدیبیة بمفردھا في العقوبات من الدرجة الأولى 

والثانیة. ولھذا فإن المشرع الجزائري قد وسع من صلاحیات سلطة التعیین في مجال تأدیب 

الموظف، وذلك ما قد یترتب عنھ تعسف الرئیس الإداري في توقیع العقوبات على الموظف 

أنھ كان من واجب المشرع أن یشرك ھیئة أو جھة أخرى محایدة تفادیا لتعسف العام، بحیث

.2الإدارة وضمانا لمبدأ حیادھا

أما من ناحیة أخرى قد أقر لھا سلطة تقدیریة واسعة ویتمثل في منح المشرع لھا 

سلطة شبھ تشریعیة وھذا من خلال تحدید الأفعال التي تشكل خطأ مھني.

.23/03/1985القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، المؤرخ في 1
397صحاحة عبد العالي، المرجع السابق، 2
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یع السلطة التقدیریة للإدارة ذلك أن المشرع لا یمكنھ حصر وقد أحسن المشرع بتوس

وعلیھ 1كل تصرفات الموظفین خاصة في خضم التطورات السریعة التي یشھدھا المجتمع

ارتأینا تحدید مفھوم السلطة التقدیریة التي تتمتع بھا الإدارة.

.أولا: تعریف السلطة التقدیریة

دیریة ومن بینھم:قد قام عدة فقھاء بتعریف السلطة التق

ھي أن یترك المشرع للإدارة شیئا من الحریة بمحض سلیمان محمد الطماوي: "-

اختیارھا ما إذا كان من الصالح أن تتدخل أو تمتنع، وإذا تدخلت فأي الوسائل 

.2تختار"

فقد عرف ھو الآخر السلطة التقدیریة على أنھا:" إن الإدارة Vidalأما الفقیھ فیدیل -

تقدیریة في الحالات التي یترك لھا القانون حریة التصرف بصورة أو  تتمتع بسلطة

.3بأخرى"

جانب من الحریة یتم تركھ من "أنھا:Deloubadéreوقد قام الفقیھ لوبادبري -

.4القوانین للإدارة بغرض ممارسة سلطاتھا التقدیریة"

ة التقدیریة أما الأستاذة فریدة أبركان فقد ذھبت ھي الأخرى إلى وضع تعریف للسلط-

بقولھا:" ھي ترك للإدارة قدر معین من الحریة وذلك من حیث الاختیار بین اتخاذ 

القرار من عدمھ، رغم توافر شروطھ، مراعاة للظروف والمعطیات والمقتضیات 

.5السائدة بالإدارة"

، سنة 4، العدد11قدیر الخطأ المھني، مجلة أفاق علمیة، المجلد أوراك حوریة، دور السلطة التأدیبیة الرئاسیة في ت1

.227، ص2019
.620، ص1986سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة، مطبعة عین شمس، مصر، 2
قابتھ على السلطة التقدیریة مصالح الصرایرة، مدى تطبیق محكمة العدل العلیا المبادئ التي أقرھا القضاء الإداري في ر3

.167، ص1، العدد 25للإدارة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
4 A- de laubadére , Y, gaudement ,traité de droit administratif , P579.

.17، ص2005، طبعة مزیدة ومنقحة، ، دار العلوم للنشر والتوزیعي، الوجیز في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعل5
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.ثانیا: القیود الواردة على السلطة التقدیریة للإدارة

المشرع بفرض جملة من ، قام في حق الموظفم الإدارة بتجاوزات خشیة أن تقو

السلطة التقدیریة للسلطة التأدیبیة التي تمارسھا على الموظف في حال إخلالھ القیود على 

بـأحد واجباتھ الوظیفیة التي سبق وأن حصرتھا الإدارة كأخطاء تأدیبیة. إلا أن الإدارة قد تقع 

. ومن بین جملة ھاتھ القیود المفروضة بقصد أو دون قصد في خطأ تكییف الأخطاء التأدیبیة

على الإدارة لضمانة حمایة الموظف نجد:

مارسة سلطتھا التقدیریة في في حال وجود نص قانوني واضح لا یمكن للإدارة م-

، أي تعترف كانت قواعده واضحة.تكییف

للإدارة الحق في اللجوء إلى كل الوسائل المتاحة قانونا للتأكد من الخطأ الذي قام -

الموظف بارتكابھ، وإن كان فعلا ارتكبھ.

للإدارة صلاحیة التأكد من مدى صحة ارتكاب الموظف فعلا لأحد الأخطاء -

التأدیبیة المعاقب علیھا بدون مبرر

.1وجب أن لا تخرج الإدارة عن الحدود المسموحة لھا بممارسة سلطاتھا التقدیریة-

د على السلطة التقدیریة ، المشرع قد أحسن عندما قام بوضع قیووعلیھ نخلص

للإدارة، وذلك حتى یوفر للموظف حمایة من تعسف الإدارة.

.الفرع الثاني: صلاحیة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء في تأدیب الموظف

إن العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة تمارسھا سلطة التعیین، وھذا 

ة الأعضاء، وتتمثل سلطة التعیین حسب المرسوم التنفیذي بمساعدة اللجنة الإداریة المتساوی

في: الرئیس المباشر( مسئول المصلحة) للموظف الذي ارتكب خطأ تأدیبیا.2 99ـ  90رقم 

مسئول المؤسسة العمومیة ذات الطباع الإداري فیما یخص مستخدمي المؤسسة.-

.231ـ  230أوراك حوریة، المرجع السابق، ص ص 1
، المتعلق بسلطة التعیین والسیر الإداري بالنسبة للموظفین 1999مارس 27المؤرخ في  99ـ  90المرسوم التنفیذي رقم 2

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة ابع الإداريسات العمومیة ذات الطوأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤس
.443، ص1990مارس 27، الصادر بتاریخ 13الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص مستخدمي البلدیة.-

لي فیما یخص مستخدمي الولایة.الوا-

.1الوزیر فیما یخص مستخدمي الإدارة المركزیة-

 03ـ  06من الأمر 95أما عن صلاحیة تعیین الموظف فقد جاء في نص المادة 

على أنھ:" تعود صلاحیة تعیین الموظف إلى السلطة المخولة بمقتضى القوانین والتنظیمات 

متساویة الأعضاء یعتبر ملزما للسلطة المكلفة المعمول بھا"، بحیث أن رأي اللجنة ال

بالتعیین. وعلیھ تنعقد اللجنة المتساویة الأعضاء باعتبارھا مجلس تأدیبي، والذي یتوجب 

یوم كأقصى حد من تاریخ 45علیھ أن تقوم السلطة بالبث في القضیة المطروحة في أجل 

.2إخطارھا

  .ءأولا: تعریف اللجان الإداریة المتساویة الأعضا

على أنھ:" تنشأ في إطار مشاركة الموظفین  03ـ  06من الأمر 62قد نصت المادة 

في تسییر حیاتھم المھنیة، لجان إداریة متساویة الأعضاء، لجان الطعن، لجان تقنیة"

وھي عبارة ھن ھیئات تنشأ على مستوى كل سلك إداري، بحیث تتشكل من طرفین 

متساوي فمن خلالھا تنعقد المجالس التأدیبیة التي ترأسھا ھما: ممثلي الإدارة والموظفین بعدد 

سلطة التعیین في المؤسسة، بحیث قد اعتبرھا المشرع أحد الضمانات الممنوحة للموظف 

بحیث أنھا تنظر في 3ضد تعسف الإدارة، فھي أشبھ بمحكمة تأدیبیة ذات تشكیلة جماعیة

سلطة التي لھا صلاحیة التعیین بإحالة الملف العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة بعد قیام ال

جال ط الخطأ التأدیبي لعدم احترام الآیوما وإلا ترتب عتھ سقو45التأدیبي علیھا في أجل 

القانونیة.

.444،المرجع السابق، ص 1999مارس 27المؤرخ في  99ـ  90من المرسوم التنفیذي رقم 3، 2، 1المواد 1
.15ون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق، صالمتضمن القان 03ـ  06من الأمر 165/02المادة 2
والقوانین السیاسیة الخاصة،  03ـ  06عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، دراسة في ظل الأمر 3

مدعمة باجتھادات مجلس الدولة.
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وعلیھ فإنھ بوجود اللجان المتساویة الأعضاء أخذ المشرع الجزائري بمبدأ 

أمورھم وما یصدر بشأنھم من دیمقراطیة الإدارة وحق الموظفین في المشاركة في تنظیم 

.1قرارات عن طریق ھذه اللجان

وعلیھ ارتأینا دراسة الإطار الوظیفي والعضوي للجنة المتساویة الأعضاء.

:ـ الجانب العضوي1

على أنھ یبقى العمل ساریا بالنصوص  03ـ  06من الأمر 73قد جاء في نص المادة 

وكذا التعلیمات الصادرة عن 113ـ  84و102ـ  84التنظیمیة السابقة، خاصة المرسوم 

المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، وھذا إلى حین النصوص التنظیمیة المحددة للاختصاصات 

اللجنة المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا.

أما عن رئاسة ھاتھ اللجنة فقد خولھا القانون إلى السلطة الموضوعة على مستواھا، 

وقد اشترط المشرع أن یتساوى  03ـ  06من الأمر 63نص المادة وھذا حسب ما جاء في 

عدد الموظفین مع عدد ممثلي الإدارة في تكوین ھاتھ اللجنة، أما عن عھدة أعضاء اللجنة 

العضویة أو ھذه المتساویة الأعضاء فھي ثلاثة سنوات قابلة للتجدید، كما أنھ یجوز تقصیر 

ر صادر عن الوالي بعد موافقة المدیریة العامة تطویلھا حسب المصلحة ومتطلباتھا بقرا

)، إلا في 06للوظیفة العمومیة على أن لا یتجاوز مدة التقصیر أو التمدید ستة أشھر (

الحالات التي قد یطرأ تغییر على ھیكل أحد الأسلاك في ھاتھ الحالة فقط جاز إنھاء عضویة 

.4ي المعني دون اشتراط المدةاللجان المختصة بقرار صادر عن الوزیر الأول أو الوال

.1989لجامعیة، الجزائر، ص، دیوان المطبوعات ا2طمحمد ابن القاسم، مذكرات في الوظیفة العمومیة، 1
، المتعلق بتحدید اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا 1984جانفي  14المؤرخ في  10ـ  84المرسوم رقم 2

ـ  01ـ  17، الصادر بتاریخ 03وتنظیمھا وعملھا، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

.198، ص1984
، المحدد لكیفیات تعیین ممثلي عن الموظفین في اللجان المتساویة 1984جانفي  14المؤرخ في  11ـ  84وم رقم المرس3

، 1984ـ  01ـ  17، الصادر بتاریخ 03الأعضاء، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

.93ص
.10ـ  84من المرسوم 05المادة 4
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على أن تعقد اجتماعات اللجان المتساویة الأعضاء المنعقدة بصفة مجلس تأدیبي 

بصورة سریة، على أن یترأس ھذا الاجتماع الوزیر المختص على مستوى الوزارات أو 

الوالي أو مدیر المؤسسة على المستوى المحلي بطلب من الرئیس أو من الإدارة أو بطلب من 

نصف ممثلي العمال على الأقل أو بطلب من المعنیین أنفسھم.

ثلاث أرباع الأعضاء ¾فإذا لم یبلغ المجلس التأدیبي نصابھ القانوني المتمثل بـ 

على الأقل، تؤجل القضایا التي كانت مسجلة لطرحھا أمام المجلس على أن یفصل فیھا في 

الجلسة التالیة ولو بحضور نصف الأعضاء.

بلغ المجلس التأدیبي في حال انعقاده النصاب القانوني، ففي ھاتھ الحالة أما إذا 

، غیر أنھ في حالة تساوي الأصوات یرجح صوت ر المجلس رأیھ بالأغلبیة البسیطةیصد

الرئیس باستثناء حالة الانضباط التي تكون العقوبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة 

.1المقترحة

نظامھا الداخلي على أن تعرضھ على الوزیر أو الوالي كما تقوم كل لجنة بإعداد 

المعني للموافقة، على أنھ یمكن على إحدى اللجان بالكیفیة نفسھا التي تم تكوینھا.

غیر أنھ یعاب على المشرع أنھ ترك للإدارة صلاحیة تمدید أو تقصیر مدة العضویة 

، أما من جھة أخرى ذا من جھةیھا بما یخدم مصالحھا ھاللجان ما قد یجعل الإدارة تتحكم ف

فإن ترجیح صوت الرئیس في حال تساوي الأصوات یخدم الرئیس والإدارة ولا یخدم 

الموظف وھذا ما یتنافى مع مبدأ حیاد الإدارة.

ضف إلى ذلك أن ما یعاب على المشرع أنھ ترك صلاحیة بقاء اللجنة المتساویة 

ھا الداخلي الذي لھا أن ترفض ھذا النظام الأعضاء بید الإدارة ومدى رضاھا عنھ وعن نظام

إذا ما رأت أنھ لا یخدم السیر الحسن للإدارة حسب رأیھا.

.48/10من المرسوم 19، 10، 11المواد 1
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وعلیھ كان 1كل ھذا ما ھو إلا تأكید لعدم استقلالیة الكاملة للجنة المتساویة الأعضاء

من واجب المشرع أن یحرر ھاتھ اللجان من القیود التي فرضھا علیھا، حتى تمارس دورھا 

منأى عن أي ضغوطات تمارس علیھا، ھذا فیما یخص ممثلي الإدارة.  في 

أما عن ممثلي الموظفین فیتم اختیارھم عن طریق الانتخاب، بعد إعداد قائمة 

الناخبین المدعوین للانتخاب في إحدى الفروع الانتخابیة التي یتم تحدیدھا بعنایة من قبل 

على أن یتم تعلیقھا في الأماكن الإداریة قبل رئیس المصلحة التي یوجد بھا مكتب الانتخاب 

یوم على الأقل. وھؤلاء الناخبین ھم من یعتبرون في فترة 20التاریخ المحدد للاقتراع بـ 

خدمة فعلیة، والمنتمون إلى السلك المدعو لیشمل اللجنة المتساویة الأعضاء، أما عن 

ا أنھ یمكن أیضا توزیع الناخبین الموظفون المنتدبون فیتم اختیارھم في سلكھم الأصلي، كم

على فروع اقتراع عن طریق قرار یصدره الوزیر أو الوالي المعني، بحیث أنھ یتم تقدیم 

أیام التي تلي تعلیق القائمة التي تمكنھم من 08طلب تسجیل أو اعتراض على التسجیل بعد 

لتسجیل أو حتى التحقق من تسجیلاتھم ، بحیث یتم إجراء طلب التسجیل أو اعتراض على ا

أیام إبتداء من 03إغفالات على الواقعة في القائمة الانتخابیة، خلال نفس الآجال وطوال 

یوما في المجموع بعد تاریخ التعلیق على أن یتم تقدیم ھاتھ الطلبات أو 11انتھاء الأجل أي 

لیھ دون الشكاوى إلى السید الوزیر أو الوالي المعني الذي یتعین علیھ البث فیھا عرض ع

، كان ھذا فیما یتعلق بالناخبین.2تعطیل

السابق الذكر على مجموعة 84/11أما فیما یتعلق بالمرشحین فقد نص المرسوم 

منھ والتي وجب أن تتوفر في أي عضو حتى یتم انتخابھ والذي 03شروط في نص المادة 

ن لا یمكن انتخابھم وھم:كان قد تم تسجیلھ في القائمة الانتخابیة باستثناء بعض الأفراد الذی

الموظفین الموجودین في عطلة مرضیة طویلة المدى.-

قیفایة مفیدة، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام فرع 1

. 127ـ  126، ص ص 2009ـ  2008المؤسسات الإداریة والسیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.84/11من المرسوم رقم 2و1المادة 2
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الموظفین الذین تم معاقبتھم بالتنزیل في الرتبة أو الإقصاء المؤقت من الوظیفة، إلا -

إذا صدر العفو عنھم أو ألغیت العقوبة المسلطة علیھم.

المتعلقة بعدم القابلیة الموظفین الذین قد أصابھم عجز ورد ذكره في النصوص العامة -

.1للانتخاب

في قائمة واحدة یتم تسجیل المرشحون للانتخاب بشرط أن یكون عدد المسجلین لا 

یقل عن ضعف عدد المناصب المراد شغلھا، تقوم الجھات المعنیة بجمع التصاریح التي تقدم 

والقیام بإعداد ) أسابیع على الأقل قبل التاریخ المحدد،05بھا المرشحون وذاك خلال خمسة (

والذین أصدر تصریح موقع عن الانتخابقائمة تتضمن الموظفین الذین توفرت فیھم شروط 

.2طریق التسلسل الإداري إلى الوزیر أو الوالي أو مدیر المؤسسة التي یتبعھا

على أن یتم عرض قوائم المسجلین على الدراسة خلال أسبوع من تاریخ الإیداع 

في الأمانة الدائمة للجنة المركزیة فیما یتعلق بالإدارة المركزیة، حسب الحالات التالیة:

وعلى المحافظة فیما یتعلق بالجماعات المحلیة، على أنھ وجب على الأمانة الدائمة للجنة 

.3یوما وإلا تم اعتبار سكوتھا موافقة15المركزیة والمحافظة أن تقوم بالبرم خلال 

من القرار الوزاري الصادرة 1984أفریل 09قد نصت المادة الأولى المؤرخة في

.4عن الوزارة الأولى لیحدد أعضاء المجلس التأدیبي تبعا لعدد الموظفین على سبیل الحصر

.84/11رقم المرسوم من 03مادة ال1
.128، صالمرجع السابققیفایة مفیدة، 2
.84/11من المرسوم رقم  5ـ  4المادة 3
/84من المرسوم رقم 23، یوضح تطبیق المادة 09/04/1984القرار الوزاري الصادر عن الوزارة الأولى، المؤرخ في 4

.605، ص1984، سنة 18اء وتشكیلھا وتنظیمھا، العدد الذي یحدد اختصاصات اللجنة المتساویة الأعض 10ـ 
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عدد الموظفین المعنیون

ممثلو الإدارةممثلو الموظفین

الأعضاء 

الدائمون

الأعضاء 

الإضافیین

الأعضاء 

الدائمون

الأعضاء 

الإضافیون

2222موظف 20ن أقل م

3333موظف150إلى  20من 

4444موظف500إلى  151من 

5555موظف500أكثر من 

:ـ الجانب الوظیفي2

المتساویة على أنھ " تستشار اللجان الإداریة  03ـ  06من الأمر 64قد نصت المادة 

ظفین، وتجتمع زیادة على ذلك الأعضاء في المسائل الفردیة التي تختص الحیاة المھنیة للمو

كلجنة ترسیم وكمجلس تأدیبي".

نصت بقولھا:" یمكن الرجوع إلى اللجان 84/10من المرسوم رقم 09أما المادة 

المتساویة الأعضاء في جمیع المسائل ذات الطابع الفردي....".

ة بحیث یدخل في صلاحیات اللجنة التأدیبیة النظر في العقوبات من الدرجة الثالث

والرابعة بعد عقدھا لمجلس تأدیبي.

كانت قد خولت مجالس  85/59من المرسوم رقم 11وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

التأدیب بالنظر في جمیع القضایا ذات الطابع الفردي التي تھتم بالموظفین، إلا أنھا قامت 

قد استثنت 125ة ، فالمادعلى التوالي بقولھا126و125ادة باستثناءات نصت علیھا في الم

عقوبات الدرجة الأولى التي تقررھا السلطة التي لھا صلاحیة التعیین دون استشارة. وھذا 

على أن للسلطة التي لھا صلاحیة الذي نص على وجوب الاستشارة،126على عكس المادة 
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ثة التعیین الخیار في الأخذ بھذا الرأي من عدمھ. وھذا على عكس العقوبات من الدرجة الثال

فإنھ یستوجب استشارة اللجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة 127التي نصت علیھا المادة 

لمجلس تأدیبي بحیث أن اتخاذھا یستلزم موافقتھا.

فقد نص على الصلاحیات التي تتمتع بھا اللجنة الإداریة  03ـ  06أما الأمر 

التي لھا صلاحیة التعیین، بقولھا:" تخذ السلطة 165المتساویة الأعضاء حیث نصت المادة 

العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة بعد حصولھا على توضیحات كتابیة من المعني 

وتتخذ السلطة التي لھا صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار 

لأعضاء المختصة المجتمعة مبرر بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة ا

كمجلس تأدیبي...".

وعلیھ تجدر الإشارة إلى أن القرار التأدیبي المتضمن تأدیب الموظف العام كان 

یصدر من السلطة الإداریة الرئاسیة التي لھا صلاحیات  (ملغى) 85/59حسب المرسوم 

اء مقدما في تأدیب الموظف دون القیام باستشارة أو أخذ رأي اللجنة المتساویة الأعض

عقوبات الدرجة الأولى بحیث خولھا المشرع الحق في توقیع العقوبة مباشرة على الموظف 

المخطئ كما یصدر قرار التأدیب عن السلطة الإداریة الرئاسیة التأدیبیة بعد استشارة اللجنة 

ري المتساویة الأعضاء مقدما في عقوبات الدرجة الثانیة، بحیث أن رأیھا یعتبر رأي اختیا

فقط غیر ملزم لھا، بحیث لھا الخیار في أ، تقوم بالأخذ بھ أولا، على أن تقوم ھي بحد ذاتھا 

من المرسوم رقم 09أیضا بتوقیع ھذه العقوبات على الموظف المخطئ بحیث نصت المادة 

على أنھ :" یمكن الرجوع إلى اللجان المتساویة الأعضاء في العقوبات من الدرجة 84/10

".الثانیة...

یقوم أخذ رأي اللجنة المتساویة الأعضاء مقدما في عقوبات الدرجة الثالثة وھي 

ملزمة برأیھا بشأن ھاتھ العقوبات التي تقوم في حد ذاتھا بتوقیعھا على الموظف المخطئ 

بخصوص العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة  03ـ  06وھو نفس ما نص علیھ الأمر 

جنة الإداریة المتساویة الأعضاء مقدما.والتي تستلزم أخذ رأي الل
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وأخیرا تجدر الإشارة إلى أن ھنالك خللا استوجب على المشرع تداركھ وھو ھیمنة 

السلطة الرئاسیة التأدیبیة على سلطة تأدیب الموظف سواء في العقوبات من الدرجة الأولى 

لدرجة الثالثة والرابعة والثانیة التي تقررھا دون حاجتھا إلى استشارة أو في العقوبات من ا

التي یتم فیھا ترجیح صوت الرئیس في الحالات التي تتعادل فیھا الأصوات. ضف إلى أن 

المشرع خول لھا صلاحیة ترأس اللجنة المتساویة الأعضاء والذي من شأنھ أن یؤدي إلى

ة ، فكان واجب على المشرع أن یقوم بتوفیر ضمان فعلیالإخلال بمبدأ التمثیل المتساوي

للموظف ولیس ظاھریا فقط.

.المطلب الثالث: العقوبات التأدیبیة المقررة

كغیرھا من الممارسات الغیر القانونیة، یخضع مرتكبو جرائم الفساد إلى عقوبات 

تأدیبیة، كرسھا المشرع كآلیة من آلیات مكافحة الفساد الإداري، ذلك أن للفساد الإداري 

الإداري وما تقدمھ من خدمة، الأمر الذي یستوجب أن انعكاسات سلبیة وخیمة على الجھاز 

تقرر جزاءات تأدیبیة لھذا النوع من مخالفات الفساد الإداري.

وھذا من أجل ضمان حسن السیر المرفق العام بانتظام واطراد، وتعرف العقوبة 

بحیث1التأدیبیة بأنھا:" جزاء یوقع على الموظف متى ثبت مسؤولیتھ عن مخالفة تأدیبیة"

ینطوي ھذا النوع من العقوبات على عنصرین أساسیین ھما الوقایة والردع.

، الغایة منھا دیبیة في حال ارتكاب أخطاء مھنیةفالوقایة تتمثل في إقرار عقوبات تأ

تعریف الموظف بالجزاءات المقررة في حال ارتكابھ لمخالفات تأدیبیة.

لى المخالفین للأنظمة التشریعیة أما الردع فیتمثل في توقیع الجزاءات التأدیبیة ع

.2الوظیفیة

، نعرج على الأخطاء التأدیبیة.وض في العقوبة التأدیبیة المقررةوقبل الخ

، 1986المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، ،1طحسین حمودة المھدوي، أحكام الوظیفة العامة، 1

.441ص
، 2015، یونیو 6عإسماعیل أحفیزة إبراھیم، أحكام العقوبة التأدیبیة في الوظیفة العامة، مجلة العلوم القانونیة والشرعیة،2

.254ص
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.تصنیف الأخطاء التأدیبیةالفرع الأول:

إن الأخطاء التأدیبیة ھي كل فعل ارتكبھ الموظف وقام من خلالھ بخرق أحد واجباتھ 

أقر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص الخاص ولتحدید ھاتھ الأخطاء 1الوظیفیة

والعامة وعلیھ سنتطرق إلى النصوص الخاصة لأنھ المجال الذي یعنینا.

.: النصوص الخاصةأولا

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة 32/3022قد نص المرسوم رقم 

اء المھنیة إل ثلاث درجات:منھ على التصنیف الأخط68بعلاقة العمل الفردیة في المادة 

الأخطاء من الدرجة الأولى:.1

من نفس المرسوم والتي تتمثل في 69وھي الأخطاء التي نصت علیھا المادة 

الأعمال التي یمس بھا العامل (الموظف) الانضباط العام، كما تنص على ذلك تشریع 

القوانین الأساسیة النموذجیة الداخلي للھیئة المستخدمة.

من الدرجة الثانیة:الأخطاء.2

من نفس المرسوم 70الأعمال التي یرتكبھا العامل (الموظف) حسب نص المادة 

نتیجة غفلة منھ أو إھمال والتي یتسبب بھا فیما یأتي:

إلحاق أضرار بأمن المستخدمین أو بممتلكات الھیئة المستخدمة.-

مواد الأولیة أو أشیاء إلحاق خسائر مادیة بالمباني والمنشآت والمكینات والأدوات وال-

أخرى التي تشتمل علیھا الھیئة المستخدمة.

  نقلا عن: 153، ص المرجع السابقعمار بوضیاف، 1

- Le faute disciplinaire dans la fonction publique, Mémoire de master université de sfax, 2009,

P03.
ات العمل بعلاق ، المتعلق بكیفیات تطبیق أحكام التشریعیة الخاصة1982دیسمبر 11المؤرخ في 82/302المرسوم 2

تطبق على الموظفین (ملغى)  85/59من المرسوم 122، الذي أحالت إلیھ المادة 1982، سنة 37الفردیة، ج ر، العدد 

من المرسوم رقم  76ـ  61الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا، لا سیما الأحكام المنصوص علیھا في المواد 

82/302.
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ـ الأخطاء من الدرجة الثالثة:.3

من المرسوم 71وتشمل ارتكاب الموظف لأخطاء المنصوص علیھا في المادة 

82/302:

التلبس بإخفاء معلومات أو الإدلاء بتصریحات في مجال تنافي الوظائف أو الجمع -

بینھا.

تعلیمات التي یتلقاھا من السلطة المشرفة علیھا لإنجاز أشغال ترتبط رفض تنفیذ ال-

بمنصب عملھ دون عذر مقبول.

ثبوت مسؤولیتھ في دفع صارخ بأي وسیلة كانت لمصلحتھ أو لمصلحة الغیر، لراتب -

یفوق الراتب المستحق أو أي دفع آخر بعنوان الراتب الغیر المذكور في كشف دفع 

الرواتب.

مھنیة أو أسرار مصنفة كذلك في التنظیم أو محاولة إفشائھا.إفشاء أسرار -

تھریب وثائق الخدمة والمعلومات والتسییر أو معلومات ذات طابع مھني أو إخفاءھا.-

التلبس بقبول ھبات نقدیة أو عینیة، أو غیر ذلك من المنافع كیفما كان نوعھا سواء من -

أو غیر مباشرة بالھیئة شخص طبیعي أو معنوي كربطھ علاقات تعامل مباشرة

المستخدمة أو یحتمل أن تربطھ بھا.

استخدام محلات الھیئة المستخدمة وتجھیزاتھا أو ممتلكاتھا أو سائل عملھا على -

العموم في أغراض شخصیة أو في أغراض خارجة عن المصلحة.

ارتكاب خطأ جسیم في ممارسة مھامھ.-

استعمال العنف مع أي شخص داخل أماكن العمل.-
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، لا تسمح بإبقائھ في المنصب الذي ة أو جنایة طوال مدة علاقة العملارتكاب جنح-

.القضائیة المختصة ھذه المخالفاتیشغلھ عندما تثبت المصالح

ناتھا امكاتعمد إلحاق أضرار مادیة بالمباني التابعة للھیئة المستخدمة أو منشآتھا و-

شمل علیھا ممتلكات الھیئة وأدواتھا ومادھا الأولیة والأشیاء الأخرى التي ت

المستخدمة.

فھو الآخر قام بتحدید الأخطاء التأدیبیة والتي تنص (ملغى)  85/59أما المرسوم 

علیھا في المواد الآتیة:

من  40و39:" یعُد عدم التصریح المنصوص علیھ في المادتین 26/03المادة -

قد یؤدي إلى خطأ جسیما  1978غشت سنة  05المؤرخ في 78/12القانون رقم 

عقوبة من الدرجة الثالثة".

:" یعُد عدم تنفیذ مقرر النقل أو التعیین خطأ جسیما قد یؤدي إلى 27/03المادة -

التسریح".

 1978غشت  05المؤرخ في 78/12من القانون 45:" عملا بأحكام المادة 32المادة -

خرق لأحكام یمنھ أي توظیف لا یستھدف شغل وظیفة شاغرة شغلا نظامیا"، یعد أي

الفقرة السابقة یرتكبھ المسیر خطأ مھنیا جسیما....".

أعلاه 135إلى 132:" كل توقف عن الخدمة یخالف أحكام المواد من 136المادة -

یترتب علیھ الغزل بسبب إھمال المنصب...".

منھ، إلى سماھا الأخطاء التأدیبیة التي قام 177في المادة  03ـ  06أما الأمر 

إلى أربع درجات على النحو التالي:بتقسیمھا

أخطاء من الدرجة الأولى.-

أخطاء من الدرجة الثانیة.-
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أخطاء من الدرجة الثالثة.-

أخطاء من الدرجة الرابعة.-

ـ  179ـ  178وقد تم صیاغة ھاتھ الأخطاء وتحویلھا إلى نصوص قانونیة في المواد 

  .181ـ 180

أخطاء من الدرجة الأولى:.1

ھا:" تعتبر على وجھ الخصوص بقول 06/03من الأمر 178لمادة وقد نصت علیھا ا

العام یمكن أن یمس بالسیر الحسن للمصالح.بالانضباطمن الدرجة الأولى كل إخلال أخطاء

أخطاء من الدرجة الثانیة:.2

من القانون السابق الذكر 179وھي الأخطاء التي تم الإشارة إلیھا في نص المادة 

بحیث أنھ:

من الدرجة الثانیة الأعمال التي یقوم من خلالھا وجھ الخصوص أخطاء تعتبر على

الموظف بما یأتي:

المساس سھوا أو إھمالا بأمن المستخدمین أو أملاك الإدارة.-1

و 180الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلك المنصوص علیھا في المادتین -2

أدناه".181

أخطاء من الدرجة الثالثة:.3

من نفس القانون بقولھا:" تعتبر على وجھ الخصوص 180ي مضمون المادة جاء ف

أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي یقوم من خلالھا الموظف بما یلي:

تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة.-1

إخفاء المعلومات ذات الطابع المھني التي من واجبھ تقدیمھا خلال تأدیة مھامھ.-2
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ات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المھام المرتبطة بوظیفتھ دون رفض تنفیذ تعلیم-3

مبرر مقبول.

إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المھنیة.-4

استعمال تجھیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن -5

المصلحة.

:الأخطاء من الدرجة الرابعة.4

ن القانون السابق الإشارة إلیھ م 181وھي تلك الأخطاء الذي جاءت في نص المادة 

والتي نصت على أنھ:" تعتبر على وجھ الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة إذا قام 

الموظف بما یأتي:

الاستفادة من الامتیازات من أي طبیعة كانت یقدمھا لھ شخص طبیعي أو معنوي -1

مقابل تأدیة خدمة في إطار ممارسة وظیفتھ.

في مكان العمل.ارتكاب أعمال عنف عن أي شخص-2

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجھیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة -3

العمومیة التي من شأنھا الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة.

إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة.-4

رقیة.تزویر الشھادات أو المؤھلات أو كل وثیقة سمحت لھ بالتوظیف أو الت-5

الجمع بین الوظیفة التي یشغلھا ونشاط مربح آخر، غیر تلك المنصوص علیھا في -6

من ھذا الأمر.44و 43المادتین 

وھذا وقدم المشرع إضافة لھذا التحدید الخاص بتعیین بعض الأخطاء المھنیة 

بنصوص عامة.
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طاء وتجدر الإشارة إلى أن المشرع استعمل عبارة على الخصوص عند تصنیفھ الأخ

المھنیة وھذا لأنھ لم یذكر ھاتھ الأخطاء على سبیل الحصر، بحیث أنھ منح للسلطة التأدیبیة، 

سلطة التقدیریة في تجریم الأخطاء التي قد یرتكبھا الموظف سواء كان فعل إیجابي أو سلبي 

یصدر عن ھذا الأخیر عندما ممارستھ لوظیفتھ والذي من شأنھ مخالفة الواجبات الوظیفیة.

، المؤسسة تتمتع بسلطة شبھ تشریعیةیث أنھ سبق وأشرنا أن السلطة التأدیبیة في بح

أي أن لھا الحق في تجریم الأفعال التي تكیفھا على أنھا أخطاء مھنیة، وبالتالي إذا قام 

المشرع بتجریم أعمال محددة على وجھ الخصوص فھذا لا یعني أن باقي الأفعال ھي غیر 

.1مجرمة ولا عقاب لھا

، محاولین تحدید الدرجة التي ط جرائم الفساد على ھاتھ الأخطاءإذا ما أردنا إسقاف

تصنف فیھا، فإننا نلمس أن ھناك تفاوت في تصنیفھا بین أخطاء من الدرجة الأولى وأخطاء 

من الدرجة الثانیة، والثالثة، والرابعة.

سامتھا.بحیث أن ھذا التفاوت مرده الاختلاف في تكییف الوقائع حسب مدى ج

.الفرع الثاني: الجزاءات التأدیبیة الواردة على سبیل الحصر

قد قید المشرع السلطة التقدیریة للسلطة التأدیبیة وذلك بتحدید العقوبات الواجبة 

التطبیق في حال ارتكاب الموظف مخالفة من المخالفات المصنفة كخطأ تأدیبي، والتي 

ناسب مع درجة الخطأ المرتكب.تستوجب تطبیق عقوبة من العقوبات التي تت

قد أقدم الفقھ الفرنسي على تقسیم العقوبات التأدیبیة إلى ثلاثة أقسام: بحیث قام الفقیھ 

بتقسیم العقوبات تقسیم ثنائي والذي تضمن قسم خاص بالعقوبات التأدیبیة Gilbertجیبرت 

وقسم آخر تضمن العقوبات التي تمس الوظیفة.

، دار الفكر العربي، 1التأدیبي للموظف العام ورقابتھ القضائیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، طمحسن حسین حمزة، القانون1

.37، ص1960القاھرة، 
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فقد قسم ھو الآخر العقوبات التأدیبیة لكن على نحو Drouilleأما الفقیھ درویل 

تقسیمات:03وذلك أنھ لجأ إلى Gilbertیختلف مع تقسیم 

وھي العقوبات البسیطة التي تتسم بصیغ التأدیب أو التوبیخ.المجموعة الأولى:-

وھي التي تمس المزایا المادیة للوظیفة.المجموعة الثانیة:-

التي تمس الوظیفة ذاتھا بصفة مؤقتة أو دائمة.وھيالمجموعة الثالثة: -

بتقسیم من نوع آخر Nizardوعلى خلاف التقسیم الأول والثاني جاء الفقیھ نزارد 

مجموعات:04والذي تضمن تقسیم العقوبات إلى 

وھي التي تصیب المزایا الوظیفیة، لا الوظیفیة ذاتھا.:العقوبات التأدیبیة-

ي تصیب الموظف في مصالحھ المالیة، أي لا تصیب مزایا وھي التالعقوبة المالیة:-

الوظیفة.

وھي التي تعتبر عائقا لحریة الأفراد غیر أن ھذه الأخیرة العقوبات السالبة للحریة:-

لم یعد لھا وجود في التشریع الفرنسي.

وعلیھ تجدر الإشارة إلى أنھ لا تختلف ھذه العقوبات التأدیبیة كثیرا عن العقوبات 

یة المفعول حالیا، لأن الأساس الذي یتم اعتماده دائما ھو مدى تعدي ھاتھ الأخیرة على السار

على عكس  2ذلك أن الاتجاه غایتھ توحید العقوبات على المستوى الدولي1المزایا الوظیفیة

الأخطاء التأدیبیة التي لم تأتي على سبیل الحصر بل جاءت على سبیل الخصوص، قام 

1- Les sanctions sont classés par loi française, le titre 1 du statut Général (la loi 83 – 634 du 13

juillet 1983) et le titre (la loi 84 – 16 du 11 janvier 1984) en 04 groupe :

Première groupe : avertissement – blâme

Deuxième groupe : radiation du tableau d’avancement – abaissement d’échelon –exclusion

temporaire de fonction (durée maximale 15 jours – déplacement d’office.

Troisième groupe : rétrogradation – exclusion temporaire (03 moins a 2 a ans).

Quatrième groupe : mise à la retraite d’office – révocation.

Jean marie auby et jean – bernard auby, op, cit,p242, 1 Jean – louis moreau ,op ,cit, p44.
.67، ص2003، دار ھومة، الجزائر، كمال رحماوي ، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري2
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صر العقوبات التأدیبیة عبر مختلف القوانین المتعاقبة على الوظیفة المشرع الجزائري بح

العمومیة.

، حیث منھ قد صنف العقوبات إلى درجتین55في المادة 66/133فحسب الأمر رقم 

جاء فیھا:" العقوبات التأدیبیة ھي: 

.أولا: عقوبات من الدرجة الأولى

.الإنذار-

التوبیخ.-

.نیةثانیا: عقوبات من الدرجة الثا

الشطب من قائمة الترقیة، -1

التنزیل من درجة واحدة إلى ثلاث درجات.-2

التنقل التلقائي.-3

التنزیل في الرتبة.-4

الإحالة على التقاعد تلقائیا.-5

العزل دون إلغاء الحقوق في المعاش.-6

العزل مع إلغاء الحقوق في المعاش.-7

ف لمدة لا یمكن أن وبالإضافة إلى ذلك یمكن تقریر الاستبعاد المؤقت من الوظائ

تزید عن ستة أشھر لعقوبة من الدرجة الثانیة، وذلك بصفة رئیسیة أو تكمیلیة وھو یحرم 

صاحبھ من كل مكافأة باستثناء المنح العائلیة..."
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المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات (ملغى)  85/59أما المرسوم 

، بحیث صنف 66/133للتقسیم الوارد في الأمر راوالإدارات العمومیة فقد جاء تقسیمھ مغای

العقوبات إلى ثلاث درجات وھي: 

.الدرجة الأولىأولا:

الإنذار الشفوي.-

الإنذار الكتابي.-

التوبیخ.-

الإیقاف عن العمل من یوم إلى ثلاثة أیام.-

.الدرجة الثانیةثانیا:

الإیقاف عن العمل من أربعة أیام إلى ثمانیة أیام.-

جدول الترقیة.الشطب من-

.جة الثالثةالدر ثالثا:

النقل الإجباري.-

التنزیل.-

التسریح مع الإشعار المسبق والتعویضات.-

التسریح دون الإشعار المسبق ومن غیر التعویضات.-

فقد جاء بتقسیم العقوبات تتناسب مع عدد درجات الأخطاء 06/03أما الأمر 

قسیم لم تشھده القوانین الأخرى التي تعاقبت ، وھو تدرجات04أدیبیة، التي قسمھا إلى الت
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بأن العقوبات  03ـ  06من الأمر 163علیھا الوظیفة العمومیة. بحیث جاء في نص المادة 

تقسم حسب جسامة الخطأ المرتكب من الموظف.

.أولا: عقوبات من الدرجة الأولى

الإنذار.-1

الإنذار الكتابي.-2

التوبیخ.-3

.نیةعقوبات من الدرجة الثاثانیا:

ـ التوقیف عن العمل من یوم واحد إلى ثلاث أیام.1

ـ الشطب من قائمة التأھیل.2

.عقوبات من الدرجة الثالثة ثالثا:

ـ التوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام.1

ـ التنزیل من درجة إلى درجتین.2

ـ النقل الإجباري.3

.عقوبات من الدرجة الرابعةرابعا:

ل إلى الرتبة السفلى مباشرة.ـ التنزی1

ـ التسریح.2

نخلص أن المشرع قسم ھاتھ العقوبات إلى قسمین: 163من خلال نص المادة 

عقوبات ذات طبیعة معنویة، وعقوبات ذات طبیعة مادیة. وعلیھ ارتأینا أن نقوم بتعریف كل 

خطأ على حدى وبیان طبیعتھ.
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عقوبات وھي التنبیھ، 03ونھا العقوبات من الدرجة الأولى: فقد جاء في مضم

الإنذار الكتابي، التوبیخ، وھي عقوبات تختص السلطة الإداریة الرئاسیة بتوقیعھا

:ـ التنبیھ1

لك الجزاء التي تقُرِه السلطة الإداریة الرئاسیة التأدیبیة كعقوبة یتم توقیعھا على ھو ذ

د المشرع على تدرج الموظف في حال إخلالھ بأحد واجباتھ الوظیفیة، ونظرا لاعتما

العقوبات من العقوبات البسیطة إلى العقوبات الجسیمة ، نجد أن التنبیھ یتصدر قائمة ھاتھ 

العقوبات البسیطة، أي أنھ جزاء یقابل خطأ بسیط قد تم ارتكابھ من الموظف، والغایة من 

ق توقیع ھاتھ التنبیھ ھو لفت انتباه مرتكب الخطأ لأن لا یقوم بتكراره مرة أخرى أما عن طری

العقوبة فتكون مشافھة عن طریق استعمال الرئیس الإداري لعبارات شدیدة الحدة لكن خالیة 

.1من أي ألفاظ تجریح أو ألفاظ مبتذلة

بحیث أن ھذا النوع من العقوبات ھو ذو طبیعة معنویة ویراد بھ توجیھ الموظف إلى 

.2التحسین من سلوكھ عن طریق إنذاره شفویا

:ر الكتابيـ الإنذا2

ھو نوع من العقوبات المعنویة التي یتم توقیعھا على الموظف، والتي تأتي في شكل 

كتابي، یراد بھا تحذیر الموظف الذي لم یستجب للإنذار الشفھي بطریقة كتابیة، ومفاد ھذا 

التحذیر ھو عدم وجوب عدم تكرار الموظف لمثل ھاتھ المخالفات.

لكتابي والشفوي ھو أن الأول یبلغ إلى الموظف كتابیا أما عن الاختلاف بین الإنذار ا

ویحتفظ بھ في ملف الموظف أما الإنذار الثاني فیتم عن طریق المشافھة، وما دام لم یأتي في 

.3شكل مكتوب فلا تأثیر لھ على ملف الخاص بالموظف

.458سابق، صالمرجع الحاجة عبد العالي، 1
بوراس منیرة، النظام التأدیبي للموظف العام في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في التنظیم السیاسي والإداري، 2

.59ص ،  2008ـ  2007جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، السنة الجامعیة، 
458صحاحة عبد لعالي، المرجع السابق، 3
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ـ التوبیخ:3

درجة الأولى، وھو من أشد العقوبات المعنویة وأخیرھا ترتیبا في العقوبات من ال

ویراد بعقوبة التوبیخ لوم الموظف على الخطأ الذي ارتكبھ واستنكار الإدارة، وعدم رضاھا 

عنھ، ویتم توقیع ھذا العقاب عن طریق إرسال القرار الذي اتخذتھ الإدارة لھذا الموظف ، 

تعده من خلالھ بتوقیع عقوبات تأدیبیة علیھ في حالة عودتھ لارتكاب ھذا النوع من 

.1مخالفاتال

.نیا: العقوبات من الدرجة الثانیةثا

وتتمثل في: 03ـ  06من الأمر 163وھي تلك العقوبات التي تضمنھا المادة 

التوقیف عن العمل من یوم واحد إلى ثلاثة أیام: .1

إن ھذا النوع من العقوبات یتمثل في توقیف الموظف عن العمل بسبب ارتكابھ لخطأ 

یوم واحد إلى ثلاثة أیام، وھذا حسب السلطة التقدیریة للسلطة مھني لمدة تتراوح ما بین

الإداریة الرئاسیة التأدیبیة في المؤسسة بحیث أنھ خلال مدة توقیف ھذا الموظف عن العمل 

یحرم فیھا من راتبھ وھذا علما اعتبار أن ھذا النوع من العقوبات ھو ذو طبیعة مادیة، ویعود 

بعد انقضاء مدة الوقف.الموظف مباشرة إلى منصب عملھ 

الشطب من قائمة التأھیل:.2

في الجدول اسمھإذا توفرت في الموظف الشروط التي من خلالھا یتم تسجیل 

الخاص بالترقیة یسجل في ھاتھ اللائحة الخاصة بالترقیة في الرتبة بعنوان السنة المالیة. فإذا 

حد العقوبات التي تشملھا الدرجة ارتكب ھذا الموظف خطأ من الدرجة الثانیة ثم تسلیط علیھ أ

، یحرم لمنعھ من الترقیة كنوع من العقابالثانیة، والتي تتمثل في شطبھ من قوائم التأھیل 

الموظف من أخذ حقوقھ المنصوص علیھا قانونا، ویترتب عن ھاتھ العقوبة حرمان الموظف 

.59بوراس منیرة، المرجع السابق، ص1
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ھ العقوبة على الموظف من الزیادة المالیة التي كانت قد تصاحب الترقیة، غیر أن توقیع ھات

.1لن یحرمھ من حقھ في التسجیل في الجداول اللاحقة

وتجدر الإشارة إلى أنھ رغم الاختلاف بین العقوبات من الدرجة الأولى والعقوبات 

من الدرجة الثانیة بحیث أن الأولى ذات طبیعة معنویة أما الثانیة ذات طبیعة مادیة. إلا أنھما 

بتین تصدران عن السلطة التي لھا صلاحیة التعیین، وذلك بعد یشتركان في أن كلا العقو

حصولھا على توضیحات مكتوبة من الموظف المعني بالعقوبة التأدیبیة على أن تقوم ھاتھ 

السلطة بإصدار قرار مسبب، بحیث أن المشرع أشترط أن یتم تسبیب القرارات الإداریة التي 

حال لم یتضمن القرار التأدیبي تسببا للعقوبة تتضمن عقوبات تأدیبیة، ومفاد ذلك أنھ في 

.2الموقعة فإن القرار یعتبر باطلا

أما إذا مرت سنة من تاریخ اتخاذ قرار العقوبة جاز للموظف أن یقدم طلب للسلطة 

التي أصدرت القرار المتضمن العقوبة من الدرجة الأولى أو الثانیة في إعادة الاعتبار لھ.

اریخ اتخاذ العقوبة الأولى ولم تسجل في ملف الموظف أي أما إذا مرت سنتین من ت

عقوبة أخرى فإنھ في ھاتھ الحالة یتم رد اعتبار ھذا الموظف بقوة القانون بحیث أنھ یترتب 

.3عن ھذا الإجراء أن تقوم الإدارة بمحو أي أثر لتلك العقوبة من ملف الموظف المعني

.العقوبات من الدرجة الثالثة ثالثا:

ن ھاتھ العقوبة تتمثل في:بحیث أ

):08) إلى ثمانیة أیام (04الإیقاف عن العمل من أربعة أیام (.1

قد سبق لنا الإشارة إلى أن السلطة صاحبة التعیین تلجأ إلى اتخاذ قرار توقیف 

الموظف عن العمل، في حال ارتكابھ لأحد الأخطاء المھنیة من الدرجة الثالثة، ویختلف ھذا 

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المھنة، دیوان 1

.437، ص2010المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
.159، المرجع السابق، صعمار بوضیاف2
.03ـ  06من الأمر 176المادة 3
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عن التوقیف من الدرجة الثانیة في المدة المقررة لھ بحیث أن مدة التوقیف النوع من التوقیف

) إلى ثلاثة 01أیام، أما التوقیف الثاني فمدتھ من یوم واحد (8) أیام إلى 04الأول من أربعة (

). لیس ھذا فقط مكمن الاختلاف بینھما، بل یختلف أیضا في السلطة بإصدار ھذا 03أیام (

ذلك أن التوقیف عن العمل من یوم واحد إلى ثلاثة أیام یصدر عن السلطة القرار التأدیبي. 

التي لھا صلاحیة التعیین في المؤسسة.

) أیام فیستلزم أن 08) أیام إلى ثمانیة (04أما قرار التوقیف عن العمل من أربعة (

ضاء تقوم السلطة التي لھا صلاحیة التعیین في المؤسسة باستشارة اللجنة المتساویة الأع

المنعقدة كمجلس تأدیبي.

السلطة التي لھا صلاحیة التعیین باتخاذ قرار من الدرجة الثالثة یعتبر انفرادكما 

باطلا، ذلك أن المشرع أشترط مجموعة من الضمانات في العقوبات من الدرجة الثالثة، من 

الصادر في حق بینھا اتخاذ الرأي الملزم المتساویة الأعضاء وقیامھا بسبب قرارھا التأدیبي

الموظف نتیجة ارتكابھ لخطأ تأدیبي.

ذلك أنھ یخصم من أما عن طبیعة ھذا النوع من العقوبات فھو ذو طبیعة مادیة،

الموظف الأیام التي تم توقیفھ فیھا عن العمل، على أن یعود إلى منصب عملھ بعد انتھاء مدة 

العقوبة.

ـ التنزیل من درجة إلى درجتین:2

الموظف العمومي یستفید من الترقیة في الدرجة كتحضیر مادي لھ، الأصل في أن

إلا أن المشرع قد لجأ إلى حرمان ھذا الموظف من الترقیة لا بل أكثر من ذلك بل قام 

بتكریس عقوبة تنزیلھ في الدرجة، إذا ما ارتكب خطأ من الأخطاء المعاقب علیھا في الدرجة 

الثالثة

تنزیل الموظف من الدرجة التي كان یشغلھا وقت أما عن ھذا التنزیل فیقصد بھ

، ویكون ھذا التنزیل من درجة إلى درجتین حسب السلطة رتكابھ للخطأ إلى درجة أدنى منھاا
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التقدیریة للمجلس التأدیبي والتي یصاحبھا تخفیض في الراتب لما یتناسب والقیمة المالیة 

.1للدرجة التي كانت مشغولة

ـ النقل الإجباري:3

 03ـ  06من الأمر 163ن العقوبات التأدیبیة التي نص علیھا المشرع في المادة م

إمكانیة نقل الموظف من مكان عملھ إلى مكان آخر أو حتى من وظیفتھ إلى وظیفة أخرى 

، بحیث أن العقوبة ھنا أساسھا تغییر مكان العمل أو نوع 2غیر الوظیفة التي كان یتولاھا

العمل دون رضا الموظف.

شترط لتوقیع ھاتھ العقوبة أن یقوم الموظف بارتكاب خطأ من الدرجة الثالثة مما وی

یجعل السلطة التأدیبیة تسلط علیھ عقوبة النقل الإجباري التي تناسب مع درجة الخطأ 

المرتكب، كما یشترط أیضا أن یتم توقیع ھاتھ العقوبة من السلطة التي لھا صلاحیة التعیین 

لزامي للجنة المتساویة الأعضاء بعد انعقاد المجلس التأدیبي.بعد الأخذ بالرأي الإ

.العقوبات من الدرجة الرابعةرابعا:

إن العقوبات من الدرجة الرابعة ھي أشد أنواع العقوبات وتتمثل في:

.لتنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرةا.1

قد ارتكب یشترط لتوقیع عقوبة التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة أن یكون الموظف

یشغلھا خطأ جسیما یستوجب معاقبتھ بتنزیلھ إلى الرتبة الأدنى مباشرة من الرتبة التي كان

، ویعتبر ھذا النوع 3، بشرط أن یكون التنزیل بمرتبة واحد فقطوقت ارتكاب الخطأ الجسیم

من العقوبات ذو طبیعة مادیة، ذلك أن تنزیل الموظف في الرتبة یصاحبھ تخفیض في 

الراتب.

.269علي جمعة محارب، المرجع السابق، ص1
.311سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص2
.462حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص3



-179-

التسریح:.2

یقصد بالتسریح قطع جمیع الروابط بین الإدارة والموظف، بحیث أن ارتكاب 

الموظف للخطأ من الأخطاء التأدیبیة الجسیمة، یستوجب أن یقوم المجلس التأدیبي المنعقد من 

تساویة الأعضاء بإصدار قرار السلطة التي لھا صلاحیة التعیین وذلك بأخذ موافقة اللجنة الم

ونھ تجرید ھذا الموظف من صفتھ الوظیفیة ما قد یترتب عنھ حرمان ھذا ، مضممسبب

الموظف من الراتب ولواحقھ، وبالخصوص إذا كانت ھاتھ العقوبة نتیجة ارتكاب ھذا 

مثل اختلاس أموال  01ـ  06الموظف أحد جرائم الفساد المنصوص علیھا في القانون 

العمومیة... أو غیرھا.

ة إلى أن ھنالك عقوبة غیر تأدیبیة، یتم توقیعھا على وفي الأخیر تجدر الإشار

184الموظف في حال إھمال الموظف لمنصب عملھ، وذلك حسب ما جاء في نص المادة 

یوما متتالیة على الأقل دون مبرر 15بقولھا:" إذا تغیب الموظف لمدة  03ـ  06من الأمر 

، بعد زل بسبب إھمال المنصبالسلطة التي لھا صلاحیة التعیین، إجراء العمقبول تتخذ

الإعذار وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم".

وعلیھ فمضمون نص المادة یشیر إلى العقوبة الواجب اتخاذھا إذا ما قام أي موظف 

یوما متواصلة بدون أي عذر أو مبرر مقبول، الأمر الذي 15على إھمال منصبھ لمدة 

یستوجب تجرید الموظف من صفتھ الوظیفیة. 

وتجرد الإشارة أنھ كان من واجب المشرع إعادة النظر في ھاتھ المادة خاصة أنھا 

تنص على عقوبة تجرید الموظف من صفتھ الوظیفیة، بحیث جعل المشرع صلاحیة توقیع 

ھاتھ العقوبة من السلطة التي لھا صلاحیة التعیین كما أنھ لم یوفر للموظف أي ضمانات 

.قانونیة تقیھ من تعسف الإدارة

قد ساوى بین عقوبة التسریح 185ضف إلى ذلك أن المشرع بموجب نص المادة 

وعقوبة العزل وذلك بحرمان الموظف من التوظیف من جدید في الوظیفة العمومیة.
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فھاتھ العقوبة فیھا قسوة وتعسف في حق ھذا الموظف الذي كان من الأصح حرمانھ 

توظیف بنفس القطاع أو منعھ من الترشح من التوظیف لمدة زمنیة محددة أو حرمانھ من ال

في نفس المؤسسة.
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.العقوبات المقررة لھاالإداري والجزائیة لجرائم الفسادالمتابعة :المبحث الثاني

قام وزیر العدل السابق بلقاسم زغماتي بإرسال تعلیمة الى النواب العامین لدى المجالس   

على الرسائل الاعتمادالنواب العامین بعدم القضائیة بخصوص مكافحة الفساد ، بحیث أمر

الإداري، ومضمون التعلیمة أن لا یتم مباشرة والمجھولة لفتح أي تحقیق یتعلق بالفساد المالي

ریة أیة إجراءات قانونیة تتعلق بالمال العام یكون أحد أطرافھا عونا عمومیا دون موافقة المدی

على موافقة لك  في حال ما تم فتح تحقیق بناءمن ذوانطلاقاالمركزیة للشؤون القانونیة 

لمتابعة جرائم الفساد الإداري المدیریة المركزیة للشؤون القانونیة فما ھي الإجراءات المتبعة

ما ھي العقوبات المكرسة لھاتھ الجرائم. و

: الآلیات القانونیة المستحدثة لإجراءات التحري في الجرائم الفساد بموجب المطلب الأول

  .01ـ06قانونال

قد عرف الفقھ أسالیب التحري الخاصة بكونھا:" تلك العملیات أو الإجراءات أو 

التقنیات المستخدمة من قبل الضبطیة القضائیة تحت إشراف ومراقبة السلطة القضائیة، 

بھدف البحث والتحري عن الجرائم الخطیرة المقررة في قانون العقوبات، وجمع الأدلة عنھا 

.1تكبیھا وطلك دون علم أو رضا الأشخاص المعنیین"والكشف عن مر

وعلیھ إن الإجراءات الجزائیة ھي ذات طابعین، طابع قضائي وطابع شبھ قضائي 

أي التحقیق والمحاكمة وذلك باعتبار أن الدعوى العمومیة ھي تلك الوسیلة القانونیة التي یراد 

عة من الإجراءات التي تختلف من لك أنھا تمر بمجمواستیفاء حق الدولة في العقاب، ذبھا 

حیث طبیعتھا ونطاقھا، والتي تھدف إلى البحث والتحري عن الجرائم للكشف عن مرتكبیھا، 

غیر أن أسالیب التحري الخاصة ھي مرحلة أساسیة تمھیدیة في سیر الدعوى العمومیة، 

ة، وذلك بحیث تقوم الشرطة القضائیة بمحاولة كشف الغموض الذي یكشف الجریمة المرتكب

.69، ص2010الجزائر، أنظر عبد الرحمان خلیفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الھدى، عین ملیلة،1
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عن طریق محاولتھا الإلمام بجمیع حیثیات القضیة، وھذا البحث عن الأدلة التي من شأنھا أن 

.1تفید في حصول الواقعة أو القضیة

أما عن قانون الإجراءات الجزائیة فلم یتضمن أیة إشارة إلى مصطلح أسالیب 

لنصوص القانونیة التحري الخاصة ولا حتى الإشارة إلى تقنیاتھ، غیر أن ھنالك بعض ا

الخاصة قد تضمنت عبارة أسالیب التحري الخاصة ومثال ذلك قانون مكافحة التھریب الذي 

بأنھ یمكن أن یتم اللجوء إلى أسالیب التحري  06ـ  05من الأمر 33جاء في نص المادة 

خاصة بعد معاینة الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الأمر وذلك طبقا لقانون الإجراءات 

ائیة، بحیث أنھا تعتبر إشارة إلى جملة من الأحكام التفصیلیة المنصوص علیھا قانونا الجز

18.2مكرر 65إلى 5مكرر و65مكرر و16خاصة المواد 

إن ما یشھده العالم من تغییرات نتیجة الثورة المعلوماتیة كان لھ آثار سلبیة طالت 

بحت فضاء یتم فیھ ارتكاب جرائم حتى الجرائم التقلیدیة بحیث أن ھاتھ التكنولوجیا أص

مستحدثة وھذا نتیجة استعمال الوسائل التقنیة الحدیثة، الأمر الذي استلزم أن یقوم المشرع 

بتجریم ھذا النوع من الجرائم والقیام باستحداث أسالیب جدیدة للتحقیقات في مجال البحث 

والتحري.

قدرة أسالیب التحري وھذا بسبب عدم3في مثل ھاتھ القضایا الجنائیة الخاصة

التقلیدیة على التصدي لجرائم الفساد، وعجز السلطات القضائیة عن إثبات ھاتھ الجرائم، 

نتیجة لجوء مرتكبیھا إلى استخدام طرق حدیثة ومتطورة، الأمر الذي دفع المشرع إلى تعدیل 

الفساد نتیجة بما یتماشى مع التغیرات التي باتت تشھدھا جرائم 4قانون الإجراءات الجزائیة

انتشارھا الواسع على مستوى التراب الوطني.

سعاد حاید، دور الشرطة القضائیة في كشف جرائم الفساد، ورقة بحث مقدمة ضمن أشغال الملتقى الوطني الثاني حول 1

.112، ص2012أفریل 04/05الفساد وآلیات معالجتھ، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.237الغربي الشحط حمد الأمین، المرجع السابق، ص 2
، 1993، الریاض، لعربي للدراسات الأمنیة والتدریبمحمد كباش منصور، العملیات السریة في مكافحة الفساد، المركز ا3

Biskra–.الإلكتروني:متوفر على الموقع 17ص .dzwww.univ 09/08/2019الاطلاع تاریخ:
.04، ص84، ع2006، ج ر، 2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/22القانون رقم 4
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، بحیث أكدت 20/12/2006المؤرخ في  22ـ  06وتم ھذا التعدیل وفق القانون 

من ذات القانون على تبني المشرع لأسالیب 18مكرر65إلى المادة 05مكرر 65المواد 

ي أكد علیھا المشرع بموجب تحري جدیدة عن جرائم الفساد لم یسبق أن تبناھا سابقا، والت

والتي جاءت بعنوان أسالیب التحري الخاصة وذلك بقولھا :"  01ـ  06من القانون 56المادة 

من أجل تسھیل الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون یمكن اللجوء إلى 

ختراق على النحو التسلیم المراقب أو إتباع أسالیب تحري خاصة كالترصد الإلكتروني والا

المناسب وبإذن من السلطة، تكون للأدلة المتوصل إلیھا، بھذه الأسالیب حجیتھا وفقا للتشریع 

والتنظیم المعمول بھما".

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي جاءت 56، المادة ھ المادةویقابل ھات

بعنوان" أسالیب التحري الخاصة".

، تقوم كل دولة طرف بقدر ما تسمح بھ المبادئ اد مكافحة فعالةأجل مكافحة الفس من-1

الأساسیة لنظامھا القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانیاتھا ووفقا للشروط 

المنصوص علیھا في قانونھا الداخلي، باتخاذ ما قد یلزم من تدابیر لتمكین سلطاتھا 

مناسب وكذلك حیثما تراه المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحو ال

مناسبا، إتباع أسالیب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني وغیره من أشكال الترصد 

، وكذلك لقبول المحاكم ما یستمد من ل إقلیمھاوالعملیات السریة استخداما مناسبا داخ

تلك الأسالیب من أدلة.

لأطراف على أن بغرض التحري عن الجرائم المشمولة بھذه الاتفاقیة، تشجع الدولة ا-2

تبرم عند الضرورة، اتفاقیات أو ترتیبات ثنائیة أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام 

أسالیب التحري الخاصة تلك في سیاق التعاون على الصعید الدولي، وتبرم تلك 

الاتفاقات أو الترتیبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السیادة، ویراعى 

التقید الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتیبات.في تنفیذھا 
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من ھذه المادة، 02في حال عدم وجود اتفاق أو ترتیب على النحو المبین في القفرة -3

تتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أسالیب التحري الخاصة ھذه على الصعید الدولي 

مالیة والمفاھمات تبعا لحالة، ویجوز أن تراعي فیھا عند الضرورة الترتیبات ال

المتعلقة بممارسة الولایة القضائیة من قبل الدول الأطراف المعنیة.

یجوز بموافقة الدول الأطراف المعنیة، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب -4

التسلیم المراقب على الصعید الدولي طرائق مثل اعتراض سبیل البضائع أو الأموال 

یر سالمة أو إزالتھا أو إبدالھا كلیا أو جزئیا.والسماح لھا بمواصلة الس

قاة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة سومنھ نخلص أن غایة المشرع الجزائري المست

د المنصوص علیھا في القانون الفساد ھو تسھیل عملیة جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفسا

  .01ـ06

المثال لا الحصر، ذلك أنھ لجأ فالمشرع قد ذكر أسالیب التحري الخاصة على سبیل 

إلى عملیة القیاس والتشبیھ في تحدیده لھاتھ الأسالیب وھذا باستعمالھ حرف "الكاف" في 

قولھ:" كالترصد الإلكتروني...".

الأمر الذي یدفعنا في دراسة جمیع الأسالیب  01ـ  06من القانون 50في نص المادة 

والتي تتمثل في التسلیم المراقب، الترصد الممكن أن تستخدم كأسالیب خاصة بالتحري، 

الإلكتروني، الاختراق.

.الفرع الأول: أسلوب التسلیم المراقب

لمستحدثة، بموجب القانون إن جریمة التسلیم المراقب ھي أحد أسالیب التحري ا

، الفساد ومكافحتھ على ھذا الأسلوبمن قانون الرقابة من 56، بحیث نص المادة 01ـ06

القانون كوسیلة لتسھیل عملیة جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفساد، وذلك بقولھ في الذي كرسھ 

نص المادة السابقة الذكر:" من أجل تسھیل جمع الأدلة.... یمكن اللجوء إلى التسلیم 

المراقب..."، وعلیھ ارتأینا تعریف أسلوب التسلیم المراقب ثم التطرق إلى أنواعھ وشروطھ 

فیما یلي:
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.ریف أسلوب التسلیم المراقبأولا: تع

/ك على تعریف أسلوب التسلیم المراقب بأنھ:" الإجراء الذي 02قد نصت المادة 

یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوھة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو 

عن جرم ما والكشف ھویة التحري، بغیة ن السلطات المختصة وتحت مراقبتھادخولھ بعلم م

شخاص الضالین في ارتكابھ".الأ

/ط من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 20وھو نفس النص الذي جاءت بھ المادة 

من قانون 16الفساد، كما أن المشرع الجزائري قد نص على ھذا الأسلوب في المادة 

الإجراءات الجزائیة وذلك بإجازتھ لضباط الشرطة القضائیة ، وذلك بأن یكون أعوان 

القضائیة تحت سلطتھم، إذا لم یقم وكیل الجمھوریة المختص بالاعتراض بعد القیام الشرطة 

بإبلاغھ عبر كامل التراب الوطني على عملیات مراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدھم أدلة 

166قانونیة مفادھا الاشتباه فیھم لقیامھم بارتكاب أفعال مجرمة قانونا بموجب نص المادة 

متحصلات من ارتكاب ھذه ة جھة أو حتى القیام بنقل أشیاء، أموال، أو مكرر أعلاه أو مراقب

الجرائم أو إلا قد تستعمل في ارتكابھا.

 05ـ  06من الأمر 406وكما تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري في المادة 

المتعلق بمكافحة التھریب قد تقید بمحتوى نص المادة ھـ/ك من 23/08/2005المؤرخ في 

، وذلك باشتراطھ الحصول على الإذن المسبق من وكیل الجمھوریة.01ـ  06القانون 

فالمشرع الجزائري بغیة معرفة الوجھة النھائیة للشحنات غیر المشروعة أو 

المشبوھة، أو لضبط أكبر عدد من الأشخاص المتورطین في ھاتھ الجریمة، قد تسمح 

رج من التراب الوطني أو بأن تخللسلطات المختصة للشحنات الغیر المشروعة والمشبوھة 

، وھذا تحت رقابتھا السریة من أجل الكشف عن جرائم الفساد عن طریق التسلیم تمر عبره

.1المراقب

عادل عبد العزیز السن، غسیل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة 1

.225، ص2008الدول العربیة، القاھرة، 
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فغایة المشرع من اعتماد ھذا الأسلوب للتحري ھو ضبط المتورطین في جرائم 

لكشف ھویة الفساد وتحركاتھم، وتعقب الأموال الغیر المشروعة، وذلك ما قد یساھم في ا

.1الأشخاص المتورطین في ارتكاب مثل ھاتھ الجرائم

فقامت ھي الأخرى بتعریف التسلیم المراقب 05/06من الأمر رقم 40أما المادة 

بأنھ:" یمكن للسلطات المختصة بمكافحة التھریب أن ترخص بعملھا وتحت رقابتھا حركة 

ر أو الدخول إلى الإقلیم الجزائري البضائع الغیر المشروعة أو المشبوھة للخروج أو المرو

على إذن وكیل الجمھوریة المختص".حث أفعال التھریب ومحاربتھا بناءبغرض الب

ھو الترخیص  06ـ  05من الأمر 40/ب والمادة 02والملاحظ من نص المادة 

بالتسلیم المراقب، ومفاد ذلك أن تكون السلطات المختصة على علم مسبق حتى یمكن أن 

ا مثل ھذا الإجراء، لا بل أكثر من ذلك قد تكون على إطلاع الكامل بحیثیات یصدر عنھ

.2القضیة وتحركات الأشخاص الضالعین فیھا

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة عبارة مراقبة والتي 16فقد تضمنت المادة 

نقل  استخدمھا المشرع للدلالة على التسلیم المراقب، وذلك بقولھا:" وضع شخص أو وسائل

أو أماكن أو مواد تحت رقابة سریة ودوریة بھدف الحصول على معلومات لھا علاقة 

.3بالشخص محل الاشتباه أو بأموالھ أو بالنشاط الذي یقوم بھ"

فأسلوب التسلیم المراقب قد أثبت فاعلیتھ في مجال استرجاع العائدات الإجرامیة 

إلى الاعتماد علیھ كأسلوب تحري الغیر المشروعة، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري

خاص في مجال مكافحة الفساد، وھذا استجابة لنداء اتفاقیة الأمم المتحدة الواردة في نص 

منھا، وذلك بنصھا:" من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، 50المادة 

من حدود إمكانیاتھا ووفقا بقدر ما تسمح بھ المبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني الداخلي، وض

1 William c. Gilmore, l’argent salle : l’évolution des mesures internationales de lute contre le

blanchissent de capiteux et le financement du terrorisme, éditions du conseil de l’Europe,

Strasbourg, août 2005, P183.
226، المرجع السابق،عادل عبد العزیز السن، غسیل الأموال من منظور قانوني واقتادي وإداري2
.71، ص2010ت في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الھدى، عین ملیلة، عبد الرحمان خلفي، محاضرا3
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للشروط المنصوص علیھا في قانونھا الداخلي، باتخاذ ما قد یلزم من تدابیر لتمكین سلطاتھا 

.المختصة من استخدام أسلوب التسلیم المراقب على النحو المناسب..."

.ثانیا: أھمیة أسلوب التسلیم المراقب

:لیم المراقب لھ أھمیة تتمثل فيإن أسلوب التس

ع العائدات الإجرامیة الغیر المشروعة وھذا من أجل تسھیل عملیة استرجاعھا.تتب-

ـتشجیع التعاون الدولي فیما بین الدول في مجال مكافحة الفساد وذلك من خلال تبادل -

المعلومات بین الدول التي تم خروج العائدات الإجرامیة منھا أو مرت عبرھا أو 

المختصة.قامت بالدخول إلیھا بعلم من السلطات

اكتشاف المشاركین في جرائم الفساد سواء أكانوا أشخاص أو دول أو منظمات.-

ثالثا: أنواع التسلیم المراقب:

تتمثل أنواع التسلیم المراقب في ما یأتي:

.. التسلیم المراقب الوطني1

إذا ما اكتشفت أي دولة أن ھنالك شحنة تحمل عائدات إجرامیة في إقلیمھا، فلھا أن 

داخل 1م بتتبع انتقال ھاتھ الشحنة المشبوھة من مكان لآخر إلى غایة استقرارھا الأخیرتقو

إقلیم الدولة وھذا من أجل قیامھا بالتعرف على كافة الأشخاص المتورطین فیھا.

كما أن لأي دولة أن تسمح بتتبع ھاتھ العائدات الإجرامیة الغیر المشروعة من قبل 

تصاص في ذلك أي أن ھاتھ المتابعة لا تستلزم إبرام اتفاقیات سلطاتھا الأمنیة صاحبة الاخ

مكرر من ق 16بین الدول سواء كانت ثنائیة أو متعددة الأطراف، وھذا ما أكدتھ المادة 

1 C.F. Hartmut ADEW, les effets au niveau nationale et régionale de la coopération

international des polices :un system spécifique de multi – level gouvernance :approche

comparé des polices en Europe , L’HARMATTAN , paris p24.
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.إ.ج.ح بحیث سمح المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة وتحت سلطتھم أعوان 

راض على تمدید عملیة مراقبة الشرطة القضائیة ما لم یقم وكیل الجمھوریة بالاعت

الأشخاص، الذین ھنالك ضدھم مبرر مقبول أو أكثر یدعوا إلى الاشتباه فیھم لارتكابھم 

من ق.إ.ج.ح عبر كامل التراب الوطني، أو القیام بمراقبة وجھة 16الجرائم المبنیة في المادة 

.1تعمل في ارتكابھاأو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب ھذه الجرائم أو قد یس

. التسلیم المراقب الخارجي (الدولي):2

یختلف أسلوب التسلیم المراقب الداخلي عن أسلوب التسلیم المراقب الخارجي، في 

اختلاف المكان الذي تم فیھ التسلیم المراقب، بحیث أن التسلیم المراقب الخارجي یتم على 

على مستوى دولي في إطار التعاون الدولي نطلق أوسع من التسلیم الداخلي، وذلك أنھ یتم 

، وتبییض الأموال، وذلك من أجل اكتشاف الجریمة خاصة منھا جرائم الفساد لمكافحة

المتورطین في ھاتھ الجرائم وإلقاء القبض علیھم، وذلك لتوفر الأدلة القانونیة اللازمة لتتم 

.2إدانتھم بسھولة أمام القضاء

الخارجي بأنھ:" السماح لشحنة غیر مشروعة بعد وعلیھ یعرف التسلیم المراقب 

اكتشاف أمرھا بالمرور من دولة معینة إلى دولة أخرى، أو عبر دولة ثالثة، بحیث أنھ یتم 

الاتفاق والتنسیق بین السلطات المختصة في ھذه الدول على إجراء عملیة الضبط لتتم على 

رطین في الجریمة أو التي یسھل فیھا إقلیم الدولة التي تسمح بضبط أكبر عدد ممكن من المتو

، وإن نجاح أسلوب التسلیم المراقب 3توافر الأدلة القانونیة اللازمة لإدانتھم أمام القضاء

مرھون بمدى التنسیق بین المصالح المعنیة بھذا التسلیم، والذي من شأنھ أن یقوم بفرض 

.258المرجع السابق، ص الآلیات القانونیة المعاصرة لمكافحة الفساد الاداري،حاحة عبد العالي، 1
أحمد عبد الرحمان عبد الله القضیب، التسلیم المراقب ودوره في الكشف عن عصابات تھریب المخدرات، مذكرة ماجستیر 2

.100، ص2002یة، كلیة الدراسات الأكادیمیة، نابف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، في العلوم الشط
عادل عبد العزیز السن، غسیل الأموال من منظور قانوني واقتادي وإداري، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة 3

.225، ص2008الدول العربیة، القاھرة، 
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ى فشل عملیة التسلیم مراقبة مستمرة على الحمولة، بحیث أن وقوع أي خطأ قد یؤدي إل

.1المراقب

وتتمثل أھمیة التسلیم المراقب الدولي في أنھ یعتبر أحد أھم أسالیب مكافحة الفساد 

التعاون الدولي، بحیث یتم من مظاھرالإداري على المستوى الخارجي ذلك أنھ من أھم 

نقلھا أو ، وذلك في حاللعائدات الإجرامیة المترتبة عنھاخلالھ متابعة ومراقبة حركة ا

تحویلھا من دولة إلى دولة أخرى، كما أنھ یعتبر وسیلة تمكن الدولة من التأكد من جدیة 

، والتي تعتبر من العائدات الإجرامیة لأموال المشتبھ في عدم مشروعیتھاالتحریات بشأن ا

.2لجریمة الفساد الإداري من عدمھ

أن یتم السماح بمرور ویأخذ التسلیم المراقب صورتین، فالصورة الأولى لھ ھو 

شحنة غیر مشروعة بحالتھا الأصلیة عبر حدود الدولة، وتتجسد الصورة الأولى في التسلیم 

المراقب العادي والتي تتمثل في السماح بمرور شحنة غیر مشروعة بحالتھا الأصلیة عبر 

طریق ) تتم عن البريءحدود الدولة، أما الصورة الثانیة تسمى التسلیم المراقب النظیف (

الاستبدال الكامل لشحنة مشروعة مشابھة للشحنة الغیر المشروعة أو الاستبدال الجزئي 

.3للشحنة الغیر المشروعة

.إجراءات التسلیم المراقبرابعا:

یفتقر أسلوب التسلیم المراقب إلى نصوص تشریعیة تنظمھ ذلك أن المشرع 

تحدد شروطھ ولا حتى مدتھ الجزائري لم یخصص لھ نصوص قانونیة تتضمن إجراءاتھ أو 

أو الأماكن التي قد یتم فیھا.

من ق.إ.ج.ج أشترط أن یقوم وكیل 12/02غیر أن المشرع من خلال نص المادة 

الجمھوریة المختص إقلیمیا بأن یقدم إذن مسبق لإجراء عملیة التسلیم المراقب، باعتباره 

ص ضباط الشرطة القضائیة إلى مدیرا للضبط القضائي، أما إذا استلزم الأمر تمدید اختصا

.238سابق، ص الحاج على بدر الدین، المرجع ال1
.258حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص 2
.238الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص3
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مكرر من ق.إ.ح.ج إخطار وكیل 16، وجب حسب نص المادة كامل التراب الوطني

الجمھوریة المختص بذلك وضرورة الحصول على موافقتھ، ضف إلى ذلك وجوب أن تتقید 

المراقبة بالغایة المرجوة منھا، والتي تتمثل في الكشف عن جرائم الفساد أو تبییض الأموال.

ما یجب أن یكون ھنالك مبرر مقبول أو أكثر یدفع إلى الاشتباه في الأشخاص محل ك

.1المراقبة، مثل القیام بنقل أشیاء أو أموال تعتبر من العائدات الإجرامیة

ھا وبما تقدم نخلص أن أسلوب التسلیم المراقب ھو من الأسالیب التي وجب أن یخص

افتقارھا للنصوص التشریعیة التي تنظمھا من وذلك بسبب ،المشرع الجزائري بعنایة أكبر

حیث الشروط والإجراءات وحتى تحدید الاختصاص القضائي، في حال تم النشاط الإجرامي 

في حدود عدد الدول.

اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور (الترصد الفرع الثاني:

.الإلكتروني)

الیوم نتیجة الثورة الإلكترونیة، أخذ في خضم التطورات التي بات یشھدھا العالم

المشرع الجزائري على عاتقھ تعزیز دولة القانون وھذا باستحداث آلیات قانونیة معاصرة 

لمكافحة الفساد، وھذا رغبة منھ في مسایرة ھاتھ التطورات التي عرفھا المجتمع الدولي 

ول، الأمر الذي استلزم خاصة وأن ظاھرة الفساد ھي من الجرائم التي لا تعترف بحدود الد

أن یقُر المشرع الجزائري نصوص قانونیة یتم من خلالھا استحداث أسالیب تحرى مستحدثة،

، والتي تتمثل في اعتراض المراسلات، التقاط الصور، وتسجیل الكلام تتناسب ومتطلبات

وعلیھ، ارتأینا أن نتطرق لكل أسلوب على حدى.

.أولا: مفھوم اعتراض المراسلات

بین الأسالیب المستحدثة للكشف عن جرائم الفساد القیام باعتراض المراسلات من 

والتي نص علیھا قانون الإجراءات الجزائیة.

.259حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص 1
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:تعریف اعتراض المراسلات.1

یعرف إجراء اعتراض المراسلات بأنھ عملیة سریة یتم من خلالھا مراقبة 

لجریمة، وأیضا القیام بعملیة المراسلات السلكیة واللاسلكیة في إطار البحث والتحري عن ا

جمع الأدلة أو المعلومات حول الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم أو مشاركتھم في ارتكاب 

الجریمة، والمراسلات یراد لھا حسب ھذا التعریف، كل الخطابات والرسائل والطرق 

سائل الشفویة لا تعدوا أن تكون من قبیل الرافیة والمكالمات الھاتفیة لكونھاوالبرقیات التلغر

.1في الجوھر، وإن اختلفا في الشكللاتحادھما

نوع خاص من استراق السمع على الأحادیث الشخصیة "كما یعرف أیضا بأنھ:

2والمحادثات التلیفونیة دون علم صاحبھا بواسطة أجھزة إلكترونیة".

اعتراض أو نسخ أو تسجیل المراسلات التي تتم عن طریق ":كما عرف على أنھ

ئل الاتصال السلكیة كالھاتف الثابت التقلیدي، واللاسلكیة كالھاتف النقال والبرید وسا

.3الإلكتروني"

وفي تعریف آخر لاعتراض المراسلات جاء على أنھ:" التنصت على الأحادیث 

، اقبة تنصت على المحادثات وسماعھاالخاصة بشخص أو أكثر مشتبھ بھ، بحیث تتطلب مر

صت على المحادثات ومن ناحیة أخرى تعنى بتسجیلھا بأجھزة فھي تشمل من ناحیة التن

التسجیل ویكفي مباشرة إحدى الوسیلتین (التسجیل أو التنصت) لقیام المراقبة وتكون ھذه 

الأخیرة من خلال استقبال المراسلات التلیفونیة عن طریق التداخل في الخطوط التلیفونیة أو 

.4في مواجھة الرسائل اللاسلكیة"

أشرف إبراھیم، مصطفى سلیمان، التحریات كأساس لإصدار قرارات الضبط الإداري والرقابة القضائیة علیھا، دار 1

.51، ص2008، النھضة، القاھرة
زینب بن عبد العزیز، الترصد الإلكتروني وحمایة الحریة الشخصیة في قانون الفساد، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات 2

والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوقشھادة الماجستیر، تخصص قانون

.09ـ  08، ص ص 2017
.54ـ  53المرجع السابق، ص ص أمنیة ركاب،3
.49ـ  48، ص ص 2011، مصر، الإثبات الجنائي، دار لثقافةمحمد أمین الخزشة، مشروعیة الصوت والصورة في4
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یضا:وعرف أ

« l’interception des correspondances renvoie au procédés permettant au

fugue compétent d’obtenir et d’exploiter des messages qui sont en principe

privés , ou alors des messages de tous genres qui sont destinés à des fins autres

que la manifestation de la vérité .s’appuyant sur principe de la liberté des

preuves »1 .

كانت ھاتھ التعاریف الفقھیة لاعتراض المراسلات.

أما التعریف التشریعیة فقد نصت علیھا عدة تعاریف نذكر منھا:

تعریف المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجزائیة بأنھا:" كل تلقي مراسلة 

سالھا وتلقیھا سلكیة أو لا عھا مكتوبة أو مسموعة، بغض النظر عن وسیلة إرمھما كان نو

ره أو الموجھة إلیھ، فتثبیتھا ، كلام أو إشارة مغنطیسیة من طرف مرسلھا أو غیسلكیة

.2تسجیلھا على دعامة مغناطیسیة إلكترونیة أو ورقیة"و

تراض على أنھ:فقد عرف الاع1973أما القانون الفیدرالي الأمریكي الخاص سنة 

الاكتساب السمعي لمحتویات أي اتصال سلكي أو إلكتروني أو شفوي باستخدام أي جھاز "

.3إلكتروني أو میكانیكي أو جھاز آخر"

، بل اكتفى بتحدید نوع فلم یقم بتعریف اعتراض المراسلاتأما المشرع الجزائري 

من قانون إ.ج.ج 05كرر م 65المراسلات التي یجب اعتراضھا وذلك بقولھ في نص المادة 

1 Spener yawaya, Paul - Génard pougoué ,l’information judiciaires dans le cadre camerounais

de procédure pénale , presse universitaire d’Afrique , camerieri , 2007, P107.
نقلا عن عبد الحمید جباري، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء التعدیلات الجدیدة، دون طبعة، دار ھومة، 2

.65، ص2012الجزائر، 
دار الجامعة الجدیدة، دار ط، .روني في مجال الإثبات الجنائي، د، حجیة الدلیل الإلكتنقلا عن عائشة بن قارة مصطفى3

.65، ص2012ھومة، الجزائر، 
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بقولھ:" اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة كالھاتف الثابتة 

.1واللاسلكیة كالھاتف النقال والبرید الإلكتروني"

من ق.إ.ج فإن المشرع حدد نوعت 05مكرر 65على ما ورد في نص المادة  بناء

صوص علیھا في المادة أعلاه، غیر أنھ استثنى المراسلات التي یجوز اعتراضھا وھي المن

المراسلات العادیة وھي التي لا تتم عبر الوسائط الإلكترونیة أو عن طریق وسائل الاتصال 

السلكیة واللاسلكیة وتتمثل في الخطابات التي تتم عن طریق البرید.

وھذا ومرد ذلك أن المنظمات الإجرائیة لا تلجأ إلى العمل بالمراسلات العادیة 

احتیاطا منھا وتحسبا لأن لا یتم كشف أمرھا، ما قد ینفعھا إلى استعمال طرق مستحدثة لا 

تكون محل شبھة.

فمن بین ھاتھ الطرق المستحدثة الاتصالات الإلكترونیة بحیث تعرف ھاتھ الأخیرة 

بأنھا:" تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو 

معلومات، أیا كانت طبیعتھا عن طریق أي وسیلة إلكترونیة، لما في ذلك وسائل الھاتف 

.2الثابت والنقال"

.ثانیا: مفھوم تسجیل الأصوات

في الكثیر من الحالات قد تلجأ السلطات المختصة إلى تسجیل الأصوات، بھدف 

حریات الخاصة لھم، كشفھا عن جرائم الفساد، ما قد یعتبره الأفراد تعدي على الحیاة وال

وعلیھ ارتأینا أن نسلط الضوء على ھذا الأسلوب الذي أعُتبر أحد الأسالیب الخاصة للتحري 

وھذا لتتضح صورتھ أكثر.

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم التي تنص على  22ـ  06الفقرة الثانیة من القانون 05مكرر 65المادة 1

أنھ:" اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة.
الرئاسي رقم / المؤرخ في ، تحدد تشكیلة وتنظیم وكیفیة سیر الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم من المرسوم المادة 2

.16، ص53المتحصل بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتھا، ج ر، ، ع
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:تعریف تسجیل الأصوات.1

تم تعریف تسجیل الأصوات بعدة تعریفات نذكر منھا:" تلك العملیة التقنیة التي  قد

ات التي یتفوه بھا شخص أو عدد أشخاص بصفة سریة تتم بواسطتھا مراقبة وتسجیل المحادث

.1أو خاصة وذلك في مكان عام أو خاص"

ویعرف بأنھ حفظ الكلام الذي یتفوه بھ شخص أو عدة أشخاص بصفة سریة في 

.2مكان خاص أو عام على جھاز أو أي وسیلة معدة لذلك بقصد الاستماع إلیھ فیما بعد

صوات إجراء یتم عن طریق وضع رقابة على وفي تعریف آخر لھ بأنھ:" تسجیل الأ

، كما یتم أیضا عن طریق وضع جیل الأحادیث التي تتم عن طریقھاالھواتف وتس

.3میكروفونات حساسة تستطیع التقاط الأصوات وتسجیلھا على أجھزة خاصة"

لخاص على أشرطة مخصصة أما في تعریف آخر لھا فقد جاء فیھ:" حفظ الحدیث ا

دة سماعھا فیما بعد للوقوف على ما تحتویھ من تفصیلات وأقوال یعول ، لإعالھذا الغرض

علیھا كدلیل عن أدلة الإدانة بعد التأكد من نسبتھا إلى قائلھا وعدم إدخال أي تغییر أو تعدیل 

.4علیھا"

من ق.إ.ح.ح قد عرفت تسجیل الأصوات بأنھ:" وضع 5/2مكرر 65أما المادة 

وتثبیت وبث تسجیل الكلام المتفوه بھ التقاطالمعنیین، من أجل الترتیبات التقنیة دون موافقة

.5خاصة أو عمومیة"ة أشخاص في أماكن بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عد

لقانون، فرع ، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في ارائم الفساد في التشریع الجزائريالشریفة سوماتي، المتابعة الجزائیة في ج1

.91، ص2011قانون جنائي، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
.242، ص2012عاقلي فضیلة، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، جامعة قسنطینة، 2
والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بومدین كعبیش، أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد، مجلة القانون، كلیة الحقوق 3

.30، ص2016، 07بلقاید، تلمسان، العدد 
أمینة ركاب، أسالیب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، 4

.40، ص2015تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،
.113، ص 2008أحسن بوشیعة، التحقیق القضائي، دار ھومة، الجزائر، 5
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.التقاط الصور ثالثا:

قد وردت عدة تعریفات خاصة بعملیة التقاط الصور نذكر البعض منھا:" ھي تلك 

لتقاط صور لشخص أو أكثر وإن تواجدوا في مكان خاص العملیة التقنیة التي یتم بواسطتھا ا

.1ویطلق على ھذه التقنیة بأسلوب التصویر الفوتوغرافي"

كما یقصد بھ أیضا:" تثبیت الصورة على مادة حساسة، وتثبیت الصورة یعني 

تركیزھا بسرعة خاطفة ثم أخذھا عن طریق جھاز معد لذلك، كي یتم استعمالھا مستقبلا 

.2لحة أو فائدة، وھو ما لا تستطیع العین المجردة وحدھا أن تقوم بھ"بغرض تحقیق مص

من ق.إ.ج.ج على إجراء 5/3مكرر 65أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 

التقاط الصور بقولھ:" إجراء یقوم بھ ضباط الشرطة القضائیة، والذین یسعون من خلالھ إلى 

في مكان خاص".التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون 

وتجدر الإشارة إلى أنھ من الأسالیب المستحدثة التي أقرھا المشرع كأسلوب خاص 

للتحري عن جرائم الفساد ، عملیة التقاط الصور بحیث أن ھذا الإجراء ما ھو إلا استثناء 

أقره المشرع للكشف عن ھاتھ الجرائم، ذلك أن الأصل في عملیة التقاط الصور أنھا انتھاك 

من الدستور الجزائري 47س الحق في الحیاة الخاصة للإنسان وھو نصت علیھ المادة قد یم

أن لكل شخص الحق في حمایة حیاتھ الخاصة وشرفھ..."، وھو نفس المبدأ الذي "بقولھا:

دعت إلیھ حقوق الإنسان ذلك على أساس أن التقاط الصورة یعُد من الانتھاكات للحیاة 

عتبار أن صورة الإنسان تعد من مظاھر الخصوصیة التي یمنھ الخاصة بالفرد، وذلك على ا

.3التقاطھا أو حتى تداولھا بطریقة غیر قانونیة دون إذن صاحبھا

وننوه في ھذا المقام أن إجراء فالتقاط یختلف عن إجراء التسجیل ویختلف أیضا عن 

لاحتفاظ على مادة إجراء نقل الصورة أو إرسالھا، بحیث أن إجراء التسجیل یقصد بھ أن یتم ا

.67الشریفة سوماتي، المرجع السابق، ص 1
، الحمایة القانونیة الحق في حرمة الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة عاقلي فضیلة2

.271، ص2012ـ  2011ة الإخوة، مستوري، قسنطینة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع
.179، ص2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، د ط، نھلاء عبد القادر المومیني، الجرائم المعلوماتیة، 3
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مخصصة بالصورة الخاصة بالشخص بغرض مشاھدتھا لاحقا أو للقیام بإذاعتھا، أما عن 

إجراء نقل الصورة فھو القیام بعملیة إرسالھا أو تحویلھا بھدف إطلاع الغیر علیھا من مكان 

مختلف عن المكان الذي تم التقاطھا فیھ، مھما اختلفت طبیعة المكان سواء كان عاما أو

.1خاصا

كما وجب الإشارة إلا أن مشاھدة إنسان بطریقة لا تقوم تثبیت صورتھ لا یعتبر أحد 

تقنیات التقاط الصور، وذلك لعدم تحقق عنصر تسجیل الصورة ومثال ذلك استعمال منظار 

.2لمشاھدة شخص آخر أو حتى لقیام برسم صورتھ على ورقة

ور كوسیلة خاصة في التحري في أما غایة المشرع من استخدام تقنیة التقاط الص

جرائم الفساد، ھو الحصول على دلیل یوثق ارتكاب الفعل المجرم من قبل الجاني، ویستعمل 

في ذلك أجھزة الكامیرا التي یتم تثبیتھا لھذا الغرض أو القیام بالتقاط الصور أو حتى تسجیل 

طریق تقنیة الإعادة فیدیوھات التي من شأنھا أن تسمح بمعاینة الأحداث لعدة مرات عن 

.3البطیئة ومثال ذلك ضبط الجاني متلبسا بالرشوة

.: الضمانات الواردة على عملیة الترصد الإلكتروني (المراقبة الإلكترونیة)الفرع الثالث

إن المساس بحرمة الحیاة الخاصة بالأفراد تعد من قبیل الانتھاكات التي قد یتعرض 

بعض الحالات مع ت قد تتعارض المصلحة العامة فيلھا الأفراد ذلك أنھ في بعض الحالا

لأمر الذي دفع المشرع إلى إیجاد ضمانات على ھذا الحق وھذا حمایة اخصوصیة الأفراد 

للأفراد من تعسف في حقھ.

.أولا: الضمانات الموضوعیة

ھاتھ الضمانات ھي ضوابط أقرھا المشرع نشوء الحق في اعتراض المراسلات 

سجیل المكالمات وتتمثل في: والتقاط الصور وت

.271عاقلي فضیلة، المرجع السابق، ص 1
.67أمینة ركاب، المرجع السابق، ص 2
.500، ص2007ء التحریات الأولیة، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، أحمد غاي، ضمانات المشتبھ فیھ أثنا3
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.أسالیب التحري المستحدثة في جرائم (محدد على سبیل الحصر)استخدام.1

أشترط المشرع أن یتم ممارسة عملیة الترصد الإلكتروني للكشف عن إحدى جرائم 

5مكرر 65وھذا حسب ما جاء في نص المادة  01ـ  06الفساد المجرمة بموجب القانون 

ضرورات التحري في الجریمة المتلبس لھا أو التحقیق الابتدائي في بقولھا:" إذا اقتضت

جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة 

لمعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الإرھاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع 

لفساد، یجوز لوكیل الجمھوریة المختص أن یأذن بما یأتي: الخاص بالصرف وكذا جرائم ا

"اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة....".

وعلیھ فجریمة الفساد الإداري ھي من بین جرائم الفساد المنصوص علیھا في المادة 

أعلاه، التي تضمنت مجموعة من الجرائم على سبیل الحصر.

وذلك 6/2مكرر 65ر أن ھذا الحصر سرعان ما تداركھ المشرع في نص المادة غی

بقولھ:" إذا اكتشفت جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرھا في إذن القاضي، فإن ذلك لا 

یكون مسببا لبطلان الإجراءات العارضة".

05مكرر 65وعلیھ فإذا ما تم اكتشاف جرائم أخرى غیر تلك الواردة في المادة 

المشار إلیھا سابقا فإن الإجراء الذي یقوم بھ ضباط الشرطة القضائیة دون الحصول على 

إذن مسبق لا یؤثر على صحة الإجراءات ولا یؤدي إلى بطلانھا ومثال ذلك أن یقوم ضباط 

الشرطة القضائیة باكتشاف جریمة تزویر أثناء القیام بإجراءات تحري للكشف عن جریمة 

ت، ففي ھاتھ الحالة ما على ضباط الشرطة القضائیة إلا القیام أخرى عن طریق التنص

. وھذا رغم أن الإجراء الذي 1بتحریر محضر لھذه الجریمة، وأن یتم متابعة الجاني جزائیا

قاموا بھ لم یكن مشمولا بالإذن.

.71أمینة ركاب، المرجع السابق، ص1
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:أن یتم استخدام ھاتھ الأسالیب كآلیات للتحري والتحقیق في الجرائم.2

للأفراد ألزم المشرع أن لا یتم استخدام ھاتھ الأسالیب إلا من حمایة للحیاة الخاصة

، 05مكرر 65أجل التحري والتحقیق لكشف عمل إجرامي نص علیھ المشرع في المادة 

بحیث یتم تكلیف ضباط الشرطة القضائیة بالقیام بإجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الكلام 

والتحري عن جریمة من جرائم والتقاط الصور من أجل الكشف عن طریق البحث 

ومن بینھا جرائم الفساد.5مكرر 65المنصوص علیھا في المادة 

:وجوب الحصول على إذن لممارسة أسالیب الترصد.3

من ق.إ.ج.ج أن یتحصل ضباط 5مكرر 65اشترط المشرع في نص المادة 

جب أن یصدر ، ھذا ویرسة أسالیب المراقبة الإلكترونیةالشرطة القضائیة على إذن لمما

المختص إقلیمیا أو من قاضي 1الإذن من السلطة المختصة والمتمثلة في وكیل الجمھوریة

التحقیق المختص.

وقد اشترط القانون أن یتم إصدار الإذن في شكل مكتوب وأن تتسم عباراتھ 

بالوضوح، الأمر الذي من شأنھ أن یسھل على ضباط الشرطة القضائیة مأموریتھم دون أن 

في لبس أو غموض متعلق بما جاء في الإذن، ومفاده أن لا یصدر الإذن عن طریق یقعوا

.2المشافھة 

إضافة إلى تحدید نوع الجریمة التي وجب أن یصدر بشأنھا الإذن لممارسة الأسالیب 

الخاصة للتحري، وجب أن یتضمن ھذا الإذن المكان الذي یتسم فیھ وضع الترتیبات لممارسة 

علیھ شرط المشرع أن تلتزم الضبطیة القضائیة بالأمكنة المحددة في الإذن، إجراء التحقیق، و

.07مكرر 65اعتبر باطلا وھذا حسب ما جاءت بھ المادة 

المتعلق بقانون إ.ج.ج والتي نصت على المھام التي یتمتع بھا وكیل الجمھوریة. 22ـ  06من قانون 36أنظر المادة 1
.78، ص2011، دار ھومة، 2ي القانون الجزائري، طدارین یقدح، نصر الدین ھنوني، الضبطیة القضائیة ف2
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أما عن مدة الإذن الخاصة بعملیة الترصد الإلكتروني فلا تتجاوز أربعة أشھر، 

التحقیق للكشف عن بحیث أن ھاتھ المدة یمكن تجدیدھا إذا لم تكتمل إجراءات التحري أو 

جرائم الفساد.

أما عن شروط تجدید الإذن فھي نفس الشروط التي صدر بھا الإذن في أول مرة 

من قانون الإجراءات الجزائیة 02الفقرة 07مكرر 65وھذا تطبیقا لما جاء في نص المادة 

التحري أو وھذا بقولھا:" یسلم الإذن مكتوبا لمدة أربعة أشھر قابلة للتجدید حسب مقتضیات 

التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة"

:ممارسة ھذا الأسلوب من ضباط الشرطة القضائیة.4

إن ضباط الشرطة القضائیة ھو من خولھم المشرع صلاحیة مباشرة إجراءات 

الترصد الإلكتروني، وذلك بعد حصولھم على إذن مكتوب من وكیل الجمھوریة المختص 

09مكرر 65والمادة 08مكرر و65یق، وھذا ما جاء في نص المادة إقلیمیا أو قاضي التحق

من ق.إ.ج.ج.10مكرر 65ونص المادة 

وھذا ما ھو إلا تأكید من المشرع الجزائري على أن ھذا الإجراء لا یمارس إلا من 

طرف ضباط الشرطة القضائیة دون سواھم، وتجدر الإشارة ھنا إلى أن ضباط الشرطة 

مكن أن یمدد اختصاصھم في البحث والتحري عن الجرائم المنصوص علیھا القضائیة، لا ی

، ومن بینھا جرائم الفساد.05مكرر 65في المادة 

"یمكن لضباط الشرطة :مكرر من نفس القانون16ص المادة وھذا حسب ن

، وتحت سلطتھم أعوان الشرطة القضائیة، ما لم یعترض على ذلك وكیل الجمھوریة القضائیة

ص بعد إخباره، أن یمددوا عبر كامل الإقلیم الوطني عملیات مراقبة الأشخاص الذین المخت

یوجد ضدھم مبرر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه فیھم بارتكاب الجرائم المبنیة في المادة 

أعلاه أو مراقبة وجھة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب ھذه الجرائم أو 16

ارتكابھا". قد تستعمل في
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:تحریر محضر عن عملیة الترصد الإلكتروني.5

على ضباط الشرطة القضائیة المأذون 09مكرر 65أشترط المشرع في نص المادة 

تمت إنابتھم من طرف القاضي المختص على وجوب تحریر محضر عن عملیة لھم أو الذین 

، بحیث یشترط في لى فاعلھاائع الجریمة وإسنادھا إالترصد الإلكتروني وذلك بھدف إثبات وق

یكون موقع المحضر الذي أعده ضابط الشرطة القضائیة المكلف بالمراقبة الإلكترونیة أن

، على أن یقوم بتضمین الملف نسخ عن مضمون المراسلات المسجلة والصور الملتقطة منھ

المتحصل علیھا خلال مرحلة التحري والتحقیق.

:لدى مصلحة عمومیة أو خاصةإمكانیة تسخیر الأعوان المؤھلین .6

بموجب قرار التسخیرة یجوز للسلطات المختصة المتمثلة في وكیل الجمھوریة أو 

ضباط الشرطة القضائیة المأذون لھم، أو حتى لقاضي التحقیق أو لضباط الشرطة القضائیة 

أن یقوم بتسخیر أعوان مؤھلین في المصالح 8مكرر 65ینیبھ حسب نص المادة الذي 

، بحیث أن ھذا الإجراء یدخل في إطار ة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیةة المكلفالخاص

، ذلك أن عملیة التسجیل الصوتي أو السمعي البصري یستلزم أن یتم یةوضع الترتیبات التقن

عن طریق مختصون في المجال، وھذا لوقوفھم على الجانب التقني لھاتھ العملیة. وذلك 

المشار إلیھا أعلاه:" یجوز لوكیل الجمھوریة أو ضابط الشرطة حسب ما جاء في نص المادة

القضائیة الذي أذن لھ، ولقاضي التحقیق أو لضابط الشرطة القضائیة الذي أذن لھ أن یسخر 

كل عون مؤھل لدى مصلحة أو وحدة أو ھیئة عمومیة أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة 

أعلاه".05مكرر 65ملیات المذكورة في المادة واللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة للع

غیر أن ما یعاب على المشرع ھنا أنھ عرض خصوصیة الأفراد لانتھاكات أكثر، 

ذلك أنھ أجاز أن یتم تسخیر أعوان مؤھلین في مصالح عمومیة أو خاصة مكلفة بالمواصلات 

صوصیة على اعتبار السلكیة واللاسلكیة، وذلك یعني أن أي عون یمكنھ أن ینتھك ھاتھ الخ

على خصوصیة الأفراد ولذا كان من الاطلاعأن حتى أعوان الھیئات الخاصة لھم الحق في 

واجب المشرع أن یوفر ضمانات أكثر لأن لا یتم انتھاك الحیاة الخاصة للأفراد.
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.التسرب (الاختراق) كإجراء خاص من إجراءات التحري:رابعالفرع ال

قیام 20/10/2006الإجراءات الجزائیة الصادر في كان من نتائج تعدیل قانون 

المشرع الجزائري باستحداث أسلوب للتحري عن جرائم الفساد، وھذا الاستحداث جاء لتدعیم 

الأسالیب التقلیدیة من أجل الحصول على فاعلیة أكثر.

ویرجع السبب في ذلك أن ھذا الأسلوب یخول لضباط الشرطة القضائیة الاندساس 

من أجل الحصول على معلومات من شأنھا إفادتھم في 1ي الوسط الإجراميوالتغلغل ف

موضوع التحري والتحقیق.

.أولا: مفھوم إجراء التسرب

لیھ فیما یلي:لتسرب عدة تعاریف مختلفة نتطرق إل

تعریف التسرب لغة:.1

التسرب لغة مشتق من تسرب تسربا، أي دخل وانتقل خفیة، وھي الولوج والدخول 

.2بأخرى إلى مكان أو جماعةبطریقة أو

، اختراقا الشيء: نفذ خلالھ، خرقھ، القوم، لاختراق لغة: مشتق من كلمة اخترقأما ا

: المضي من جانب إلى لشيء والنفوذ منھ. الاختراق أیضا. الاختراق: صدع ا3مضى وسطھم

آخر.

:تعریف التسرب فقھا.2

ة بین أوساط المجرمین یعرف التسرب فقھا على أنھ تغلغل ضباط الشرطة القضائی

لیتقمص دورا من أدوار أحدھم وحتى ینجح في ذلك وجب أن یخفي ھویتھ وصنفھ ویقوم 

، مذكرة ماجستیر في القیادة الأمنیة، الباحث الجنائي مع المرشد السريصالح محمد حمد حارث، القواعد الحاكمة لتعامل1

عدھا.وما ب15، ص2003قسم العلوم الشرطیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
.130، ص1984، مكتبة السمیر، بیروت، 1أنظر سھیل حسیب سماحة، معجم اللغة العربیة، ط2
.243، ص2005جبران مسعود، الرائد ـ معجم الألباني في اللغة والإعلام، دار العلم للملایین، لبنان، 3
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بتعریف نفسھ بطریقة أخرى وھذا بانتحال شخصیة مقبولة لدى المجرمین، بحیث أنھ كلما تم 

ھا، قبول لشخصیتھ المتقمصة كلما عاد ذلك بالنفع على المھمة التي یتم التحري والتحقیق فی

ومن شأن ذلك أن یساعده أیضا في كشف أسرار وخبایا ھؤلاء المجرمین، ومعرفة الوسائل 

.المستخدمة من ھاتھ الجماعة

:التعریف القانوني للتسرب.3

من ق.إ.ج.ج عرفت التسرب على أنھ:" یقصد بالتسرب 12/01مكرر 65المادة 

لقضائیة المكلف بتنسیق قیام ضابط أو عون شرطة قضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة ا

العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم جنایة أو جنحة بإیھامھم أنھ فاعل معھم أو 

شریك لھم أو خاف".

ومفاد ذلك أن التسرب ھو تلك التقنیة التي تسمح بمراقبة المجرمین عن طریق 

یھامھم بأنھ مجرم الاندساس بینھم من أجل كشف ممارساتھم الإجرامیة، وذلك عن طریق إ

مثلھم.

ھو الآخر قام بالإشارة إلى ھذا الأسلوب في نص المادة  01ـ  06أما قانون الفساد 

على أنھ:" أسلوب من أسالیب التحري الخاصة والذي أسماه الاختراق".56

بحیث أن كلا المصطلحین "التسرب" الاختراق" الذي یقابلھ في اللغة الفرنسیة 

  . infiltrationمصطلح 

وعلیھ فإن التسرب ھو تلك العملیة المیدانیة التي یراد بھا الاحتكاك شخصیا 

بالمجرمین وذلك باعتباره أسلوب من أسالیب التحري التي تھدف إلى القیام بجمع الوقائع 

بقولھ : إذا ما أراد 517405. ومثال ذلك قرار المحكمة العلیا في لملف رقم 1المادیة والأدلة

قاضي التحقیق مثلا أن یقف على حقیقة فساد موظف في الصفقات العمومیة وضبطھ متلبسا 

بالھدیة أو المزیة الغیر المبررة، لھ أن یأمر ضابط الشرطة القضائیة بانتحال صفة أحد 

1 CF.P. Bouzat la loyauté dans la recherche des preuves, presses universitaire de France, paris,

1987, P223.
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الھدیة أو المزیة الغیر المبررة ، لھ أن یأمر ضابط الشرطة المتعاقدین ویتظاھر بتقدیم 

القضائیة بانتحال صفة أحد المتعاقدین ویتظاھر بتقدیم الھدیة أو المزیة من أجل ضبطھ 

متلبسا بالجریمة، والعكس في حال ما إذا كان المشتبھ فیھ ھو المتعاقد أن یقوم ضابط أو عون 

في الصفقات العمومیة، ویقوم بطلب المزیة أو الشرطة القضائیة بانتحال صفة الموظف

.1الھدیة من أجل ضبطھ متلبسا بالجریمة

.خصائص أسلوب التسربثانیا:

:مساعدة في إنجاحھ والتي تتمثل فيیمتاز التسرب بخصائص من شأنھا ال

یمتاز أسلوب التسرب بالطابع السري، ذلك أن السریة وجب أن تترافق مع جمیع 

لمراد التسرب إلیھا، وھذا حمایة لھا وحمایة للقائم بھا، ذلك أن القائم مراحل العملیة ا

.2بالتسرب یعتبر العمود الفقري للعملیة وأساس نجاحھا

:خاصیة المخاطرة.1

یستلزم إجراء التسرب أن یقوم المتسرب بالمخاطرة من أجل نجاح العملیة المتسرب 

مر الذي قد یشكل ن المجرمین، الأإلیھا، ویتمثل ذلك في وجوب أن یتقرب بشكل كبیر م

، بسبب عدم وجود الحمایة الكافیة كونھ یتواجد بأماكن آمنة على خطورة على حیاتھ

.3المجرمین وخطیرة على حیاتھ

.396، ص2، ع2009، مجلة المحكمة العلیا، 04/02/2009بتاریخ  517405ملف : قرار المحكمة العلیا1

على  الاطلاعولقد جاء في حیثیات القضیة في صدد تحلیل المحكمة العلیا للوجھ الثاني المثار من قبل الدفاع:" حیث أنھ بعد 

یھ تبین أن قضاة المجلس سببوا قراراھم بما فیھ الكفایة ولم یقصروا في ذلك، إذ أنھ ورد في حیثیات القرار المطعون ف

القرار أن المتھم (م.ف) الذي كان یعمل كمحافظ للشرطة بمیناء سكیكدة ضبط في حالة تلبس عن طریق إجراء تسرب وھو 

لغي الشرعي، لذلك رأى المجلس أن المتھم في قضیة یحاول قبض مبلغ مالي مقابل تمكین الشخص المتسرب من الإبحار ا

الحال توبع بجریمتي رشوة الموظف العمومي وإساءة استغلال الوظیفة مساعدة شخص على الإبحار الغیر الشرعي 

من القانون البحري .545بموجب المادة 
تحقیق قضائي في المواد التسرب كإجراء الصور والتقاطالمراسلات وتسجیل الأصوات واعتراضفوزي عمارة، 2

.249، ص2010جوان،33د مجلة العلوم الإنسانیة عدالجزائیة،
أقناتن نعیمة، مرزوق ولید، دور التسرب في مكافحة الجریمة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد 3

.10ـ  9ـ  8، ص ص 2015ـ  2014الرحمن منیرة، بجایة، 
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:خاصیة التنكر.2

إن نجاح عملیة التسرب مرھونة بشكل كبیر بمدى نجاح المتسرب في التنكر، الأمر 

د العصابة بعد تنكره بصفة شخص آخر على أنھ واحد الذي یستلزم منھ أن یقوم بخداع أفرا

منھم. وھذا التنكر لا یشمل فقط تغییر الھویة والملامح فقط، بل قد یتطلب من المتسرب أن 

یظھر بمظھر أحد المھنیین لكسب ثقة المجرمین.

عملیة التسرب ھي عملیة میدانیة تستلزم قیام المتسرب بالأعمال الإجرامیة، وھذا 

جوده جنبا إلى جنب مع المجرمین، إذا أن ھاتھ المشاركة من شأنھا أن تساعد عن طریق و

على تحقیق الغایة من التسرب.

إجراء التسرب ھو تلك العملیة المادیة ذات الطابع الإیجابي، وذلك أن عملیة 

التسرب تتطلب أن یصدر سلوك مادي عن المتسرب، والذي یتمثل في مشاركتھ للمجرمین 

جرائم، بحیث تكون ھاتھ المشاركة إیجابیة كإخفاء محصلات الجریمة في ارتكاب ال

.1ووسائلھا

.ثالثا: شروط عملیة التسرب

كغیرھا من العملیات، وجب أن تتوافر في عملیة التسرب على شروط ما یجعل منھا 

، یعتد بالنتائج المتحصلة منھا والمتمثلة في:قانونیةعملیة

:لسلطة المختصةوجوب الحصول على إذن صادر عن ا.1

لزوما وجب أن یحصل المتسرب على إذن صادر عن السلطة المختصة، والمتمثلة 

من  11مكرر 65في وكیل الجمھوریة، أو قاضي التحقیق وھذا حسب ما نصت علیھ المادة 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل  22ـ  06لیب البحث والتحري طبقا لقانون صولي فرح الدین، أسا1

.20، ص2009ـ  2006إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الفترة التكوینیة، 
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ق.إ.ج.ج ومفاد ذلك أن عملیة التسرب تكون تحت رقابة وسلطة الھیئات المختصة. على 

.1الإذن بطریقة مكتوبة ومسببة، وإلا اعتبر باطلاشرط أن یتم صدور ھذا 

عملیة التسرب وجب أن تتم بمناسبة التحري أو التحقیق في جرائم محددة على .2

سبیل الحصر:

أشترط المشرع أن یتم ممارسة أسلوب التسرب في جرائم محددة، وذلك بذكرھا 

ي نحن بصدد ق.وف.م، ومثال ذلك الجریمة الت65على سبیل الحصر في نص المادة 

باطلا إذا ما وقع في شارة إلى أن التسرب یعتبر إجراءوعلیھ تجدر الإدراستھا "الفساد".

.2جرائم غیر تلك المحددة قانونا

:اشتراط أن تتم عملیة التسرب خلال مدة محددة.3

أشھر لإنھاء المھمة 04إن عملیة التسرب ھي عملیة مقیدة بآجال قانونیة مقدرة بـ 

رب إلیھا، غیر أنھ یجوز أن یتم تحدید ھاتھ المدة لمدة متساویة لھا، إذا لم یقم التي تم التس

مكرر 65المتسرب بإنھاء العملیة التي ھو بصدد القیام بھا وھذا حسب ما نصت علیھ المادة 

ق.إ.ج.ج.15/3

:الجھة المختصة بمباشرة عملیة التسرب.4

ملیة التسرب ھي عملیة من ق.إ.ج.ج أن ع12مكرر 65قد جاء في نص المادة 

خولھا القانون لضباط الشرطة القضائیة وأعوانھا في المقام الأول. غیر أن المشرع أجاز أن 

یمتد ھذا الاختصاص إلى أشخاص آخرین یتم تسخیرھم لإنجاح ھاتھ العملیة وھذا حسب 

من ق.إ.ج.ج.13مكرر 65من ق.إ.ج.ج والمادة 12/1مكرر 65نص المادة 

.110أمینة ركاب، المرجع السابق، ص 1
ات، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جوان، أنظر ھدى زوزو، التسرب كأسلوب من أسالیب التحري في قانون الإجراء2

.119، ص11، ع2014
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لشرطة القضائیة أن یقوم بتحریر تقریر قبل الشروع في عملیة فعلى ضابط ا

ق.إ.ج.ج بحیث وجب أن یتضمن المعلومات اللازمة 13مكرر65التسرب حسب نص المادة 

لمعاینة الجرائم غیر تلك التي قد تعُرض الضابط أو العون التسرب للخطر.

.آثار عملیة التسربرابعا:

في شكلھا القانوني جملة من الآثار نذكر منھا:یترتب على عملیة التسرب التي تمت 

قیام المشرع بأفعال تتمیز بالخطورة، إذ سمح المشرع الجزائري لھ بارٍتكاب تلك 

الأفعال المجرمة بعد حصولھ على إذن من السلطة المختصة، دون أن یترتب عنھ مسؤولیة 

جزائیة.

:سئولیة الجزائیةحصول إذن لممارسة أفعال مجرمة وإعفاء مرتكبیھا من الم.1

یمكن ضباط وأعوان الشرطة "ق.إ.ج.ج بأنھ:14مكرر 65لمادة فقد جاء في نص ا

القضائیة المرخص لھم بإجراء عملیة التسرب والأشخاص الذین یسخرونھم لھذا الغرض، 

دون أن یكونوا مسئولین جزائیا، القیام بما یأتي:

د أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء موا-

معلومات متحصل علیھا من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابھا.

استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي ھذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو -

المالي وكذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ والاتصال.

ط وأعوان الشرطة القضائیة بأن یمارسوا بعض الأفعال وعلیھ أذن المشرع لضبا

الغیر قانونیة التي من شأنھا أن تقربھم إلى المجرمین، وتجعل منھم موضع ثقة، دون أن 

جزائیا، وعلیھ أعفاھم المشرع الجزائري من المتابعة الجزائیة للأفعال یكونوا مسئولین 

الإجرامیة التي یتم ممارستھا بھدف التسرب.
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ء الھویة الحقیقیة للمتسرب وتجریم من یقوم بالكشف عنھا:إخفا.2

بأنھ:" لا یجوز إظھار الھویة الحقیقیة لضباط أو 16مكرر65قد نصت المادة 

أعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة التسرب تحت ھویة مستعارة في أي مرحلة من 

مراحل الإجراءات".

مال ھویة مستعارة من المتسرب في نص وھذا بعدما أجاز المشرع أن یتم استع

بقولھ:" یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل لھذا 12/2مكرر 65المادة 

الغرض ھویة مستعارة..."

فالمشرع قد ألزم المتسرب بأن لا یقوم بالكشف عن ھویتھ خلال فترة العملیة، بحیث 

القضائیة والقاضي الذین یقومون أن ھذا الإخفاء للھویة یعلم بھ فقط ضباط الشرطة 

بالإشراف على العملیة دون سواھم من ضباط الشرطة القضائیة أو أعوان الشرطة القضائیة 

وھذا خلال كل مراحل التحقیق، ذلك أن تعرف المجرمین على ھویة المتسرب، من شأنھا أن 

العملیة ، كما قد تكون سبب في فشل ف ھویة المتسربین وتعریضھم للخطرتؤدي إلى كش

.1المتسرب إلیھا

ولیس ھذا فقط بل أن المشرع قد سلط عقوبات على كل من یقوم بالكشف عن ھویة 

والذي جاء فیھا:" 16/2مكرر65ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة وھذا في نص المادة 

) سنتین إلى 02یعاقب كل من یكشف ھویة ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة بالحبس من (

دج.200.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة مالیة من  ) خمس05(

وإذا تسبب الكشف عن الھویة في أعمال عنف أو ضرب وجرح على أحد ھؤلاء 

الأشخاص أو لأزواجھم أو لأبنائھم أو أصولھم المباشرین فتكون العقوبة الحبس من خمس 

دج.500.000دج إلى 200.000إلى عشرة سنوات والغرامة من 
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ھذا الكشف في وفاة أحد ھؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من وإذا تسبب 

دج دون الإخلال 1000.000دج إلى 500.000عشرة إلى عشرین سنة حبسا والغرامة من 

عند الاقتضاء بتطبیق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون 

العقوبات".

ق.إ.ج.ج تضمنت رفع المشرع 14كرر م 65ومما تقدم نستخلص أن المادة 

الجزائري عنصر التجریم عن الأفعال الصادرة من ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التي 

یمارسوھا في إطار عملیة التسرب، وھو نفس الحكم الذي استفادت منھ العناصر التي تم 

لا حتى كیفیة تسخیرھا لنفس المھمة، وذلك یدفعنا إلى التساؤل حول ھویة ھؤلاء العناصر و

.1اختیارھم أو ممن یتم صدور قرار تعیینھم وما ھي الشروط المفروضة علیھم

وعلیھ نطلب من المشرع لو حبذا تدارك ھذا النقص التشریعي والتنظیمي لھذا 

الإجراء خاصة وأن إجراء التسرب قد یكون تحت طائلة البطلان إذا كان إجراء التسخیر 

شابھ عیب من العیوب.

أشھر قابلة للتجدید، 04المشرع الجزائري قد حدد إجراء التسرب بمدة كما أن 

بحیث أنھ أغفل الحالات التي رغم القیام بإجراء التمدید فیھا إلا أنھا مازالت تتطلب المزید 

من الوقت لتكملتھا، ذلك أن الوقت الذي كان مخصصا لھا یعتبر غیر كافي لتحقیق الغایة 

المرجوة من ھذه العملیة.

لیة التسرب غیر محددة بمدة علیھ فإننا نقترح على المشرع الجزائري أن یجعل عمو

، وھذا لأنھا عملیة تستلزم تغلغل المتسرب بین المجرمین والاحتكاك بھم، وحتى زمنیة

ممارسة أعمال إجرامیة لكسب ثقتھم، وعلیھ قد تنقضي معظم الوقت الذي حدده المشرع أو 

المجرمین. ضف إلى ذلك ن الإطاحة بكبار المجرمین المتسرب في محاولة لكسب ثقة

یتطلب من المتسرب الوقت الكافي حتى یتعرف علیھم، ویتحصل على أدلة كافیة ضدھم.

.274حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص 1
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، والذي ینتھي مھامھ بتدوین تقریر یطلع لمتسرب دور مھم في عملیة التحقیقإن ل

قائعھا غیر أن ھذا الإجراء من خلالھ السلطات المعنیة بنتائج العملیة المتسرب إلیھا، وعلى و

ھو إجراء غیر كافي ذلك أن أنھ كان للمشرع أن یقوم باستدعائھ لسماعھ في القضیة، على 

اعتبار أنھ كان شاھدا على مجریاتھا.

لاء بشھادتھ خلال وعلیھ نطلب من المشرع أن یستدعي ھذا العون المتسرب للإد

ییر مجرى التحقیق.، باعتبار أن لھ دور فاعلا في تغمجریات التحقیق

إن قیام المتسرب بإخفاء ھویتھ الحقیقیة بھویة مستعارة قد یرتب علیھ مسؤولیتھ 

، العضو بممارسة أعمال غیر قانونیةمدنیة وأخرى جزائیة وذلك لأن المشرع قد سمح لھذا 

لكنھ لم یحدد ما ھي حدود ھاتھ الممارسات، أو حتى المسؤولیة الناشئة عنھا، فمثال ذلك كأن

یقوم بالتوقیع على عدة عقود أو اتفاقات بفرض زرع الثقة في نفوس المجرمین من أجل 

كسب ثقتھم وھذا حتى یسھل علیھ إمساك المتلبس بالجرم المشھود.

وعلیھ نشیر أخیرا أن ھاتھ العملیة على قدر كبیر من الأھمیة في مرحلة التحري 

ضع النقص التشریعي والتنظیمي لھذا والتحقیق لذا یجب على المشرع أن یقوم بتدارك موا

الإجراء.

الجزائري لمكافحة : العقوبات الأصلیة والتكمیلیة المكرسة من المشرع لثانياالمطلب

.الفساد الإداري

الأمم لمتحدة لمكافحة الفساد ثم أصدرت قانونا الاتفاقیةقامت الجزائر بالمصادقة على 

مھمة للحد من ھاتھ الظاھرة السلبیة ووضع حد خاصا للوقایة من الفساد ومكافحتھ كخطوة 

لمرتكبیھا خاصة بعد ما باتت تشكل خطرا دولیا وداخلیا.

على المشرع الجزائري تشدید العقوبات الجنائیة التي رصدھا استوجبالأمر الذي 

الأمم لمكافحة الفساد الإداري بھدف اتفاقیةلمقتضیات استجابةوذلك 01-06في القانون 

ور السیاسة الجنائیة الوطنیة لا مجال مكافحة جرائم الفساد والوقایة منھا، وھذا من تعزیز د

خلال إعادة صیاغة جرائم الفساد الإداري الكلاسیكیة التي كان المشرع الجزائري قد نص 
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علیھا سابقا في قانون العقوبات، وتوسع بعض جرائم الفساد الإداري التقلیدیة وقیامھ 

فالمشرع الجزائري من خلال 1د إداري جدیدة لم تكن مجرمة سابقا.جرائم فساباستحداث

سیاستھ الجنائیة الجدیدة قسم العقوبات إلى عقوبات ردعیة وقائیة ومالیة، كما قام بتغلیط 

الأمر الذي 01.2-06الجرائم التي كانت جنائیة وقام بتغییر وصفھا إلى جنحة في القانون 

إستعراض ھاتھ العقوبات سواء كانت أصلیة أو تكمیلیة یدفعھا من خلال ھذا المبحث إلا 

وقبل ذلك نتطرق إلى ماھیة العقوبة.

.الفرع الأول: ماھیة العقوبة

نا من خلال ھذا المطلب أن نحدد ماھیة العقوبة قبل أن نقوم بالتطرق إلى یإرتأ

ساد.العقوبات التي أقرتھا المشرع الجزائري كعقوبات أصلیة وتكمیلیة لإجرام الف

.اولا: تعریف العقوبة

العقوبة إیلام وإیذاء «حسني العقوبة الجنائیة على أن: عرف الدكتور محمود نجیب 

لمن تنزل بھ، ویتحقق الإیلام عن طریق المساس بحق لمن توقع علیھ ویعني المساس بالحق 

3».استعمالھالحرمان منھ، كلھ أو جزء منھ أو فرض قیود علیھ حین 

الألم الذي یقرره قانون العقوبات أو القانون الجنائي «بة أیضا بأنھا: كما تعرف العقو

والذي تنطق بھ السلطة العامة بسبب المخالفة أو الجنوح ضد المخالف أو الجانح أو الذي 

4».یجب على أحدھما أو الآخر أن یتحملھ بشخصھ لحساب المصلحة العامة

مثل ذلك في أن العقوبة تتحدد من وعلیھ فالتعریفین یكُملین بعَْضھما البعض ویت

ناحیتین، الناحیة القانونیة وھي الجزء الذي یقرره القانون، والذي یوقعھ القاضي على 

الجریمة. ارتكابالمسؤول جزائیا عن 

المتعلق بالوقایة من 01-06إدریس كزو، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مكافحة الفساد الإداري في القانون -1
.337، ص 2017مكافحتھ، مع أھم التعدیلات، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، العدد الثالث، جوان الفساد و

.33، ص 1982محمود نجیب حسني، علوم الإجرام والعقاب، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، -2
.253مرجع السابق، ص المحمد العربي الشحط، -3
.21، ص 1961النفس العقابي، دار المعارف، مصر، كمال دسوقي، علم-4
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أما من الناحیة مضمون ھاتھ العقوبة فیمثل في الألم الذي تخلف شدتھ حسب درجة 

1معھ.الجرم المرتكب، والذي یتطلب أن تتناسب 

إیلام وزجر قسري مقصود یحمل معنى اللوم «تعرف العقوبة الجزائیة بأنھا: وعلیھ

، تستھدف أغراضًا أخلاقیة ونفعیة محددة سلفاً بناءً على الاجتماعيوالاستھجانالأخلاقي 

قانون، تنزلھ السلطة العامة في مواجھة الجمیع بحكم قضائي على من تثبت مسؤولیة عن 

2».الذي یتناسب معھاالجریمة وبالقدر

ثانیا: عناصر العقوبة الجزائیة: 

إن التعریفات المذكورة أعلاه قد أشارت إلى أن مضمون العقوبة الجزائیة تتمیز 

بجملة من الخصائص نذكرھا فیا یلي: 

:الإیلام.1

یتألم الشخص الذي تم توقیع العقوبة علیھ جراء قیامھ بفعل من الأفعال المجرمة 

أن الغایة من تسلیط العقوبة ھو الإیلام، والذي یتحقق إذا ما مس بحق باعتبارذلك قانونا، و

3من حقوقھ أو عن طریق حرمان منھ أو حتى من بعضھ بصفة نھائیة أو لأجمل معلوم.

ذلك ھو تحمیل مرتكب الجریمة نتائج الفعل المرتكب، والتي من شأنھا أن تشعره  من والغایة

للفعل المجرم.ارتكابھعن بثقل النتائج المترتبة 

المشرع یضع قدر الإیلام على مستوى التشریعي بطریقة مجردة «وبناء علیھ فإن: 

وفقا لما یتبناه من معاییر عامة في سیاسة التجریم والعقاب وعلى أساس ذلك یتم تكییف 

ة العقوبة وتضیفھا بغض النظر عن درجة الإیلام التي یستشعرھا المحكوم علیھ من الناحی

مولاي إبراھیم عبد الحكیم، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مجال مكافحة الفساد، أطروحة لنیل درجة دكتوراه -1

یة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، السنة الجامعاقتصاديفي القانون العام، تخصص قانون عام 

.101، ص 2017/2018
في ظل السیاسة الجزائیة، رسالة دكتوراه، الاقتصادیةمحمد عبد العزیز محمد السید الشریف، مدى ملائمة الجزاءات -2

.12، ص 2005كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 
.101مولاي إبراھیم عبد الحكیم، المرجع السابق، ص -3
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الواقعیة، فقد یتبین في حالة محددة أي الإیلام الذي تتضمنھ عقوبة ما غیر مرجع بالنسبة 

للمحكوم علیھ بھا، بید أن ذلك لا ینفي عنھا صفة العقوبة، وقد یسشعر محكوم علیھ آخر 

1»الإیلام الذي تتضمنھ عقوبة أخرى بطریقة أشد مما یفترضھ النموذج

دًا وذلك كعقاب للجاني على الجریمة التي قام فالإیلام یشترط أن تكون مقصو

، والقصد من الإیلام ھو إبراز معنى الجزاء تقوم في أساسھا على مقابلة الشر بارتكابھا

بالشر، بحیث أن الإیلام الناتج عن توقیع العقوبة علیھ ھي مقابل الشر الذي قام بنشره في 

2المجتمع.

ھ وأودعھ بل محاولة إصلاحھ وتأھیلھ والقیام فالغایة من إیلام الجاني لیس فقط لعقاب

بإدماجھ في المجتمع من جدید، وذلك عن طریق ضمان تحدید أنسب الوسائل التي من شأنھا 

3أن تسمح بتحقیق ذلك.

توافق إیلام العقوبة مع الجریمة: .2

یشترط أن یكون ھنالك توافق بین الجریمة المرتكبة من الجانب والإیلام الذي تتضمنھ 

لعقوبة ذلك أن العقوبة وحتى یتم ھذا التوافق وجب أن تخضع العقوبة إلى مرحلتي التفرید ا

ذلك «حیث أن الأولى عرفھا الأستاذ مصطفى الفھمي الجوھري على أنھا: 4التشریعي،

التفرید الذي یتولاه المشرع ذاتھ محاولاً بھ أن یجعل من العقوبة جزاء متناسبا ومتلائما مع 

دیة للجریمة من الناحیة بما تتضمنھ الجریمة من خطر على المجتمع، أو ما الخطورة الما

یمكن أن تحدث بھ ضررًا على الظروف الشخصیة للجاني التي أمكن لھ أن یتوقعھا أو یتنبأ 

5».بھا وقت تحدیده للجریمة والعقوبة

.15، ص 1995مة للجزاء الجنائي، دار النھضة العربیة، القاھرة، أحمد بلال عوض، النظریة العا-1
.327، ص 2009فتوح عبد الله الشاذلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -2
أبو بكر بلقاید، حمر العین لمقدم، الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون العام، جامعة-3

.70، ص 2014/2015تلمسان، 
.103سابق، ص المرجع المولاي إبراھیم عبد الحكیم، -4
بن میسیة غلیاس، تفرید العقوبة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة -5

.09، ص 2013–2012الحاج لخضر باتنة، 
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الفعل ومفاد ذلك أن المشرع یراعي عند تحدیده للعقوبة المقررة للجریمة مدى جسامة 

المرتكب، وخطورة مرتكبة الأمر الذي دفعھ إلى وضع لكل جریمة حدین من العقوبات (حد 

حد أقصى)، كما رصد لكل جریمة مجموعة من العقوبات وأقر جملة من الظروف –أدنى 

التي من شأنھا أن تقوم بتشدید العقوبة أو تخفیفھا، وھذا حرصًا من المشرع على توافق الفعل 

لإیلام الذي تتضمنھ العقوبة.مع االمرتكب 

التفرید الذي یتولاه «ستاذ مصطفى فھمي الجوھري بأنھ: أما الثانیة فقد عرفھا الأ

القاضي في حدود القواعد والمبادئ التي یقررھا المشرع بقصد الحكم بالعقوبة المناسبة 

1».للجریمة وظروف مرتكبیھا

بتوقیع العقوبة اختصاصھي ممارسة ذلك أن للقاضي سلطة تقدیریة یتمتع بھا فومفاد

الواجبة التطبیق على مرتكبي الجرائم، حسب مدى إقناعھ ببراءة الجانبي من دعمھ، 

2الفعل، الإضافة إلا شخصیة مرتكبھا.ارتكابوالظروف التي دفعتھ إلى 

ثالثا: خصائص العقوبة.

دأ قضائیة إن للعقوبات الجزائیة خصائص تتمیز بھا، تتمثل في مبدأ شرعیة، مب

العقوبة، مبدأ شخصیة العقوبة وأخیرا مبدأ المساواة في العقوبة.

مبدأ شرعیة العقوبة:.1

لا جریمة ولا عقوبة أو «لعقوبات الجزائري بأنھ: قد نصت المادة الأولى من قانون ا

3».تدابیر أمن بغیر قانون

من خلالھ ومعنى ذلك أن المشرع وحده ھو من لھ صلاحیة إقرار نص قانوني یتم

4معاقبة كل من یقوم لمخالفة القاعدة الجنائیة وھو ما یمثل مبدأ شرعیة العقوبة.

.57سابق، ص المرجع الفى فھمي الجوھري، مصط - 1
.103سابق، ص المرجع المولاي إبراھیم عبد الحكیم، -2
، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.156-66المادة الأولى من الأمر -3
.135، ص2010لقاھرة، الكتاب الحدیث، ا، دار -دراسة مقارنة–لقانون الجزائري عمر خوري، السیاسة العقابیة في ا-4
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وعلیھ فإن شرعیة العقوبة تستوجب وجود نص قانوني في الھیكل التشریعي مھما 

من  43لمادة وھو ما نصت علیھ ا1كان موضعھ في الدستور أو التشریع العادي أو اللوائح،

2».الفعل المجرمارتكابلا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل «الدستور الجزائري: 

الجاني الجرم المعاقب ارتكابوتجدر الإشارة إلى وجوب إقرار العقوبة مسبقا قبل 

السلطة استعمالعلیھ، وھذا كضمانھ كرسھا المشرع لحمایة الجناة من تعسف القضاء في 

العقوبات للجرائم لمرتكبة والمطروحة أمامھم المخولة لھم، إذا ما أسندت لھم صلاحیة تحدید 

للفصل فیھا، ھذا من جھة ومن جھة أخرى یساھم التحدید المسبق للعقوبة، في شعور الأفراد 

إلا أن حقوقھم محمیة بقواعد قانونیة، تعاقب كل من یعتدي علیھا. وتساھم في بالاطمئنان

جریمة معاقب علیھا ارتكبإذا ما معرفة الجانبي بدرجة لمعاناة التي تتضمنھا العقوبة، 

3قانون.

:مبدأ قضائیة العقوبة.2

إن السلطة المخولة قانوناً بتوقیع الجزاء على المرتكبین الأفعال الإجرامیة ھي السلطة 

ذلك أنھ لا تطبیق لعقوبة دون قیام القاضي بإصدار الحكم في القضیة دالقضائیة، ومفا

نھ لا عقوبة إلا نبض فأیضا لا عقوبة إلا الحكم المطروحة أمامھ، وكما سبق الإشارة أ

4قضائي.

وعلیھ تجدر الإشارة إلى أن قضائیة العقوبة ھي من الضمانات التي كرسھا القانون 

المجاني، والتي یتقرر من خلالھا توقیع العقاب، كما أنھ عن طریق ھذا المبدأ یتم التأكد أن 

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائي الدولي والشریعة –سعداوي محمد صغیر، لسیاسة الجزائیة لمكافحة الجریمة -1

.66، ص 2010-2009، -تلمسان–الإسلامیة، أطروحة دكتوراه تخصص الأنثروبولوجیا الجنائیة، جامعة أبو بكر بلقاید 
.104سابق، ص المرجع الكیم،مولاي إبراھیم عبد الح-2
.66، ص المرجع السابقسعداوي محمد الصغیر، -3
ات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، عبد الفتاح الصیفي، أبو عامر محمد ركي، علم الإجرام والعقاب، دار المطبوع-4

.400ص
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ي السابقة على صدور الحكم، والذي من المتھم قد خضع لجمیع إجراءات التحقیق والتحر

1شأنھ یعُزِزَ ثقة الإنفراد في جھاز العدالة.

:شخصیة العقوبة.3

تخضع العقوبات الجزائیة «من الدستور الجزائري على أنھ: 167قد نصت المادة 

ومعنى ذلك أن العقوبة الجزائریة لا یكتفي أن یقُرھا المشرع ».لمبدأي الشرعیة والشخصیةّ

یتم تطبیقھا بل وجب أن تصدر بصیغة شخصیة. أي أن یتم تطبیقھا على مرتكب الفعل حتى 

الإجرامي دون غیره، ویقصد بالغیر كل شخص آخر مھما كانت علاقة المتھم بھ، فكل عقوبة 

یتقرر عنھا درجة معنیة من الإیلام، والتي وجب أن لا یخضع لھا سوى ثبتت مسؤولیتھ عن 

ھناك استثناءات واردة ھذا المبدأ نذكر منھا: أنھ یجوز أن یقوم الجریمة، غیر أنارتكاب

أرباب العمل أو الأشخاص المعنویة بدفع الغرامات المالیة المقررة كعقوبات في حق مرتكبي 

من  21ومثال ذلك ما قضت بھ المادة 2الأفعال الإجرامیة ممن یتمتعون بصفة العاملین لدیھم.

أجازت أن تقوم المحكمة بإلزام رب العمل أن یقوم بدفع القانون المرور الفرنسي الذي

الغرامات المحكوم بھا عن المخالفات التي یرتكبھا السائق، وھاتھ الحالة لا تتعارض مع مبدأ 

أن رب العمل في ھاتھ الحالة لا تمثل أمام محكمة جنائیة ولا باعتبارشخصیة العقوبة، وذلك 

3بل ھو فقط مجرد ضمان لتنفیذ العقوبة.یسجل حكم الإدانة في صحیفة سوابقھ،

مبدأ المساواة أمام العقوبة:.4

كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولھم «من الدستور علیھا أن: 37قد نصت المادة 

الحق في حمایة متساویة، ولا یمكن لأن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى المولد، أو العرق، 

.»اجتماعيشرط أو ظرف آخر، شخص أو أو الجنس، أو الرأي أو أي 

.70مرجع السابق، ص السعداوي، محمد الصغیر، -1
.68، ص نفسھمرجع ال-2
.30مرجع السابق، ص الأحمد عوض بلال، -3
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ذلك أن تكون المساواة فعلیة أي وجب أن تكون حقیقیة وممكنة التحقیق على د ومفا

غیر أن المساواة لا تعني أن تطبیق نفس العقوبة على جمیع المتھمین 1الأفراد، وأمام القضاء

ھ من تقدیر العقوبة كنلممارسة الأفعال مخالفة للقانون، بحیث أن للقاضي سلطة تقدیریة تم

لما یتناسب مع الفعل المرتكب وظروف القیام بھ والوسائل 2لاء المتھمینالمناسبة لھؤ

المستعملة فیھ وعدد الأفراد المشاركین فیھ، ومدى توفرھا النیة والإجرامیة لدى مرتكبیھ.

لتشریع الفرع الثاني: العقوبات الأصلیة المقررة لمرتكبي جرائم الفساد الإداري في ا

الجزائري.

قد رصد المشرع الجزائري ترسانة من النصوص القانونیة لمجابھة ظاھرة الفساد 

عقوبات أصلیة لا حق الأشخاص الطبیعیة 01-06الإداري، بحیث تضمن القانون 

والمعنویة، والتي سنتطرق إلیھا بشيء من التفصیل فیما یلي: 

بیعیة في جرائم الفساد الإداري.أولا: العقوبة الأصلیة المقررة للأشخاص الط

على جملة من العقوبات الأصلیة للأشخاص الطبیعیة الذین 01-06قد نص قانون 

جرائم الفساد الإداري، ویراد بالعقوبات الأصلیة ھي ذلك الجزاء الأصلي بارتكابقاموا 

سلطتھ الذي یتقرر مباشرة لمرتكبي الجریمة، بموجب حكم قضائي یقرره القاضي بناءا على

3التقدیریة التي حددھا المشرع.

)2یة () لفقرة الثان4وقد عرف قانون العقوبات الأصلیة في نص المادة الرابعة (

العقوبات الأصلیة ھي تلك التي یجوز الحكم بھا دون أن تقترن بھا أیة عقوبة «بقولھا: 

4».أخرى

وجدي ثابت غربریال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة الإداریة نحو أساس دستوري للمسؤولیة دون -1

.22خطأ، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، ص 
مرجع السابق، صالسعداوي محمد الصغیر، -2
.74، ص المرجع السابقرة، سعیداوي محمد الصغی-3
، ج ر 2006دیسمبر 20، المؤرخ في 23-06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 156-66من الأمر رقم 2فقرة 4المادة -4

.2006دیسمبر 24، الصادر في 84ج ج العدد 
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رائم الفساد الإداري بحیث وقد قام القانون من الفساد وكافحتھ بإقرار عقوبات على الج

) من 02قام المشرع بتغیر وصفھا من جنایة إلى جنحة، وحصر عقوبة مرتكبیھا بین سنتین (

) سنوات، وأقولھا عقوبة مالیة محصورة حسب الحالات التالیة ب 10الحبس إلى عشر (

دج.1000.000) دج إلى 200.000(

:عقوبة جریمة الرشوة.1

اب الأول من ھاتھ الدراسة أن الجریمة الرشوة صورتین قد سبق لنا الإشارة في الب

، والمتمثلتان في الصورة الإیجابیة 01-06من القانون 35حسب ما نصت علیھ المادة 

والسلبیة لھا.

وقد ذھب المشرع إلى فرض نفس العقوبة على كلا الصورتین. وتجدر الإشارة في 

من  126صوص علیھا بموجب نص المادة ھذا المقام الإشارة إلى أن ھاتھ الجریمة كان من

یعد مرتسیا ویعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات «بقولھا: 156-66قانون العقوبات 

دینار كل من یطلب أو یقبل عطیة أو وعدا أو یطلب أو یتلقى 5000إلى 500وبغرامة من 

ھبة أو ھدیة أو أیة منافع أخرى ذلك: 

میا أو ذا ولایة نیابیة بأداء عمل من الأعمال وظیفیة یقوم بصفتھ قضایا أو موظفا عمو-1

عن أداء عمل بالامتناعغیر مقرر لھ أجر سواء كان مشروعا أو غیر مشروع أو 

الشخصیة إلا أن من شأن وظیفیة أن تسھل لھ أداءه اختصاصاتھوإن كان خارجا عن 

أو كان من الممكن أن تسھلھ لھ.

من السلطة الإداریة أو القضائیة أو من الأطراف یقوم بصفتھ محكما أو خبیرا معینا -2

بإصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده.

قرار سواء باتخاذلیقوم بصفتھ قاضیا أو عضوا محلفا أو عضوا في جھة قضائیة -3

لصالح أحد الأطراف أو ضده.
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ض أو لیقوم بصفتھ طبیبا أو جراحًا أو طبیب أسنان أو قابلة بالتقریر كذبة عن مر-4

1».عامة أو سبب الوفاة

وعلیھ قد كان المشرع قبل التعدیل یعتبر الرشوة جنحة إذا ما كان القائم بھا موظفا أو 

من فیھا حكما، ویعاقب مرتكبیھا بعقوبة الحبس، حسب ما قد أشارت إلیھ المادة أعلاه بسنتین 

دج.5000دج إلي 500من الحبس إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة قدرھا 

سنوات 5أما إذا كان المرتشي عاملا أو مستخدما فإنھ یعاقب بالحبس من سنة إلى 

من نفس القانون السابق 127دج  حسب نص المادة 5000إلى 500وغرامة مالیة قدرھا 

500یعد مرتشیا ویعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من «الذكر بقولھا: 

تخدم أو مندوب بأجر أو مرتب على أیة صورة كانت طلب دج كل عامل أو مس500دج إلى 

أو قبل عطیة أو وعدا أو طلب أن یتلقى ھبة أو ھدیة أو جعلا أو خصمًا، أو مكافأة بطریقة 

مباشر أو عن طریق وسیط وبغیر علم مخدومھ أو رضائھ وذلك للقیام بأداء عمل من أعمال 

الشخصیة إلا أن من اختصاصاتھخارجًا عن عنھ أو بأداء عمل وإن كان بالامتناعوظیفتھ أو 

».أو تسھلھ لھشأن وظیفتھ أن تسھل لھ أداءه أو كان من الممكن 

وقد تحول وصف جریمة الرشوة من جنحة إلى جنایة بعد تعدیل قانون العقوبات 

15.2–90بموجب قانون رقم 

أنھ یعاقب مكرر والتي جاء في مضمونھ126المادة استحداثوالذي تم من خلالھ 

دج 30.000دج إلي 3000سنوات وبغرامة مالیة مقدرة بین 10إلى 5بالسجن المؤقت من 

المترشي كاتب ضبط بجھة قضائیة. إذا كان 

سنة وغرامة 20إلي 5لھ عقوبة السجن المؤقت من أما إذا كان المرتشي قاضیا أفتقر

01.3مكرر 126دج. حسب المادة 50.000دج إلي  5000من 

الجریدة الرسمیة، ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري1966یونیو 08المؤرخ في 66/156من الأمر رقم 1-126
  .1966لسنة  49العدد 

.49، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة، -2
.1960جویلیة 14المؤرخ في 15–90القانون رقم -3
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أما الحالات التي تستدعي أن التشدد فیھا العقوبة على المرتشي تتمثل في إذا كان 

130الغرض من الرشوة أداء فعل یصفھ القانون جنایة ففي ھاتھ الحالة حسب نص المادة 

ائیة علیھا مرتكب جریمة الرشوة.من نفس القانون تطبق عقوبة الجن

من القانون السابق الذكر، 131ص المادة ویصدر أیضا الحكم بعقوبة جنائیة حسب ن

بعقوبة جنائیة على إذا ترتب على رشوة قاضي أو ملحق أو عضو ھیئة قضائیة صدور حكم 

أحد المتھمین.

غیر أن المشرع الجزائري عمد إلى تغییر الجرائم التي كان یصفھا بالجنایة إلى جنح 

مكرر و 126و126خلال إلغاء المواد في القانون الوقایة من الفساد ومكافحة الذي تتم من 

والتي قررت 01–06من القانون 25من قانون العقوبات لتحل محلھا المادة 129و127

دج لكلا صور الرشوة السلبیة والإیجابیة بحیث أنھا لم 1000.000دج إلى  200.000من 

.راشي في تقریر نفس العقوبة لھمایتمیز بین الموظف العمومي المرتشي وال

فقانون العقوبات كان قد قام بتجنیح جریمة الرشوة بما فیھا الرشوة السلبیة بعدما كانت 

جنایة في قانون العقوبات الملغى.

دج إلى 2000.000وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد رفع قیمة الغرامیة المالیة من 

ل حدیھا الأدنى دج، في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ وھذا الرفع شم1000.000

والأقصى، وھذا فیما یتعلق برشوة الموظف العمومي، أما القاضي فإن قانون الوقایة من 

الفساد ومكافحتھ قد غیر وصفھا من جنایة إلى جنحة إلا أنھ شدد من عقوباتھا وھذا على 

حسب ما جاء في نص المادة 1صفة القاضي ظرفا مشددااعتبر01-06أن القانون اعتبار

إذا كان مرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون قاضیا، «48

أو ضابطا أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة، أو ضابطا عمومیا، أو عضوا في الھیئة،

أو عون شرطة القضائیة أو ممن یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة، أو موظف 

.321حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص -1
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رامة المقررة سنة وبنفس الغ20) سنوات إلى 10شر (أمانة ضبط، یعاقب بالحبس من ع

»للجریمة المرتكبة 

دج، ومن خلال 1000.000إلى 200.000وننوه ھنا أن الغرامة المقررة ھي من 

الذي سبق الإشارة إلیھا نجدھا قد أقرت نفس العقوبة لكاتب الضبط ، لا بل 48نص المادة 

بھا الكاتب الضبط ظرفا مشددا، وھذا التشدید في أكثر من ذلك قد إعتبرت الصفة التي یتمتع

العقوبة لم یقتصر فقط على الحد الأدنى والأقصى الحبس بل شمل أیضا حتى الرفع من قیمة 

1الغرامة المالیة.

:عقوبات جرائم الصفقات العمومیة.2

لم یقم المشرع الجزائري بتوحید العقوبة على مرتكب جرائم الصفقات العمومیة، بل 

.لكل جریمة عقوبة مناسبة لھاأقر 

العقوبات المقررة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة:-أ

المشرع جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة جنحة إلا اعتبارعلى الرغم من 

العقوبة على مرتكبیھا، ویرجع ھذا التغلیط للعقوبة نتیجة للآثار الخطیرة  ةأنھ قام بمضاعف

رتبة عن القیام بھاتھ الجریمة والتي تمس بالأموال العامة للدولة وتمس بسمعة الإدارة المت

أحد معیقات التنمیة المحلیة وھذا بسبب عرقلتھا اعتبارھاالعامة والدولة، إضافة إلى 

2للمشاریع العمومیة في ھذا المجال.

ھاتھ الجریمة وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد نص على عقوبة مرتكب 

) سنوات إلى 10یعاقب بالحبس من عشر («بقولھا: 01-06من القانون 27في نص المادة 

دج، كل موظف عمومي 2000.000دج إلى 1000.000) سنة وبغرامة من 20عشرین (

یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسھ أو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أجرة أو منفعة مھما 

سبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق یكن نوعھا بمنا

.321حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص -1
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الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات طابع صناعي والتجاري أو  باسم

».الاقتصادیةمؤسسات العمومیة 

فالمشرع  قد حصر الممارسات الغیر القانونیة المشكلة في مجال الصفقات العمومیة 

من القانون السابق الذكر التي سبق الإشارة إلیھا بالتفصیل في الباب 27ص المادة في ن

على الجرائم التي لھا علاقة بالصفقات اقتصرالأول ھاتھ الأطروحة وھذا الحصر قد 

العمومیة وعلى الخصوص القیام بتحضیرات أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة 

تتمیز بھ ھاتھ قام المشرع بتشدید العقوبة المقررة لھا سواء تعلق أو عقد أو ملحق، ونظرا لما

لا تقل عن الحد الأعلى لتلك المقرر في لجریمة  يالتوالأمر بعقوبة الحبس أو الغرامة 

الرشوة التي یرتكبھا الموظف في مجالات أخرى ، لذلك بسبب خطوتھا على الأموال 

وظف في مجالات أخرى، وذلك بسبب خطورتھا أن الرشوة تقدم إلى المباعتبارالعمومیة، 

أن الرشوة تقدم إلى المسؤولین مقابل معاملة خاصة للفاعل، باعتبارعلى الأموال العمومیة، 

والتي من شأنھا أن تدلل لھ الصعوبات التي تعترضھ للحصول على المشاریع والفوز 

مومیة، ومقابل ذلك یتم بالصفقات، فدورھا بمثل في إتاحة فرصة التعاقد مع الإدارات الع

السماح لھم بالقیام بتضخیم الفواتیر والأسعار، وتقدیم سلع وخدمات تتمیز بالرداءة، والقیام 

بتسلیم مشاریع مغشوشة لا تتطابق مع المعاییر المطلوبة من حیث جودتھا ونوعیتھا المحددة 

1في دفتر الشروط، وھو ما یؤدي إلى إھدار المال العام.

من قانون العقوبات الملغاة كانت قد 01مكرر 128ارة إلى أن المادة وتجدر الإش

یعاقب «مجال الصفقات العمومیة بقولھا: نصت على عقوبة مرتكب جریمة الرشوة في 

) سنة وبغرامة مالیة من 20) سنوات إلى عشرین (05بالسجن المؤقت من خمس (

بض لنفسھ أو لغیره بصفة دج كل من یقبض أو یحاول الق5.000.000دج إلى 100.000

مباشرة أو غیر مباشرة أجرة أو فائدة مھما كان نوعھا، بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات 

دولة أو إحدى الھیئات المشار إلیھا في المادة  باسمقصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق 

ھو أنھا تعتبر من وما یجعل المشرع یشدد من عقوبة ھاتھ الجریمة».من ھذا القانون119

یئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحة وحمایة الممتلكات والأموال العمومیة، أطروحة دكتوراه، كلیة جلول حیدور، الھ-1

.214، ص 2020/2021، سیدي بلعباس، السنة الجامعیة، 1962مارس 19الحقوق السیاسیة 
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أو قبول منفعة للموظف نفسھ أو لغیره، ولذلك التماسبین أعمال المتاجرة بالوظیفة من أجل 

اختصاصللقیام بالعمل قانوني من أعمال وظیفتھ أو بعمل مناف لھا أو یدعي أنھ داخل 

1لیھمل أو یؤخر ما كان عملھ أو واجب علیھ.

:مجال الصفقات العمومیةلمبررة فيغیر االامتیازاتب.  عقوبة 

عقوبة الحبس من سنتین 01-06من القانون 26قد فرض المشرع في نص المادة 

دج العمومیة 1.000.000دج  إلى 200.000) سنوات وبغرامتھ من 10) إلى عشر (02(

إذا كان موظفا عمومیا وصدر عنھ ھذا السلوك بطریقة عمدیة لفائدة الغیر أو لمن یستفید منھا 

كان تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل سواء

شخص طبیعي أو معنوي یقوم بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو حتى 

والاقتصادیةالمؤسسات أو الھیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة 

لطابع الصناعي والتجاري.والمؤسسات العمومیة ذات ا

وإذا ما تمت مقارنة العقوبة المنصوص علیھا في القانون الوقایة من الفساد ومكافحة 

مع العقوبة الملغاة في القانون العقوبات الجزائري التي كان منصوص علیھا في نص المادة 

اختلافمكرر، نجد حینھا أن المشرع قد أبقى على نفس تقریبا لھذا الفعل مع وجود 128

500.000بالنسبة للغرامة المالیة والتي كانت مغلطة مقارنة بالحالیة حیث كانت تتراوح بین 

2دج.5000.000دج إلى 

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي محكمة الجنح في العاصمة قد أصدر بتاریخ 

سنة في حق أحمد أو یحي وعبد المالك سلال، وحكم 15أحكاما بالسجن لمدة 12/10/2020

عاما في قضیة تقدیم رجال أعمال أصحاب مصانع تركیب السیارات 12لیھ بالسجن ع

3غیر مستحقة.امتیازاترشاوى مقابل الحصول على 

.17، ص 1995علي محمد جعفر، قانون العقوبات، المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، مصر، -1
.318، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -2
من  05/01/2021ح، م، أویحي وسلال الأكثر إدانة في قضایا الفساد، مقال منشور في جریدة الشروق أونلاین، بتاریخ -3

.07/01/2021على الموقع تاریخ echoroukonline.com.wwwالموقع الإلكتروني: 
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:عقوبة أخذ أو تلقي فوائد بصفة غیر قانونیة في الصفقات العمومیة-3

قد جرم المشرع الممارسات التي یقوم بھا الموظف العمومي بطریقة غیر قانونیة 

التي تتمثل في أخذ أو تلقي إما مباشرة وإما بعقد صوري أو بواسطة شخص آخر، فوائد من و

10) حبس إلى عشر 02المناقصات بغیر وجھ حق وتتمثل العقوبة المقررة لھا في سنتین (

دج وھي نفس عقوبة جریمة منح أو 1000.000دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من 

یر مبررة في مجال الصفقات العمومیة التي سبق لنا أن أشرنا الغالامتیازاتمن  الاستفادة

إلیھا.

اد ومكافحتھ ھي من من قانون الوقایة من الفس35كما لا یفوتنا أن نشیر إلى أن المادة 

200.000) سنوات وبغرامة من 10) إلى عشر (2یعاقب بالحبس من سنتین («أقرت بقولھا 

أخذ أو یتلقى إما مباشرة أو المزایدات أو دج كل موظف عمومي ی1000.000دج إلى 

الفعل مدیرًا لھا أو مشرفاً ارتكابالمناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي یكون وقت 

علیھا بصفة كلیة أو جزئیة، وكذلك من یكون مكلفاً بأن یصدر إذناً بالدفع في عملیة ما أو 

.»ما ویأخذ منھ فوائد أیا كانتمكلفاً بتصفیة أمر

أما عن قانون العقوبات الجزائري فكان ینص على عقوبة أقل مما ھي علیھ حالیا، 

الملغاة، بحیث كانت العقوبة تتراوح بین الحبس من سنة 125و124و 123بحسب المواد 

دج وھذا یعني أن النص القدیم 5000إلى 500) سنوات وبغرامة من 05) إلى خمس (01(

ي ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ قد قام بتشدید ھو الأصلح للمتھم كون المشرع ف

قد نصت على أن طریق الشخص ثالث بعض 123فالمادة 1الحبس والغرامة المالیة معًا،

الفوائد من العقود أو المزایدات أو المناقصات أو الإشراف علیھا كلھا أو بعضھا یعاقب 

دج .5000إلى500ات وبغرامة من بالحبس من سنة إلى خمسة سنو

وتطبق العقوبة نفسھا على الموظف الذي یأخذ أیة فائدة كانت من عملیة یكون مكلفا 

وكان المشرع یشترط أن یتم تطبیق ».بأن یصدر فیھا أوامر دفع أو بأن یتولى تصفیتھا

.318، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي،-1
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على الموظف خلال الخمس سنوات التالیة التي تلبي تاریخ 123الأحكام الواردة في المادة 

1ولیھ أعمال وظیفتھ مھما طریقة الإنھاء.ت انتھاء

ولقد سبق للقضاء الجزائر في وأن قام بمتابعة مسؤولین سابقین في الدولة بتھمة 

والرشوة، حیث قضت محكمة سیدي محمد بالجزائر امتیازاتالفساد والحصول على 

عبد المالك سنة حسباً نافذًا ضد الوزیرین الأولین الأسبقین أحمد أو یحي و12العاصمة ب 

دج، وأما وزیر النقل والأشغال 1.000.000سلال الذین ثم تعزیمھم بدفع مبلغ ملیون 

سنوات حبس نافذة وملیون 10العمومیة السابق عمار غول قد فرض علیھ عقوبة 

2الوظیفة.واستغلال) دج غرامة في جریمة إبرام صفقات مخالفة للتشریع 1.000.000(

الاختلاس:عقوبة جریمة .3

الواقعة من قبل الموظف العمومي، أو الاختلاسإن العقوبة المقررة لجریمة 

نصت في المادة على نحو غیر شرعي حسب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ قداستعمالھا

) سنوات وبغرامة من 10) إلى عشر (02یعاقب بالحبس من سنتین («منھ على أنھ 29

، وھي عقوبة تختلف عن تلك التي كانت مقررة »دج ...1.000.000دج إلى 2000.000

بوصفین، تارة اختلاسالملغاة من قانون العقوبات، حیث قد وصفت جریمة 119في المادة 

جنایة، وتارة جنحة، وذلك حسب القیمة المالیة المختلسة، فقد عقوبات لھاتھ الجریمة على 

النحو التالي: 

أشیاء قیمتھا أقل باختلاسوظف العمومي الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا قام الم-

دج. 1.000.000من 

أشیاء قیمتھا باختلاسالحبس من سنتین إلى عشر سنوات إذا قام الموظف العام -

دج.5.000.000دج وتقل عن 1.000.000تساوي أو تفوق مبلغ 

.44، ص المرجع السابقالملغاة من قانون العقوبات الجزائري، 124المادة -1
.214، ص المرجع السابقجلول حیدور، -2
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سنوات إلى عشرین عامًا إذا كانت قیمة الأشیاء 10السجن المؤقت من عشر -

دج وتقل عن 5.000.000ن الموظف العمومي یساوي أو یفوق مبلغ المختلسة م

.دج10.000.000

دج فإن 10.000.000أما إذا كان المبلغ المختلس من الموظف العام یعادل أو یفوق -

العقوبة المقررة لھ ھي السجن المؤبد.

ى دج إل50.000في جمیع الحالات السابقة الذكر ھي أما الغرامة المالیة المقررة -

دج.2.000.000

09/01من ق.ع.ج قبل تعدیلھا بموجب القانون 119وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

أو التبدید أو الاختلاستعاقب على الجریمة بالإعدام إذا كان 2001جویلیة 26المؤرخ في: 

1الحجز من شأنھ الإضرار بمصالح الدولة العلیا.

كان یعتمد في وصفھ للواقعة بأنھا جنایة أو ولا یفوتنا أن ننوه أن قانون العقوبات

الشيء المختلس أو المحول أو المبدد، ر الصحیح والسلیم لقیمتھ المال وجنحة على تقدی

تقدیر قیمة ھذا استحالةعلى قیمة ذلك، أما في حال بالاعتمادوبالتالي كانت تحدد العقوبة 

بتعیین خبیر أو عدة خبراء للقیام المبلغ المختلس كان یتم اللجوء إلى إصدار أمر أ قرار

وفي حال تعذر تحدید تعذر تحدید قیمة المبلغ المختلس اختلاسھبتحدید قیمة المبلغ الذي تم 

فإن ھذا لا یبقى قیام الجریمة، غیر أن عدم القدرة على تكییف الواقعة على أنھا جنحة أو 

یتعرض الحكم للإلغاء أو النقص جنایة یؤثر على تحدید العقوبة التي تتناسب معھ، وبالتالي 

2في حال كان ھناك قصور في تسبیبھ.

في قانون الوقایة الاختلاسوأخیرا نشیر إلى أن المشرع الجزائري قد كیف جریمة 

واكتفىمن الفساد ومكافحتھ على أنھا جنحة كما قام بإلغاء تحدید قیمة الأموال المختلسة، 

.322حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص -1
.158-157مرجع السابق، ص ص العبد العزیز سعد، -2
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د ترك المشرع المجال للسلطة التنفیذیة للقاضي في بتحدید حد أدنى وحد أقصى للعقوبة، وق

تحدید العقوبة المناسبة.

:النفوذاستغلالعقوبة .4

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على جریمة المتاجرة اتفاقیةمن 18قد نصت المادة 

بأن تعتمد ما یلزم من تدابیر سواء الاتفاقیةبالنفوذ، وألزمت الدول المصادقة على ھاتھ 

عیة أو تدابیر أخرى لتحریم الأفعال المرتكبة عمدً والمشكلة لجریمة، المتاجرة بالنفوذ، تشری

وما كان من المشرع الجزائري إلا أن قام بتضمین قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ على 

منھ بعنوان 32نص قانوني یقرر من خلالھ العقوبة المناسبة لھاتھ الجریمة في نص المادة 

)10) إلى عشر (2یعاقب بالحبس من سنتین («لنفوذ، بحیث نصت على أنھ: ااستغلال

....»دج 1000.000دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من 

استغلالالسابقة الذكر قد أشارت إلى صورتین منصور 32ونتوه إلى أن المادة 

فقد  02ا الفقرة النفوذ الإیجابي، أماستغلالمنھا أشارت إلى 01النفوذ، بحیث أن الفقرة 

النفوذ السلبي. وإذا ما قمنا بمقارنة العقوبة التي كانت مقررة بموجب استغلالأشارت إلى 

قانون العقوبات لھاتھ الجریمة مع العقوبة المنصوص علیھا بموجب قانون الوقایة من الفساد 

128مادة ومكافحتھ نجد أن المشرع شدد العقوبة في شقیھا وھذا ما لمسناه من خلال نص ال

یعُد مستغلاً للنفوذ ویعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات «من ق.ع.ج الملغاة بقولھا: 

دج كل شخص بطلب أو یقبل عطیة أو وعدًا أو یطلب أو تلقى 5000إلى 500وبغرامة من 

ھبة أو ھدیة أو أیة منافع أخرى وذلك لیستحصل على أنواط أو سمة أو میزات أو مكافآت أو 

أو وظائف أو خدمات أو أیة مزایا تمنحھا السلطة العمومیة أو على الصفقات أو مراكز 

مبرمة مع السلطة العمومیة أو مع اتفاقیاتمقاولات أو غیرھا من الأرباح الناتجة من 

موضوعیة تحت إشراف السلطة العمومیة أو یحاول الحصول على أي استغلالیةمشروعات 

رًا من مثل ھذه السلطة أو تلك الإدارة لصالحھ أو یحاول من ذلك أو یستصدر بصفة عامة قرا

ویستغل بذلك نفوذًا حقیقیا أو مفترضًا .استصداره
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.»نیابیة تضاعف العقوبات المقررةفإذا كان الجاني قاضیا أو موظفاً أو ذا وكالة 

وقایة بعقوبة أشد منھا في قانون الواستبدالھاأما غایة المشرع من إلغاءه ھاتھ العقوبة 

طبیعي یتماشى مع السیاسة الجنائیة التي تشدد العقوبة على اتجاهمن الفساد ومكافحھ ھو أن 

1جرائم الفساد.

:عقوبة جریمة الغدر.5

تعتبر جریمة الغدر تلك الجریمة التي یرتكبھا الموظف العمومي والتي یقوم من 

یر مستحقة، أو انھ قد یتجاوز أو أمر بتحصیل مبالغ مالیة غاشتراطخلالھا بطلب أو تلقي أو 

القدر المستحق منھا، سواء كان ذلك لنفسھ أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذین یقوم 

بالتحصیل لحسابھم.

) سنوات 10) إلى عشر (2بحیث أقر المشرع لمرتكبیھا عقوبة الحبس من سنتین (

ن تلك التي كانت دج وھي عقوبة تختلف ع1.000.000دج إلى 200.000بغرامة من 

القاضي أو الموظف أو الضابط «منھ بقولھا أن: 121مقررة بموجب ق.ع.ج في نص المادة 

العمومي الذي یطلب أو یتلقى أو یطالب أو یأمر بتحصیل ما یعلم أنھ غیر مستحق الأداء أو 

بھم ما یجاوز ما ھو مستحق سواء لجھة الإدارة أو لجھة الأطراف الذین یقوم بالتحصیل لحسا

أو لنفسھ یكون قد إرتكب جریمة الغدر ویعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات 

».دج10.000إلى 500بالغرامة من و

ومن خلال المقارنة بین العقوبتین نجد أن المشرع أبقى على نفس عقوبة الحبس، غیر 

أنھ رفع من قیمة الغرامة المالیة التي كانت مقررة.

:غیر القانوني في الضریبة والرسمالتخفیضعقوبة جریمة الإعفاء و.6

المشرع لقیامھا أن یكون الموظف العمومي اشترطكغیرھا من جرائم الفساد الإداري 

من إعفاءات أو تخفیضات في الضرائب أو الرسوم العمومیة بالاستفادةھو من یمنح أو یأمر 

.120، ص ابقالمرجع السالحاج علي لبرالین، -1
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وما یجب الإشارة إلیھ أن أو أنھ یقوم بتسلیم المحاصیل مؤسسات الدولیة بطریقة قانونیة،

من  31المشرع الجزائري قد نص على العقوبة المقررة لھاتھ الجریمة من خلال المادة 

) سنوات وبغرامة 10) سنوات إلى عشر (5یعاقب بالحبس من خمس («ق.و.ف.م بقولھ: 

».دج 1.000.000دج إلى  500.000من 

والعقوبة التي كان قانون وممكن الفرق بین العقوبة المقررة بموجب ق.م.ف.و

العقوبات قد نص علیھا ھو قیام المشرع برفع الحد الأدنى من العقوبة والإبقاء على الحد 

الأقصى لھا، ولیس ھذا فقط بل قام المشرع أیضا بالرفع من قیمة الغرامة المالیة التي كانت 

مقررة في نص من ق.ع.ج والتي كانت تنص على أن العقوبة ال122محددة في نص المادة 

ھي نفسھا المقررة لھا.121لمادة ا

على كل صاحب سلطة  121تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة «بقولھا: 

...».یر تلك التي حددھا القانون عمومیة بأمر بتحصیل ضرائب مباشرة أو غیر مباشرة غ

ت أنھ: من ق.ع.ج السابقة الذكر نجدھا قد أقر121وبالرجوع إلى نص المادة 

...».دج 10.000إلى 500رامة من یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبالغ«

وننوه إلى أن غایة المشرع من تشدید عقوبة ھاتھ الجریمة ھي علاقتھا المباشرة 

الوطني والآثار السلبیة التي تترتب بعد ممارستھا وذلك لما تمثلھ الضرائب بالاقتصاد

1ضمن إرادات الدولة.والرسوم من مكانة ھامة

:الوظیفةاستغلالعقوبة جریمة إساءة .7

وظیفة من الجرائم المستحدثة بموجب ق.و.ف.و، استغلالتعتبر عقوبة جریمة إساءة 

) إلى عشر 2یعاقب بالحبس من سنتین («سنة منھ بقولھا:33والتي نصت علیھا المادة 

.....»دج 1.000.000دج إلى 200.000) سنوات وبغرامة من 10(

.320مرجع السابق، ص الحاحة عبد العالي، -1
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وظیفتھ أو منصبھ استغلالوتتمثل ھاتھ الجریمة في قیام الموظف العمومي بإساءة 

بطریقة عمدیة، یقوم من خلالھا بخرق القوانین والتنظیمات وذلك بھدف أن یتحصل على 

منافع غیر مستحقة سواء لنفسھ أو حتى لغیره.

:عقوبة جریمة تعارض المصالح.8

الجزائري أن یقوم بالنص على جریمة تعارض المصالح ولا لم یسبق قانون العقوبات

«منھ على أنھ: 34على العقوبة المقررة لھا، غیر أنھ بموجب ق.و.ف.و قد نصت المادة 

200.000دج إلى 50.000) وبغرامة من 2) أشھر إلى سنتین (6یعاقب بالحبس من ستة (

....»دج 

ق وتطرقنا لھا في الباب الأول من ھاتھ وتجدر الإشارة إلى أن ھاتھ الجریمة قد سب

...بقولھا: 24/3الأطروحة والتي نص علیھا تعدیل الدستوري في المادة  یجب على كل «

...».عون عمومي، في إطار ممارسة مھامھ، تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح 

:یح أو التصریح الكاذب بالممتلكاتعقوبة جریمة عدم التصر.9

من ق.و.م.ف عدم التصریح أو التصریح 36شرع من خلال نص المادة قد جرم الم

) سنوات 5) أشھر إلى خمس (6الكاذب بالممتلكات، بحیث اقر لھ عقوبة الحبس من ستة (

دج، كما نصت المادة على أن ھاتھ الجریمة 500.000دج غلى 50.000وبغرامة من 

یث أن عدم تصریح الموظف تشتمل على صورتین، عدم تصریح، والتصریح الكاذب، بح

التصریح بممتلكاتھ، رغم تذكیره بالطرق باكتتابھذا الأخیر امتناعبممتلكاتھ یكون بسبب 

من أكثر من شھرین، أو أنھ قام بتصریح غیر كامل بممتلكاتھ أو غیر صحیح أو 1القانونیة

ة علیھ المفروضالالتزاماتخاطئ أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو قام عمدًا بخرق 

قانوناً.

.274مرجع السابق، ص البن عودة حوریة، -1
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وتجدر الإشارة إلى أن ھاتان الصورتین لا تقومان إلا في الحالات التي یتعمد من 

خلالھا الموظف عدم التصریح أو التصریح الكاذب ومن تم لا تقوم الجریمة إذا كان 

1التصریح الكاذب تم بطریقة غیر عمدیة أو كان نتیجة إھمال أو لا مبالاة.

من التعدیل الدستوري الأخیر قد نصت على أنھ 24المادة وتجدر الإشارة إلى أن 

یجب على كل شخص یعین في وظیفة علیا في الدولة، أو ینتخب أو یعین في البرلمان، «...

أو ھیئة وطنیة أو ینتخب في مجلس محلي، التصریح بممتلكاتھ في بدایة وظیفتھ أو عھدتھ 

».وفي نھایتھا .... 

:غیر المشروعبة جریمة الإثراء . عقو10

الأمم المتحدة للوقایة من الفساد ومكافحة على أن تقوم كل دولة اتفاقیةقد نصت   

طرف بالإعتماد على ما یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى من أجل تجریم إثراء 

الموظف غیر مشروع الذي م بطریقة متعمدة بحیث یكون ھناك زیادة في موجوداتھ زیادة 

2ع تعلیلھا بصورة معقولة قیاسا إلى دخلھ المشروع.كبیرة لا یستطی

، قام المشرع الجزائري الاتفاقیةوتكریسا من المشرع الجزائري بالمبدأ الذي تضمنتھ 

منھ 37نص قانوني من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بموجب المادة باستحداث

یعاقب بالحبس من «لك بقولھا والذي أقر من خلالھا عقوبة في حق الموظف العمومي وذ

دج، كل 1.000.000دج إلى 200.000) سنوات وبغرامة من 10) إلى عشر (2سنتین (

ة موظف عمومي لا یمكنھ تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت في ذمة المالی

....»مقارنة بمداخیلھ المشروعة 

لا :«  24/02بقولھ في نص المادة وننوه أن الدستور الجزائري قد كفل ھذا المبدأ 

یمكن أن تكون الوظائف والعھدات في مؤسسات الدولیة مصدرًا للثراء، ولا وسیلة لخدمة 

....»المصالح الخاصة 

.274، ص مرجع السابقالبن عودة حوریة، -1
.المرجع السابقمن ق.و.ف.و، 20المادة -2
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وبذلك فإن المشرع الجزائري قد تجاوز القصور المسجل على قانون العقوبات، من 

1الذي یصعب إثباتھ.التي جرمت ھذا الفعل الخطیر والخفي 37خلال نص المادة 

:. عقوبة جریمة تلقي الھدایا11

یعاقب بالحبس من «من ق.و.ف.م على أنھ 38المادة  على قام المشرع الجزائري بناء

دج، كل موظف 200.000دج إلى 50.000) وبغرامة من 2) أشھر إلى سنتین (6ستة (

ؤثر في سیر إجراء ما عمومي یقبل من شخص ھدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شأنھا أن ت

أو معاملة لھا صلة بمھامھ.

».وبة المذكرة في الفقرة السابقةیعاقب الشخص مقدم الھدیة بنفس العق

ذلك أن علة التجریم لیست الھدیة في حد ذاتھا، وإنما في تأثیرھا على سیرورة دومفا

2دیة.الإجراءات أو المعاملات التي تعتبرھا من واجبات الموظف الذي فبل الھ

یعد راشیا الشخص الذي «وقد أقرت المحكمة العلیا بأنھ: 12/04/1992وبتاریخ 

یعرض ھدیة أو یمنحھا للموظف لحملة على أداء عمل من أعمال وظیفتھ، ولا یعفى من 

مقاومتھا وفقاً استطاعتھالجریمة بقوة لیس في ارتكابالعقاب إلا إذا كان مضطرًا على 

3».عقوباتمن قانون ال48للمادة 

ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري قد خفف من العقوبة المقررة لھاتھ الجریمة رغم 

4أن تأثیرھا لا تختلف عن تأثیر المزیة غیر المستحقة في جریمة الرشوة.

وعلیھ یتوجب على المشرع أن یعید النظر في ھاتھ الجریمة سواء من حیت تسمیتھا 

  ا.أو من حیث العقوبة المقررة لھ

.172الحاج علي بدر الدین، مرجع السابق، ص -1
2 - CF. Bruce M. Bailey, La lutte contre la corruption : Questions et stratégies, Agence

canadienne de développement international , Québec, 2000, p 05.
.271، ص 01، ع 1994، المجلة القضائیة، 77162، ملف رقم 12/04/1992محكمة علیا، غ، ج، م، -3
.323، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -4
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العقوبات الأصلیة المقررة للأشخاص المعنویة في جرائم الفساد الإداري.ثانیا:

لقانون العقوبات 1المعدل والمتمم15-04قد قام المشرع الجزائر من خلال القانون 

بإقرار المسؤولیة الجزائیة في حق الشخص المعنوي، ثم ذھب إلى أكیدھا من خلال تعدیلھ 

وقد قام بتقسیمھا على سائر الجرائم التي كان 2006دیسمبر  20ي المؤرخ ف23-06للقانون 

ولیس ھذا فقط بل حتى قانون الوقایة من الفساد 2منصوص علیھا في قانون العقوبات

سنة والتي جاءت تحت عنوان مسؤولیة الشخص 53ومكافحتھ وذلك في نص المادة 

جرائم المنصوص علیھا في ھذا مسؤولا جزائیا عن الالاعتباريیكون الشخص «الاعتباري

».القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات

وقبل الإشارة إلى العقوبة المقرر في حق الشخص المعنوي وجب أن نتعرف على ھذا 

عاقب علیھا في الأخیر الذي جعل منھ المشرع مسؤولا جنائیا عن ممارستھ لجرائم الفساد الم

التشریع الجزائري.

مكرر من ق. ع. ج نجد أنھا قد حددت من ھو الشخص 51رجوع إلى نص المادة وبال

الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص  باستثناء«ي یعتبر مسؤولا جزائیا بقولھا: المعنوي الذ

المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي 

عیین عندما ینص القانون على ذلك.زتھ أو ممثلیھ الشرترتكب لحسابھ من طرف أجھ

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل

».أصلي أو كشریك في نفس الأفعال

وحتى المسؤولیة الجزائیة في حق الشخص المعنوي یجب أن یكون التصرف 

3لحساب الشخص المعنوي.الإجرامي قد صدر من الممثل الشرعي لھا، و

  .2004لسنة  71المتمم لقانون العقوبات، ج. ر.ج.ج، عدد  2004نوفمبر  10المؤرخ في 04/15لقانون رقم ا-1
.298، ص المرجع السابقمحمد لعربي الشحط، -2

3 - Salah Lacabaoui et Mohamed Mezaouli, La Responsabilité pénal des personnes morales

cahiers politiques et doit, faculté de droit et des science politiques, université de Ouargla,

Algérie, N° 8, 201, P 2-3.
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ینا أن نقوم بتعریف الشخص المعنوي ثم نتطرق إلا العقوبات المقررة في أوعلیھ إرت

حقھ.

تعریف الشخص المعنوي:.1

قد تعددت تعاریف الشخص المعنوي على نحو التالي: 

مجموعة أشخاص «خص الطبیعي بأنھ: عرف الأستاذ محمد الصغیر بعلي الش

موال (أشیاء) تتكاثف وتتعاون لتحقیق غرض وھدف مشروع بموجب (أفراد) أو مجموعة أ

1».الشخصیة القانونیةاكتساب

مجموعة «خر قد عرف الشخص المعنوي بأنھ: أما الأستاذ عمار بوضیاف فھو الآ

من الأشخاص أو الأموال تتحد من أجل تحقیق غرض معین ومعترف لھا بالشخصیة 

.2»القانونیة

كل مجموعة من الأشخاص تستھدف «مار عوایدي على أنھا: الدكتور عوقد عرفھا 

غرضًا مشتركًا، أو مجموعة من الأموال ترصد لفترة زمنیة محددة لتحقیق غرض معین، 

بحیث تكون ھذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال كیانا قانونیا "شخص قانوني" 

ونیة مستقلة وقائمة بذاتھا ومستقبلا عن ذوات الأشخاص والأموال المكونة لھ، لھ أھمیة قان

ولحسابھ، كما أن ھذه المجموعة لھا مصلحة باسمھالالتزاماتالحقوق وتحمل لاكتساب

3».جماعي مشتركة ومستقلة عن المصالح الذاتیة والفردیة لأفراد المجموعة

تكتل من الأشخاص أو الأموال «لآخر عرفھا بأنھا: والدكتور سمیر العالیة ھو ا

انون بالشخصیة والكیان المستقبل ویعتبره كالشخص الطبیعي من حیث الحقوق یعترف لھ الق

والواجبات، وھي متعددة الأشكال إذ من بینھا الدولة، المؤسسات العامة، المصالح المستقلة، 

محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، النشاط الإداري، التنظیم الإداري، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، -1

.32، ص 2004الجزائر، 
.52، ص 1999الإداري، دار الریحان، الجزائر، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون -2
.182، ص 2000عمار عوابدي، القانون الإداري، النظام الإداري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات، الجامعة -3
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البلدیات، جمعیات، النقابات، الشركات وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال یعترف لھا 

1ة.القانون بالشخصیة المعنوی

القانوني الاعتراف«ومن التعریفات السابقة نخلص أن الشخصیة المعنویة تتمثل في: 

لمجموعة أشخاص أو مجوعة أموال منفصلة عن كیان مكونیھا، بالشخصیة القانونیة التي 

»ولحسابھا.باسمھاالتزاماتحقوق وتحمل اكتسابتخولھا 

یھ جملة من النتائج التي أشارت بالشخصیة المعنویة یترتب علالاعترافوعلیھ فإن 

لجمیع الحقوق إلا ما الاعتباريیتمتع الشخص «بقولھا: 2من القانون المدني50إلیھا المادة 

كان منھا ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یقرھا القانون یكون لھا: 

ذمة مالیة.-

القانون.أھلیة في الحدود التي یعینھا عقد إنشاءھا أو التي یقررھا -

موطن وھو المكان الذي یوجد فیھ مركز إدارتھا.-

نائب یعبر عنھا.-

».حق التقاضي-

أن یتملك مكنھ منلمشرع للشخص المعنوي أن تكون لھ ذمة مالیة تخول اوعلیھ فقد 

الأموال وأھلیة قانونیة تمكنھ من إبرام عقود لحسابھ عن طریق ممثلیھ القانوني وأن لھ الحق 

الحقوق القانونیة ما عادا تلك التي تعتبر ملازمة لصفة الإنسان وبالتالي تتقرر  بالتمتع بكافة

من  ارتكابھافي حقھ مسؤولیة عقدیة أو تقصیریة، نتیجة الممارسات الغیر القانونیة التي یتم 

.286، ص 1998سمیر عالیة، شرح قانون العقوبات العام، دراسة مقارنة، بدون دار النشر، -1
286،صسمیر عالیة ، مرجع سابق-2
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لحسابھ، عنھا أساس المسؤولیة وباسمھآثارھا ذلك أنھا تمت ممثلھ القانوني والتي تتصرف

1كقاعدة عامة.عن فعل الغیر

قیام المسؤولة الجزائیة في حق الشخص المعنوي..2

إن التشریع الفرنسي من بین التشریعات التي نصت على أن المسؤولیة الجزائیة 

تترتب في حق الشخص المعنوي والشخصي الطبیعي الذي یمثلھ، وھذا حسب ما نصت علیھ 

لى أن المسؤولیة الجنائیة من قانون العقوبات الفرنسي والتي نصت ع121/2المادة 

مسؤولیة الأشخاص الطبعین الفاعلین أو الشركاء استبعادللأشخاص المعنویة لا تؤدي إلى 

2عن نفس الأفعال.

المسؤولیة ازدواجأما عن المشرع الجزائري فقد ذھب ھو الآخر إلى الأخذ بمبدأ 

لطبیعي ص امن ق. ع.ج بین كل من الشخ02مكرر/51الجزائیة حسب نص المادة 

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمَْنعَْ مساءلة «والشخص المعنوي بقولھا: 

.»أصلي أو كشریك في نفس الأفعال.الشخص الطبیعي كفاعل

المسؤولیة، وتحملھا ازدواجیةلا یمكن فیھا الأخذ بمبدأ استثنائیةغیر أن ھناك حالات 

عي وھذا في حال عدم ثبوتھا في حق ھذا الأخیر، فقط للشخص المعنوي دون الشخص الطبی

ومثال ذلك كأن ترتكب الجریمة من أخذ أجھزة الشخص المعنوي دون إمكان إسنادھا إلى 

3عضو محدد من أعضائھ.

Leحكم ضد نشریة "31/12/2002وكان قد أصدر القضاء الجزائري بتاریخ 

matin"4 دج، أما مدیر النشریة ب. ش. م. 100.000بغرامة نافذة قیمتھا مائة ألف دینار

فتوح عبد الله الشادلي، وعلي عبد القادر القھواجي، شرح قانون العقوبات، النظریة العامة للجریمة، المسؤولیة والجزاء، -1

.28–27، ص 1997جامعة إسكندریة، 
، 1طقضاء، محمد علي سویلم، المسؤولیة الجنائیة على ضوء السیاسة الجنائیة، دراسة مقارنة بین التشریع والفقھ وال-2

.186، ص 2007دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 
محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار ھومة، الجزائ، -3

.258، ص 2013
قرار غیر منشور.-4
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دج، وحتى 30.000ب فھو الآخر قد حكم علیھ بغرامة نافذة مقدرة بثلاثون ألف دینار 

دج.50.000محرر المقال الصحفي س. أ حكم علیھ بغرامة نافذة قیمتھا خمسون ألف دینار 

لفعِْلیَْنْ الذي أما عن أسباب صدور ھاتھ الأحكام ھو تھمة القذف وإھانة ھیئة نظامیة، ا

ق. ع.ج، وقد كانت محكمة الجنح 146و 1مكرر 144مكرر و144تم تجریمھما بالمواد 

بسیدي أمحمد ھي المحكمة الفاصلة في ھاتھ القضیة، وذلك بعد قیامھا بتوجیھ تكلیف مباشر 

بالحضور، غیر أن ملف القضیة لم یتضمن ما یشیر إلا من تم توجیھ إلیھ التكلیف المباشر 

Leبالحضور الخاص بنشریة " matin."

رة لمن قد مثلھا أثناء ضف إلى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة لم یتضمن أیة إشا

المحاكمة.

وعلیھ فإن شرط صحة التكلیف الحضور أمام المحكمة یعتبر مبدأ أساسیاً یستوجب 

ر حكم في حق الحكم الصادر غیر صحیح، ما أنھ لا یجوز إصدااعتبر، وإلا احترامھ

شخصیا الشخص المتھم مھما كانت طبیعتھ، ما لم یخول لھ القانون صلاحیة الدفاع عن نفسھ 

أو بواسطة ممثل قانوني لھ.

إلا أنھ یجوز أن تقوم النیابة العامة بتقدیم طلب لرئیس المحكمة لتعیین أحد موظفیھا 

ائیة الشخص المعنوي وممثلھ الشخص المعنوي كممثل لھ في الحالات التي یتم المتابعة الجز

القانوني في آن واحد.

Leأن السید ب. ش. م. ب متابع ھو الآخر في قضیة نشریة  "باعتبارعلیھ وبناء

matin.فإنھ لا یمكنھ أن یمثل النشریة دون أن یكون لھا ممثل عنھا في ھاتھ الخصومة "

والمتھمین الثلاثة الذین وقد تم إستئناف منطوق الحكم أعلاه من قبل النیابة العامة

Leصدر في حقھم الحكم بحیث لم یشیر مجلس قضاء الجزائر في حكمھ إلى نشریة "

matin الحكم باستئناف" سواء كان ذلك في الواقع أو في الحكم كما أنھ یقم بتوضیح من قام

المجلس ، ومن قام بتمثیلھا؟ وھل كانت حاضرة في جلسة أو تغیبت عنھا. كما لم یبین باسمھا

نوع الحكم الذي صدر في حقھا سواء كان حضوریا أو عنابیا.
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مبدئیا والقیام بتعدیل قیمة الغرامة المالیة استئنافھومع ذلك قام بتأیید الحكم الذي تم 

1دج. 1.500دج إلى  100.000من 

وعلیھ وحتى تقوم المسؤولیة الجزائریة في حق الشخص المعنوي وجب أن تتوفر 

لیة.الشروط التا

شروط المسؤولیة الجزائیة في حق الشخص المعنوي: .3

من جملة الشروط التي وجب أن تتوفر في الشخص المعنوي نجد: 

وجب أن یكون الشخص المعنوي خاضعا للقانون الخاص: .أ

یستثنى من خلال ھذا الشرط أن تقوم المسؤولیة الجزائیة في حق شخص من أشخاص 

مكرر وذلك بعدما 51ه المشرع الجزائري من خلال نص المادة القانون العام، وھذا ما أقر

مھما استثناءجعل المسؤولیة الجزائیة تقوم فقط في حق الأشخاص المعنویة الخاصة بدون 

2كان شكلھا أو ھدفھا.

جمیع الشروط للحصول على شخصیة استفاءوتنتھي ھاتھ المسؤولیة في حال لم یتم 

اشترطتمن القانون المدني الجزائري والتي 417ھ المادة معنویة، ومثال ذلك ما نصت علی

عتراف للشركة منصوص علیھا قانوناً حتى یمكن الإإجراءات الشھر الاستیفاءأن یتم 

بالشخصیة المعنویة. 

كما تجدر الإشارة إلیھا أن ھناك بعض المجموعات التي لم یعترف لھا المشرع 

Sociétéبالشخصیة المعنویة، كشركة المحاصة  en participation أن اعتبر، بحیث

3.باسمھاجریمة ارتكابھدافھا حال ما تم أالمسؤولیة الجزائیة یتحملھا مدیرھا أو أعضائھا و

وي في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في أحمد الشافعي، الإعتراف بمبدأ المسؤولیة الجزائیة الشخص المعن-1

.154، ص 2012–2011الحقوق، القانون العام، 
.14-13لحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص ص -2

3 - voir : DIDIER Boccon, GIbod la responsabilité pénal des personnes morales présentation

théorique et pratique édition Alexandre le cassagne, p 187 Ets.
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وتنوه إلى أن المشرع الجزائري لم یكتفي منْ مِنَ الأشخاص المعنویة یمكن مسائلتھ 

ي یسُْألَُ عنھا، وبما أن دراستنا جزائیا بل ذھب إلى أكثر من ذلك بحیث قام بتحدید الجرائم الت

تتمحور حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد في التشریع الجزائري وجب أن نشیر إلى أن 

مسؤولاً الاعتباريیكون الشخص «من ق. و. ف. م قد نصت نصت على أن: 53المادة 

في قانون جزائیا ع الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون وفقا للقواعد المقررة

صراحة لقیام المسؤولیة الجزائیة في حق اعترفوبالتالي فإن المشرع قد ».العقوبات

أي جریمة من جرائم الفساد الإداري المعاقبة علیھا بارتكابالشخص المعنوي الذي یقوم 

.01-06بالقانون 

:من قبل أحد ممثلیھ وأن یتم كسابھوجب أن یرتكب الفعل الإجرامي .3

بارتكابمكرر فإن أي شخص معنوي خاص یقوم 51علیھ المادة  حسب ما نصت  

أفعال مجرمة قانوناً تترتب في حقھ مسؤولیة جزائیة، وعلیھا تعتبر الشركات المدنیة 

والتجاریة من الأشخاص المعنویة الخاص التي یتم مسائلتھا جزائیا، ضف إلى ذلك الجمعیات 

ریاضي، وحتى النقابات والجمعیات.أو ثقافیا أو حتى اجتماعيمھما كان طابعھا 

وبالتالي یستثنى من ھاتھ المسؤولیة الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام 

والمتمثلة في المرافق العامة، سواء أكانت إقلیمیة أو مصلحیة والتي یقصد بھا الولایة والبلدیة 

1وحتى المؤسسات العامة ذات طابع الإداري.

فقد قام بتكریس المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة بموجب أما المشرع الفرنسي 

والذي نص على أنھ حتى الأشخاص المعنویة 19922جویلیة 27القانون المؤرخ في 

الدولة وعلیھ حتى الجماعات الإقلیمیة  باستثناءخاضعة للقانون العام تخضع لھاتھ المساءلة 

، مجلة الدراسات -دراسة مقارنة–سلیمان الحاج عزام، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام -1

.74ة، ص والبحوث القانونیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیل
2 - ART. 121-2 ET suit , Code pénal français. http://www.légifrance.gouv.fr 23تاریخ الإطلاع 

2020ماي 
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ھي الأخرى تسأل جزائیا ومثال ذلك ھو أنھ والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري باتت

جزائیة عن الجرائم التي ترتكبھا.حتى المستشفیات العمومیة تتحمل المسؤولیة ال

وما یتبعھا من مؤسسات جزائیا ولا یترتب في حقھا أي تجدر الإشارة إلى أن الدولة

ولیة، فإن مسؤولیة جزائیة فعلى عكس المستشفیات العمومیة التي تتحمل ھاتھ المسؤ

أحد أجھزة الدولة.باعتبارھاالمستشفیات العسكریة تستثني منھا 

021من قانون العقوبات الفرنسي الفقرة 121وبالتالي حسب ما نصت علیھ المادة 

فإنھ یجب أن ترتكب الجریمة لحساب الأشخاص المعنویة العامة كشرط أساسي كما وجب أن 

أو معنویة من الجریمة المرتكبة ھذا من جھة أما من یترتب لھا بعض المزایا، مادیة كانت 

الجریمة من قبل ممثلي أو ھیئات الأشخاص المعنویة بارتكابجھة أخرى فیجب أن یتم 

2لاء الممثلین.قرار أو القیام بعمل من قبل ھؤاتخاذالعامة، بحیث یمثل ذلك في 

لیة الجزائیة وذلك في المسؤوالازدواجیةوأما عن المشرع الجزائري فقد أخذ بمبدأ 

ك أن ذلدالحالات التي یتم فیھا الجریمة من شخص طبیعي لحساب شخص معنوي ومفا

الطبیعي لأنھ قام بالفعل الإجرامي لصالح الشخص المعنوي المشرع لم یقم بإعفاء الشخص

كل منھما مسؤولان جزائیا عن الفعل الواحد، أما العقوبة فھي أیضا تسلط على اعتبربل 

3ھما.كلی

جرائم لحسابھ بارتكابغیر أنھ في الحالات التي یقوم فیھا ممثل التشخیص المعنوي 

الخاص أو حتى لحساب شخص آخر فإن المسؤولیة الجزائریة تنتفي عن الشخص المعنوي 

فالمسؤولیة الجزائیة تترتب في حق الشخص المعنوي الذي یقوم ممثلوه 4في ھاتھ الحالة

1 - ART. 121-2, Alinéa 4, Code pénal. . http://www.légifrance.gouv.fr, ماي 23تاریخ الإطلاع 

2000
.328، ص المرجع السابقحاحة عبد العالي، -2
.239، ص 2011، دار ھومة، الجزائر، 10طقانون العام، لحسن بوسقیعة، الوجیز في ال-3
.80-79، ص ص المرجع السابقسلیمان حاج عزام، -4
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وذلك بھدف تحقیق ربح مالي كتقدیم مقابل مالي للفوز بصفقة جرائم لحسابھبارتكاب

1عمومیة، أو من أجل تفادي خسارة.

.80-79سلیمان حاج عزام، المرجع السابق، ص ص-1
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:الفصل الثاني

مكافحة الفساد الاداري في التشریع الجزائرياستراتیجیة

الإداريفي الجھاز في ظل استفحال ظاھرة الفساد وتغلغلھا في المجتمع عامة و

أكبر وأكثر مرا ضروریا والجزائر من بین أة بات واجب التصدي لھاتھ الظاھرخاصة،

أعاقت عملیة التنمیة التي استنزفت ثرواتھا والمتضررة من ھاتھ الظاھرة الخطیرةالدول

بھا.

مة وذلك بتكثیف لذلك أخذت على عاتقھا تبني استراتیجیة للتصدي لھاتھ الجری

خرى ردعیة أمنھا الى اتخاذ تدابیر وقائیة ومساعیھا الدولیة فما كانجھودھا الوطنیة و

ھذا الفصل تسلیط الضوء على ینا من خلالأ، وبناءا علیھ ارتالإداريلمكافحة جریمة الفساد 

ھاتھ الاستراتیجیة التي تبنتھا الجزائر لمكافحة جرائم الفساد الاداري

.الآلیات التشریعیة والوقائیة لمكافحة الفساد الإداري:المبحث الأول

في تأسیسھا شرع الجزائري آلیات وقائیة تستندإلى جانب التدابیر الردعیة، أقر الم

على  مكافحة جرائم الفساد عامة وجرائم الفساد الإداري خاصةالمتعلقة بمھامھاوإجراءاتھا و

المتضمن لقانون 01-06القانون الدستور الجزائري ونصوص ممثلة في نصوص تشریعیة،

التي سنتطرق لھا فیما جملة من النصوص القانونیة الاخرى الوقایة من الفساد ومكافحتھ و

یلي: 

التشریعیة التي رصدھا المشرع الجزائري للوقایة من الفساد المطلب الأول: الآلیات

.ومكافحتھ

بعد مصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإداري، أخذت على 

الوقایة من الفساد عاتقھا القیام بتكییف نصوصھا القانونیة بما یتلاءم مع سیاسة 

أكثر فاعلیة قامت بإعادة تكییفھا وفق المواثیق والاتفاقیات  ااستراتیجیتھلتكون وومكافحتھ،
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الذي حمل في 2020الإفریقیة وحتى العربیة، وفي قمة ھاتھ النصوص القانونیة نجد دستور 

:طیاتھ تعدیلات جدیدة نتطرق لھا في ما یلي

الفرع الأول: أحكام الدستور الجزائري

الدولة على مكافحة الفساد ك ولتأكید عزم یعتبر الدستور أسمى قانون في الدولة، ولذل

الفساد إداري خاصة، قام المؤسس الدستوري بتضمینھ المبادئ الأساسیة التي تؤكد عامة و

الخطیرة، بحیث صرح الوزیر الأول الأسبق عبد الدولة على محاربة ھذه الظاھرةعزم

دیم الأمة ومع كل ھو قطیعة مع الفساد ومع من أرادو تھ2020العزیز جراد بأن دستور 

جاء لیعید الاعتبار للسلطة القضائیة ولاستقلالیتھا 2020الفاسدین، كما صرح بأن دستور 

.1ولیفعل مؤسسات الرقابة والمؤسسات الاستشاریة التي ھمشت

قد جاء بتعدیلات جدیدة مست عدة 2020ونشیر إلى أن الدستور الجزائري لسنة 

ییر موعود، ومن أھم ما حملھ التعدیل الدستوري أنھ مواضع منھ غایتھا إصلاح منشود وتغ

نص في دیباجتھ على أنھ "تعبر الجزائر على تمسكھا بالعمل للوقایة من الفساد ومكافحتھ 

.وفقا للاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا"

یعاقب القانون على استغلال النفوذ المعدلة على أنھ "25نصت المادة كما قد 

.تعمال السلطة"والتعسف في اس

بمنع تحیز الإدارة وألزمھا على التعامل مع الجمھور بكل 26كما قام بموجب المادة 

.حیاد

ومن شأنھا أن تسد منافذ الفساد أمام شاغلي 2020من المبادئ التي تضمنھا دستور و

المنتخبین الوظائف العلیا في الدولة، أو أعضاء البرلمان أو ھیئة وطنیة سواء المعینین أو 

منھم لأي مجلس معلن ملزمین بالتصریح بممتلكاتھم في بدایة وظیفتھم أو عھدتھم وفي 

.نھایتھا

29.10.2020:تاریخ الاطلاع radioalgerie.dzمن الموقع الالكتروني:-1
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..والتي جاء فیھا 2020من دستور 4/24وذلك بسبب نص المادة  یجب على كل «

شخص یعین في وظیفة علیا في الدولة أو ینتخب أو یعین في البرلمان، أو في ھیئة وطنیة أو 

.في نھایتھا"كاتھ في بدایة وظیفتھ أو عھدتھ وي مجلس محلي، التصریح بممتلینتخب ف

كما قام المؤسس الدستوري بحظر استحداث أي منصب عمومي أو القیام بأي طلب 

.1عمومي لا یستھدف تحقیق المصلحة العامة

وقد قام أیضا بتحذیر من أن تكون الوظائف والعھدات في مؤسسات الدولة مصدرا 

.2ولا وسیلة لخدمة المصالح الخاصةللثراء،

وقد نھى أیضا المؤسس الدستوري بأن یقوم كل عون عمومي بتفادي أي حالة من 

.3حالات تعارض المصالح

كما تم أیضا بموجب ھذا التعدیل الارتقاء بالھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ 

ومكافحتھ، كما أنھ تم التوسیع من صلاحیاتھا الى السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد 

.من صلاحیات استشاریة فقط إلى صلاحیات رقابیة

تدل على عزم الدولة 2020كل ھاتھ المبادئ التي تضمنھا التعدیل الدستوري لسنة 

لمكافحة ظاھرة الفساد، بحیث صرح السید طارق كور رئیس الھیئة الوطنیة للوقایة من 

أن مشروع تعدیل الدستور قد أحدث نقلة نوعیة في مكافحة الفساد الفساد ومكافحتھ على

وترجم الإرادة السیاسیة الواضحة للسلطات العلیا للبلاد في القضاء على ھاتھ الظاھرة 

.4الخطیرة

.2020من دستور 24/1المادة -1
.2020من دستور 24/2المادة -2
.2020من دستور 24/3المادة -3
دخان أمال، التوسع في تجریم أفعال الفساد بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، مجلة الدراسات والبحوث، -4

250، ص 2020، سنة 2العدد،6المجلد 
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الفرع الثاني: قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ

ى اتفاقیة الأمم باشرت الجزائر كغیرھا من التشریعات الحدیثة بعد مصادقتھا عل

، إلى إحداث 2003أكتوبر 31المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتھا الجمعیة العامة بتاریخ 

المتعلق 06/01آلیات إدماج ھذه الاتفاقیة في المنظومة التشریعیة الداخلیة فصدر القانون 

.1بالوقایة من الفساد ومكافحتھ

جاء بأشكال تجریم جدیدة استحدثھا المشرع بمثابة مكافحة 01-06أن القانون حیث

جرائم الفساد كجریمة الإثراء غیر المشروع، عدم التصریح بالممتلكات، أو التصریح 

الكاذب، تلقي الھدایا والرشوة للموظفین العمومیین والأجانب والدولیین والإخلال بالتزام 

.تعارض المصالح

رائم أخرى كانت مبادئھا موجودة في التشریع الجزائري لكن تم إلى جانب ج

توضیحھا بمناسبة مكافحة جرائم الفساد، كالإخفاء وإعاقة سیر العدالة وعدم الإبلاغ وحمایة 

.2الشھود والمبلغین والخبراء والضحایا من الانتقام والترھیب والتھدید

ة من الفساد ومكافحتھ ھو أن الجرائم وإن الدافع وراء قیام المشرع بإنشاء قانون الوقای

المنصوص علیھا في قانون العقوبات لم تعد كافیة لمجابھة ممارسات الفساد لاسیما في ظل 

أنھا أصبحت جریمة لا تعترف بالحدود الدولیة، وعلیھ فبالإضافة إلى تلك الأفعال المجرمة 

كن قد سبق ونص علیھا في في قانون العقوبات قد تدخل المشرع وقام باستحداث جرائم لم ی

قانون العقوبات، ولم یكتفي بھذا بل قام بإلغاء أغلب الجرائم المتعلقة بالفساد في ھذا القانون 

.بما یتوافق واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد01-06وقام باستبدالھا أو نقلھا إلى القانون 

:مقسمة على الأبواب التالیةمادة 71وقد تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 

.الباب الأول: أحكام عامة-

29.10.2020تاریخ الاطلاع :radioalgerie.dzوقع الالكتروني:لممن ا-1
2003بن عیسى أحمد، "الآلیات القانونیة الدولیة والوطنیة لمكافحة الفساد" دراسة في ضوء اتفاقیة الامم المتحدة -2

.121، ص2015، جوان 02، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، العدد 06/01والقانون 
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.الباب الثاني: التدابیر الوقائیة في القطاع العام-

.الباب الثالث: الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ-

.الباب الثالث مكرر: الدیوان المركزي لقمع الفساد-

.الباب الرابع: التجریم والعقوبات وأسالیب التحري-

.باب الخامس: التعاون الدولي واسترداد الموجوداتال-

.الباب السادس: أحكام مختلفة وختامیة-

20الموافق ل 1427محرم 21الصادر في 01-06وتجدر الإشارة إلى أن قانون 

والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ وھو قانون صدر بناء على الدستور 2006فبرایر عام 

م المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم المصادقة علیھا بتحفظ بالمرسوم وبمقتضى اتفاقیة الأم

، 2004أبریل سنة 19الموافق ل 1425صفر عام 29المؤرخ في 128-04الرئاسي رقم 

وتبعا ، 2003وكذلك بمقتضى الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المنعقد مؤتمراتھا في تونس 

نون العقوبات، القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة، عضویة اھمھا قالعدة أوامر قانونیة و

القانون الأساسي للقضاء والقانون الأساسي للوظیفة العمومیة، قانون الإجراءات الجزائیة، 

.القانون المدني، القانون التجاري وقانون الجمارك

.1وبعد أخذ رأي مجلس الدولة ومصادقة البرلمان صدر ھذا القانون

05-10نون الوقایة من الفساد ومكافحتھ متمم بموجب الأمر رقم وننوه إلى أن قا

غشت  02مؤرخ في 15-11ومعدل ومتمم بالقانون رقم  2010غشت سنة  26مؤرخ في 

2011.

ونشیر إلى أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ قد نص على جملة الآلیات التي 

.عیة أو قانونیة أو مؤسساتیةرصدھا المشرع لمكافحة الفساد الإداري سواء كانت رد

polities-dz.comالجزائریة للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة من الموقع الالكتروني الموسوعة -1
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وذات القانون قام بتعریف الموظف العمومي وحدد جرائم الفساد الإداري التي یمكن 

.أن یرتكبھا الموظف

.قانون العقوبات:الفرع الثالث

مصطلح الفساد لم یسبق أن تم الإشارة إلیھ في قانون العقوبات، بحیث أنھ تم إن

تجریمھ في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بعد أن صادقت الجزائر على اتفاقیة الأمم 

.المتحدة لمكافحة الفساد

لم یقم بتجرم كل ممارسات الفساد بما فیھا جرائم الفساد الإداري، كما أن انتقال 

إصلاح منظومتھا العقابیة تبني فكرة راكي إلى نظام لیبرالي دفعھا إلىجزائر من نظام اشتال

ى ذلك العولمة بشقیھا الایجابي والسلبي وذلك بعد استحداثھا لجان لإصلاحھا، ضف إل

استعمال الوسائل التكنولوجیة الحدیثة التي وسعت من نطاق الجریمة.و

غیر أن ھذا لا ینفي أن قانون العقوبات قد تضمن بعض النصوص القانونیة المتعلقة 

من قانون العقوبات 71التي ألغیت بموجب المواد 134-119بالفساد والمتمثلة في المواد 

من قانون 35إلى 25من الإحالة إلى المواد الملغاة بالمواد 72الجزائري وبموجب المادة 

نوه إلى أن قانون العقوبات الجزائري یتضمن المبادئ العامة لكافة مكافحة الفساد، ون

.الجرائم، حتى التي تضمنھا قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ

«من ق.ع.ج52ما نصت علیھ المادة وذلك حسب تطبق الأحكام المتعلقة :

.»بالمشاركة، والمقصود بھا المساھمة الجنائیة المنصوص علیھا في ھذا القانون

:العلاقة بین قانون العقوبات الجزائري وقانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ

یمكن تكییف العلاقة بین قانون العقوبات وقانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بأنھا 

.1علاقة تكامل وتجانس وتبعیة یترتب علیھا مجموعة من الانعكاسات

.140العربي الشحط محمد الأمین، المرجع السابق، ص -1
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وإن قیام المشرع بنقل جرائم الفساد من قانون العقوبات إلى قانون الوقایة من الفساد 

ومكافحتھ لیس إلا رغبة من المشرع في تمییزھا عن الجرائم الأخرى، من خلال منحھا 

.1بعض الخصوصیة التي لم نلمسھا في نصوص قانون العقوبات

نا إلى القواعد العامة المنصوص یحیل01-06من القانون 52وننوه إلى أن نص المادة 

من قانون العقوبات، والتي تحكم نظام المساھمة الجنائیة 51إلى 41علیھا في المواد 

.والمسؤولیة الجنائیة

یعاقب «ر من القانون السابق الذكر أنھ في الفقرة الثانیة عش52أیضا نجد أن المادة 

أي عقوبة »نون بمثل الجریمة نفسھاعلى الشروع في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القا

المحاولة في «من قانون العقوبات بقولھا31الجریمة التامة وھذا ما نصت علیھ المادة 

.2»الجنحة لا یعاقب علیھا إلا بناء على نص صریح في العقوبات

أما عن جرائم الفساد الواقعة في إطار الوظیفة والتي تمس بالأموال العمومیة فنجد أن 

سنة، وھذا ما یعني أنھا تقترب من 20ع قد شدد من عقوبتھا ما بین السنتین إلى المشر

وصف جنایة بالنظر إلى عقوبتھا القصوى على اعتبار أن العقوبة المقررة للجنایة دون 

سنة، كما تقترب من وصف 20سنوات و5عقوبة الإعدام والسجن المؤبد تتراوح ما بین 

.3یاجنحة بالنظر إلى عقوبتھا الدن

التي رصدھا المشرع الجزائري للوقایة من الفساد لوقائیةالآلیات ا :ثانيالمطلب ال

.ومكافحتھ

جرائم الفساد الإداري حسب قانون الركن المفترض لفة الموظف العمومي ھي صإن 

، ولدى جاء ھذا القانون بجملة من التدابیر التي یجب أن یخضع لھا الموظف وقایة 06-01

ن نعرف أارتأیناداري خاصة، ومن ھذا المنطلق الفساد عامة وجرائم الفساد الإمن جرائم 

، 2019، 1سمیرة عدوان، خصوصیة جرائم الفساد في قانون الجزائري المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، العدد-1

.259ص
.141-140محمد الأمین، المرجع السابق، صالعربي الشحط -2
.244سمیرة عدوان، المرجع السابق، ص -3
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بالإدارة ومن تم نستعرض التدابیر الوقائیة التي أقرھا القانون الموظف ثم نتطرق إلى علاقتھ

في حقھ. 06-01

.التوظیف:الفرع الأول

أنھ لا یمكن أن تقوم اعتبارأصبح الموظف ھو العجلة التي تحرك المرفق العام، على 

عن طریق التوظیف.ذلك ویتم 1الوظیفة عملیا إلا إذا وجد ھنالك موظف عام یشغلھا فعلا.

للموظف المعین الاختصاصاتناد مجموعة من وتعرف ھاتھ العملیة على أنھا إس

بالإدارة وفق شروط تضعھا ھذه الأخیرة، لشغل المناصب الشاغرة وفق طرق وإجراءات 

2لأمر الذي یؤدي إلى نشؤ علاقة بین ھذا الموظف وھاتھ الإدارة.قانونیة ا

.تعریف الموظفأولا:

قد تعددت تعاریف الموظف العمومي وعلیھ سنتطرق إلى التعریف الفقھي للموظف 

ثم التعریف القانوني.

التعریف الفقھي للموظف العام: .1

3».ھو عمال المرافق العامة«الجمل الموظفین بأنھم: عرف الأستاذ محمد حامد

كل من یعھد إلیھ بعمل دائم في مرفق «اذ محمد رفعت عبد الوھاب بأنھ: وعرفھ الأست

4».عام تدیره الدولة أو أخذ أشخاص القانون العام الأخرى بطریقة مباشرة

، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه، كلیة -دراسة مقارنة–محمد الأحسن، النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العلمیة -1

.02، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، الجزائر، 
.09الأحسن، المرجع السابق، ص  محمد - 2
.35، ص 1969، القاھرة، مصر، 2محمد حامد الجمل، الموظف العام فقھا وقضاءً، دار النھضة العربیة، ط-3
، ص 2003محمد رفعت عبد الوھاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، -4

356.
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كل شخص یساھم في إدارة مرفق «بأنھ: DebeyreودیبیرDuezوقد عرفھ دویز

المباشر من قبل الدولة ویوضع بصورة دائمة في وظیفة داخلة في نطاق بالاستغلالعام یدار 

1».كادر إداري منظم

كل الذین «فقد عرف الموظفین العمومیین بأنھم Houriouأما الأستاذ "ھوریو"

مستخدمین أو عاملین أو مساعدي موظفین أواسمیعینون من قبل السلطة العامة تحت 

فق عام تدیره الدولة أو الإدارات العامة لون وظیفة في الكوادر الدائمة لمرعاملین یشغ

2.»الأخرى

كل شخص یعھد إلیھ بوظیفة دائمة «أما مجلس القضاء الفرنسي فعرف الموظف بأنھ: 

المجلس أن یكون المرفق العام إداریا.واشترط»في وتكون في خدمة مرفق عام

قد عرف الموظف على النحو التالي:أما الفقھ الجزائري فھو الآخر 

«میسوم صبیحتعرف  یضمن سیر الإدارة العامة أعوان لھم أنظمة قانونیة مختلفة :

لوظیف العمومي سوى الذین رسموا بعد تعینھم في مناصب لولا یخضع منھا للقانون العام 

3.»ئمة وثبتوا فیھا نھائیادا

ضع قانوني والموظفین ھو من یوجدون في «ن:بأ عبد الرحمان محیو أحمدوعرفھ 

تنظیمي حسب المادة، من قانون الوظیف العمومي، والذي یتمیز بأنھ قابل للتعدیل بقانون 

».جدید دون أن یكون لھم الحق أن یتمسكوا بحقوق مكتسبة

الموظفون العمومیون ھو «فجاء تعریفھ على النحو التالي: عبد الرحمان المیليأما 

بالإدارة بموجب عمل قانوني وحید الطرف أعدتھ الإدارة لأجلھم ارتبطواالأشخاص الذین 

4»وحددت فیھ حقوقھم وواجباتھم، ودون أن یشاركوا مباشرة بصفتھم الشخصیة

.13ع السابق، ص محمد الأحسن، المرج-1
.68، ص 2010نقلا عن مازن لیلو راضي، القانون الإداري، مطبعة جامعة دھكوك ،-2

3-MISSOUM Sbih, La fonction publique, Hachette, Paris, 1968, P13.
سلوى، أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریة، مذكرة ماجستیر، جامعة تیشات-4

.50-49أحمد بوقرة بومرداس، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة، ص 
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التشریعي للموظف العام: لتعریفا.2

المشرعین من باختلافلا شك فیھ أن للموظف العمومي تعریفات عدة تختلف  مما    

النصوص القانونیة التي تھتم لاختلافدولة إلى أخرى، لا بل حتى في البلد الواحد وذلك تبعا 

1بھ.

:تعریف المشرع الفرنسي للموظف العامأ. 

بتحدید فئة الأشخاص اكتفىلم یعرف المشرع الفرنسي الموظف تعریفا شاملا بل 

19من القانون الفرنسي الصادر في 01ري علیھم أحكامھ، بحیث عرفت المادة تسالذین 

یسري ھذا القانون على «المتضمن القانون العام للوظیفة العامة على أنھ 1946أكتوبر 

شخاص الذین یعینون في وظیفة دائمة، ویشغلون درجة من درجات الكادر في إحدى الأ

رات المركزیة للدولة وفي إحدى الإدارات الخارجیة التابعة لھا أو في المؤسسات العامة الإدا

فبرایر 4الصادر في 224-59الامر رقم احتفظوقد 2،»القرویة التابعة أو الملحقة بالحولة

الذي حل محلھ على نفس المفھوم.1959

المشرع المصري للموظف العام: ب. 

م بتعریف محدد للموظف قالمشرع الفرنسي ولم یالمصري نفس حذولقد حذا المشرع 

بتحدید نطاق تطبیق قانون الوظیفة العمومیة، وذلك من خلال نص المادة اكتفىالعام، بحیث 

یعتبر موظفاً في تطبیق أحكام ھذا القانون كل من «بقولھا:  1978سنة  47قانون رقم من ال1

.3»ازنة كل وحدةیعین في إحدى الوظائف المبینة بمو

معة سلیم جدیدي، سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري "دراسة مقارنة"، الإسكندریة: دار الجا-1
.15، ص 2011الجدیدة،

.62، ص 2004علي جمعیة محارب، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة، عمان، دار الثقافة، -2
.19سلیم جدیدي، المرجع السابق، ص -3
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تعریف المشرع الجزائري للموظف العام: ج. 

مومیة منھا قانون الوظیفة العالمشرع الجزائري الموظف العام في عدة قوانینعرف

.مكافحتھقانون الوقایة من الفساد و

تعریف الموظف في قانون الوظیفة العمومیة: 1ج.

الجزائر مددت العمل بالقانون الفرنسي للوظیفة العامة الصادر بتاریخ استقلالبعد 

استوجبتیة لممیع الوظائف، إلا أن الضرورة العوھو قانون موحد لج1946أكتوبر 19

إدخال بعض التعدیلات علیھ خاصة وأن بعض الوظائف لم یكن مسموح للجزائریین بتولیھا 

فیفري 4ا بعد بتاریخ مسي للوظیفة العامة الصادر فی، وإن كان القانون الأساالاستقلالقبل 

، قد وضع 1960أوت 2إلى الجزائر بموجب المرسوم الصادر في ھتطبیقامتدالذي 1959

المواطنین الجزائریین بالوظیفة العامة، بحیث التحاقبعض النصوص التي من شأنھا تسییر 

ألقیت على كامل الحكومة الجدیدة الاستقلالد وبع،الاستقلالالعمل بھذا النظام حتى استمر

1أعباء ھائلة من بینھا تحقیق إصلاح إداري في الدولة.

إن «...إلى تعریف الموظف بقولھ: 1964وقد أشار میثاق الجزائر الصادر في أفریل 

الموظف أداة للدولة، یجب أن یصیر خادم الجماھیر الكادحة، وإصلاح النصوص یجب أن 

ربیة سیاسیة تجعل من موظف الدولة صلة مع الجماھیر ولیس سلطة یصحب بإعادة ت

2».فوقھا

3) للدولة على ھذا التعریف.الاشتراكي( يالإیدیولوجب الطابع ویلاحظ أنھ قد غل

.16محمد الأحسن، المرجع السابق، ص -1
.17، ص 1964ریة الجزائریة، أفریل، میثاق الجزائر، اللجنة المركزیة للتوجیھ، جبھة التحریر الوطني الجمھو-2
صالحي عبد الناصر، الموظف العمومي وعلاقتھ بالدولة، مجلة دراسات في الوظیفة العامة، العدد الثالث، جوان -3

.122، ص 2015
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المتضمن القانون الأساسي 66/133تحدید مفھوم الموظف العام في الأمر رقم -

العام للوظیفة العمومیة. 

عینون في مالأشخاص ال«ھذا الأمر على أن الموظفین ھم: عرفت المادة الأولى من 

وظیفة دائمة، الذین رسموا في درجة التسلسل في الإدارات المركزیة التابعة للدولة 

والمصالح الخارجیة التابعة لھذه الإدارات، والجماعات المحلیة وكذلك المؤسسات والھیئات 

ولا یسري ھذا القانون الأساسي على القضاة، والقائمین بشعائر حسب كیفیات تحدد بمرسوم 

1».الدین وأفراد الجیش الشعبي

وبناء على نص المادة الأولى المذكور أعلاه فإن كل شخص عین في منصب دائم 

مي الخاص بالإدارات المركزیة والمصالح ھرورسم (أو ثبت) في رتبة تابعة لسلم ال

ھذا الأمر نوالمؤسسات ذات طابع الإداري التابعة لھا، فكاالخارجیة والجماعات المحلیة

(ذو نزعة اللبرالیة) بعیدا عن الأھداف والغایات التي رسمھا میثاق الجزائر الصادر عام 

2.الاشتراكیةوالتي نصت على وجوب بناء وظیفة متشبعة بأفكار 1964

قانون الأساسي النموذجي ال(85/59تحدید مفھوم الموظف العام حسب المرسوم -

3لعمال الإدارات والمؤسسات العمومیة.

على أنھ 1985مارس 23الصادر في 85/59من المرسوم 2جاء في نص المادة 

یشمل «یخضع لھذا القانون الموظفین العاملین في المؤسسات والإدارات العمومیة الآتیة: 

على المصالح التابعة للدولة القطاع الذي تعمل فیھ المؤسسات والإدارات العمومیة 

والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات طابع الإداري التابعة لھا ومصالح المجلس 

، وتتبع ھذا القطاع أیضا الھیئات العمومیة التي ى للمحاسبةالشعبي الوطني والمجلس الأعل

».تخضع لقواعد المحاسبة العمومیة

46، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر، عدد 1966جوان 02المؤرخ في 66/133الأمر رقم -1
.122صالح عبد الناصر، المرجع السابق، ص -2
المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات 23/03/1985المؤرخ في 85/59المرسوم -3

.13العمومیة، ج ر، عدد 
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لأساسي العام المتضمن القانون ا03-06م الموظف العام حسب الأمرتحدید مفھو-

للوظیفة العمومیة: 

على أنھ یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة 03-06من الأمر 4نصت المادة «

الإجراء الذي یتم من خلالھ  وعمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري. الترسیم ھ

1».تثبیت الموظف في رتبتھ

توافر جملة من الشروط التي یقوم علیھا مفھوم اشترطقد  يلجزائرافالمشرع 

ھاتھ الصفة: اكتسبالموظف العام، فإذا ما توافرت 

ویتم ذلك بموجب مرسوم أو قرار إداري صادر من السلطة المختصة قانونا التعیین:-

بصلاحیة التعیین.

منصب حتى یكتسب شخص صفة الموظف یجب أن یشغل :الخدمة في مرفق عام-

وظیفة عمومیة في إحدى المؤسسات والإدارات العمومیة التي تسرى علیھا أحكام في 

.06/03القانون الأساسي العام للوظیفة العمومي رقم 

ھ على أن من 02وبالتحدید في المادة 06/03بحیث تضمن الفصل الأول من الأمر 

والإدارات ھذا القانون یطبق على الموظفین الذین یمارسون نشاطھم في المؤسسات 

العمومیة، بحیث تخضع ھذه المرافق لأحكام وقواعد القانون الإداري وھو الأمر الذي یخولھا 

صلاحیات السلطة العامة.

ویقصد بالمؤسسات والإدارات العمومیة: 

الإدارات المركزیة في الدولة، كالوزارات المتواجدة على المستوى المركزي.-

دارات المركزیة في الدولة، وتتمثل في المدیریات المصالح غیر الممركزة التابعة للإ-

الولائیة.

الجماعات الإقلیمیة وھي البلدیات والولایات.-

.46ة، ج ر عدد المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومی2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06الأمر رقم -1
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المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.-

المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني.-

المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.-

ة التي یخضع مستخدموھا لأحكام القانون الأساسي العام للوظیفة المؤسسات العمومی-

العمومیة.

على عدم سریان أحكام 06/03الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من الأمر نصت وقد 

ھذا القانون على القضاة والمستخدمون العسكریون والمدنیون للدفاع الوطني ومستخدمو 

.البرلمان

حتى یكتسب الشخص صفة الموظف یتوجب أن یشغل منصب في ن:التعیدائمیة-

خدمة المرفق العام ودیمومتھ.لاستمراریةمرفق عام یتمیز بالدیمومة، وذلك ضمانا 

1: ھو الإجراء الذي یتم من خلال تثبیت العون المتربص في منصبھ.الترسیم-

:مفھوم الموظف في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ2ج.

كل شخص  -1«الموظف العمومي بأنھ: 01-06/ب من القانون 2عرفت المادة 

یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة 

أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر یناالمنتخبة، سواء كان مع

بصرف النظر عن رتبتھ أو أقدمیتھ.

كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا، وظیفتھ أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویساھم -2

بھذه الصفة في خدمة ھیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل 

الھا، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة.أو بعض رأسم

كل شخص آخر معرف بأنھ موظف عمومي أو من في حكمة طبقا للتشریع -3

.»والتنظیم المعمول بھما

.125صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص -1
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یختلف عن المفھوم الذي أورده المشرع في 03-06أن مفھوم الموظف في الأمر 

وقایة من القانون أن اتضحلمقارنة بین التعریفین، بحیث أنھ من خلال ا01-06القانون 

الفساد ومكافحتھ قد عرف الموظف العمومي طبقا لما جاء في القانون الإداري، بالإضافة إلى 

في حكم الموظفین العمومیین رغم أنھم لا یتمتعون بھاتھ الصفة لما ھو معمول اعتبرھافئات 

في سد كل المنافذ أمام بھ في القانون الإداري، ولعل السبب في ذلك یعود إلى رغبة المشرع 

كل من تسول لھ نفسھ بالإتجار بالوظیفة أو التلاعب بالمال العام، وحصر كل أشكال الفساد 

1في الأجھزة الإداریة.

أما الفئات الذین لا یتمتعون بصفة الموظف وبالرغم من ذلك وحسب قانون الفساد 

أضافھم المشرع إلى فئة الموظفین ھم: 

تشتمل فئة المناصب كل شخص یشغل منصبا تنفیذیا أو إداریا أو فئة المناصب:-أ

قضائیا سواء كان معینا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر 

2أو أقدمیتھ.ھتوبصرف النظر عن رتب

، ھوریةیقصد بھا كل شخص یشغل منصبا ویضم رئیس الجمالمناصب التنفیذیة:-1

.وأعضاء الحكومة3و رئیس الحكومةالوزیر الأول أ

یسأل  لال الأصس السلطة التنفیذیة وھو منتخب وورئیس الجمھوریة ھو على رأ

م التي قد یرتكبھا بمناسبة تأدیة مھامھ ما لم تشكل خیانة عظمى، ن الجرائعرئیس الجمھوریة 

ة رئیس ال في ھذه الحالة الى المحكمة العلیا للدولة المختصة دون سواھا بمحاكمیحو

4الجمھوریة.

بن سعدى وھیبة، مدلول الموظف العلم في قانون مكافحة الفساد الجزائري، المجلة الجزائریة العلوم القانون -1

.217، ص 2013، سنة 4والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 
.01–06) من القانون 1/ ب (2المادة -2
على أنھ: "یقود الحكومة وزیر أول في حال أسفرت الانتخابات 2020من الدستور الجزائر لسنة 103قصت المادة -3

التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة، یقود الحكومة رئیس في حال أسفرت الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة تتكون 

لأول او رئیس الحكومة بحسب الحالة ومن الوزراء الذین الحكومة من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة من الوزیر ا

یشكلونھا.
.219-218بن سعیدي وھیبة، المرجع السابق، ص -4
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بحیث 04-20أما أعضاء الحكومة فقد ثم إلغاء الامتیاز القضائي بموجب الأمر رقم 

، غیر أن ھذا الإلغاء من قانون الإجراءات الجزائیة573كانوا یستفیدون منھ بموجب المادة 

حصرھا في الفقرة الثانیة لم یأتي بشكل نھائي بل بصفة جزئیة ضمن حالات رئاسیة ثم

: " إذا كان وكیل الجمھوریة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد أبدى التماسھ بقولھا

للمطالبة بملف الإجراءات خلال مرحلة التحریات الدولیة أو مرحلة المتابعة كما ھو معمول 

أعلاه".7مكرر 211بھ في المادة 

ز القضائي كل من أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة الامتیویمس ھذا الإلغاء الجزئي ل

رؤساء المحاكم دولة ومحكمة التنازع والولاة ورؤساء المجالس القضائیة ومجلس الالعلیا و

التي محافظي الدولة لدى المحاكم الاداریة العامین لدى المجالس القضائیة والنوابوالإداریة 

.573الثانیة من المادة نصت علیھا الفقرة

یة یضا أرادت الجزائر من خلال ھذا التعدیل أن تكییف قوانینھا مع مضمون اتفاقوأ

.1الأمم المتحدة لمكافحة الفساد...

اء : تضم المناصب الإداریة كل من یعمل في إدارة عمومیة سوالمناصب الإداریة-2

صرف النظر عن رتبتھ أو أقدمیتھ بحیث ب، كان دائما في وظیفتھ أو مؤقتا، مدفوع الأجر

:ینطبق ھذا التعریف على فئتین ھما

یقصد بھم الموظفون الذي یشغلون مناصبھم بصفة دائمة، والموظفین:الفئة الأولى

، بموجب المادة الرابعة التي على سبق الأساسي العام للوظیفة العمومیةكما عرفھم القانون

.03-06الإشارة إلیھا من الأمر 

ن الأساسي یشغل القضاة مناصب قضائیة بحیث عرفھم القانوالمناصب القضائیة:-3

:للقضاة على أنھم فئتان

-elشریفة عابد، إلغاء الامتیاز القضائي كرس مساواة الجزائریین أمام العدالة، جریدة المساء، الموقع الالكتروني: -1

massa.com :30.09.2020تاریخ الاطلاع.
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النیابة ویشمل ھذا السلك قضاة الحكم واة التابعون لنظام القضاة العادي:القض-أ

، وكذا القضاة العاملون في الإدارة كمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكمللمح

لوزارة العدل.المركزیة 

، بحیث مجلس الدولة والمحاكم الإداریة: وھم قضاةالقضاة التابعون للقضاة العادي-ب

، قضاة شرع من ھؤلاء قضاة مجلس المحاسبة، قضاة المجلس الدستوريالم ثنيیست

مجلس المنافسة.

: المحلفون المساعدون في لى من یشغلون مناصب قضائیة كل منكما یضاف ا

في قسم الأحداث باعتبارھم یشاركون في المساعدون في القسم الاجتماعي ومحكمة الجنایات

الأحكام التي تصدر عن الجھات القضائیة.

من قانون العقوبات كانت تشمل قضاة مجلس 119وتجدر الإشارة الى أن المادة 

-06/ب من القانون 2المحتسبین الذین تم استثناؤھم بموجب المادة ، قضاة الحكم والمحاسبة

011.

: یقصد بالمناصب التشریعیة ھي المناصب التي تضم : المناصب التشریعیة-4

لبرلمان بغرفتیھ المجلس الشعبي : یضم اشخص منتخب أو معین یشغل منصب تشریعیا-

، على حسب طریقة انتقائھم سواء كانوا مة أشخاص أما منتخبین أو معنیینمجلس الأو

من الثلثین المنتخبین أو من الثلث المعین من قبل رئیس الجمھوریة. 

عیة ھو من بین الأشخاص الذین یشغلون مناصب تشریالمنتخب في المجلس المحلیة:-

2و أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة.أفي المجالس الشعبیة البلدیة 

أو مؤسسة شخص یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر في ھیئة كل

.عمومیة

.224بن سعدي وھیبة، المرجع السابق، ص -1
.225المرجع نفسھ، ص -2
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تملك  یتمثلون في العاملین في ھیئة عمومیة أو مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة.الدولة كل أو بعض رأسمالھا

  :ل فيمثذات رأس مال مختلط تتالمؤسسات وعلیھ فالھیئات والمؤسسات العمومیة و-

ذات الطابع الإداري والصناعي : ھي كل المؤسسات العمومیةالھیئات العمومیة-أ

رف لھا المشرع بالشخصیة المعنویة، وننوه إلا أنھا غیر الدولة التجاري التي یعتو

1الجماعات المحلیة.و

الاقتصادي مثل : ھي كل مؤسسات الدولة ذات الطابع المؤسسات العمومیة-ب

، البنوك العمومیة، الخطوط الجویة الجزائریة. ، سونلغازكسوناطرا

: ھي المؤسسات الاقتصادیة المؤسسات التي تمتلك الدولة البعض من رأسمالھا-ت

ا ھالتي فتحت رأسمالھا الاجتماعي أمام الخواص عن طریق بیع البعض من أسھم

حتى سیرھا لأشكال ظیمھا وتنتخضع ھاتھ المؤسسات في إنشائھا ولھم بحیث 

.شركات المساھمة

وھي المؤسسات التي تقوم من خلال :لتي تقدم خدمة عمومیةالمؤسسات الأخرى ا-ث

، بحیث أنھا مؤسسات خاصة.تسییر مرفق عامبعقود الامتیاز 

ھم الأشخاص الذین توكل إلیھم مسؤولیة المؤسسات :تولي الشخص وظیفیة-ج

الخاصة التي تقدم خدمة عمومیة.

ما إذا كانت الدولة مساھمة في : بغض النظر عنالشخص الذي یتولى وكالة-ح

.الاقتصادیة مساھمة كلیة أو جزئیةالمؤسسة العمومیة 

.226بن سعدي وھیبة، المرجع السابق، ص -1
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ة خدمة مھمن أعضاء مجلس إدارتھا ھم الذین أوكلت لھم من قبل الجمعیة العامة إف

1.ھاتھ المؤسسات الاقتصادیة

خر تم تعریفھ بأنھ موظف آنھ كل شخص أ: یعرف على من في حكمةلموظف وا

فھوم على ینطبق ھذا المطبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما وعمومي أومن في حكمة 

الضباط العمومیین.المستخدمین العسكریین والمدنیین للدفاع الوطني و

أن استثنتھم المدنیون للدفاع الوطني قد سبق وأن المستخدمون العسكریون وبحیث

من مجال تطبیقھ أما القانون الذین یخضعون لھ فھو الأمر رقم 06/03من الأمر 02المادة 

.ساسي العام للمستخدمین العسكریینفبرایر المتضمن الفانون الأ28المؤرخ في 06-02

بتفویض من قبل السلطة في حین انّ الضباط العمومیین ھم ایضا یتولون وظیفتھم 

مر الذي یؤھلھم لمختلفة لحساب الخزینة العامة الأالرسوم االعمومیة ویحصلون الحقوق و

ضمن من في حكم الموظف بالرغم من أن تعریف الموظف العمومي الوارد في الكي یدرجو

ن الأساسي ، ونفس الأمر بالنسبة للقانوالفساد لا یشملھمن قانون مكافحة م 2و1الفقرة 

:للوظیفة العامة وھم

.المحضرین القضائیین-

.محافظي البیع بالمزایدة-

2المترجمین الرسمیین.-

.علاقة الموظف بالإدارة: طبیعة اثانی

، نقطع بموجبھا لخدمة المرفق العامما من شك أن الموظف في علاقة مع الإدارة ی

، كانت قد ء من المشرع الفرنسي أو الجزائريقبل أن یتم حسم طبیعتھا سوا اسابقغیر أنھ 

  : ئة، وفیما یلي سنتطرق الى حجة كل ف3القضاءارت جدل بین الفقھ وثأ

.226بن سعدي وھیبة، المرجع السابق، ص -1
المتعلق بمكافحة الفساد والوقایة، الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة 01-06صخري محمد، القانون -2

.20.08.2013تاریخ الاطلاع : politics-dz.comوالاستراتیجیة من الموقع الالكتروني: 
.127صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص-3
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.لموظف بالإدارة ھي علاقة تعاقدیةعلاقة اطبیعة.1

إن علاقة الموظف بالإدارة ھي علاقة تعاقدیة ھكذا برر أنصار ھذا الرأي موقفھم 

الثاني بأنھا علاقة غیر أن فریق منھم وصفھا بأنھا علاقة تعاقدیة خاصة بینما وصفھا الفریق 

، وفیما یلي نتطرق الى رأي كل فریق منا.تعاقدیة عامة

:وظف بالإدارة علاقة تعاقدیة خاصةعلاقة الم.أ

بالإدارة ھي علاقة لقضاء في فرنسا على أن علاقة الموظفاتفق كل من الفقھ و

، وذلك نتیجة طغیان القانون المدني في ظل غیاب القانون الإداري على معظم تعاقدیة خاصة

ذلك على وھم یحكمھا القانون المدني ، كما أن ھاتھ العلاقة حسب نظرةالموضوعات الإداری

الإدارة فھو بذلك عقد عمل مبنیة على توافق إرادتي الموظف ولعقدیة أساس ان ھاتھ العلاقة ا

ة أشخاص إذا كان موضوع العقد قیام الموظف بأعمال مادیة.رأو عقد إجا

، ولازالت تجد لھا ظریة حتى منتصف القرن التاسع عشروقد ساد الاعتقاد بھاتھ الن

.والولایات المتحدة الأمریكیةكإنجلترالأنجلوسكسونیةاالدول بعض الرواج في

ات مفاوضات غیر أنھ تم انتقاد ھذا الرأي على أساس أن ھذا العقد ینعقد بعد إجراء

صدور قرار التعیین دون التوقف على بحیث انھ في ھاتھ الحالة تم، بین الموظف والإدارة

قبول الموظف. 

كز القانوني للموظف، فھي تعدل في المركما انھ یمكن للإدارة بإراداتھا المنفردة أن

بإرادتھا المنفردة متى كان ذلك لھا أیضا إنھاء ھاتھ العلاقة بذلك لیست علاقة تعاقدیة، و

، فھي أمور لا تتفق مع فكرة العقد ناسب نشاط المرفق العام وبالتالي تحقیق المصلحة العامةی

1شریعة المتعاقدین.

بطة الوظیفیة العامة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد الأول، المجلد خلدون عیشة، الموظف العام وطبیعة را-1

.225العاشر، ص 
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، ومثل ھاتھ لتحدید شروطھافان العقود تحتاج الى مناقشات ومفاوضاتوعلیھ

، بحیث أن تعیین الموظف ینتج أثاره بمجرد لا وجود لھا في تعیین ھذا الموظفالمفاوضات 

یین لا بقبول الموظف ھذا من جھة.صدور قرار التع

أساسي ، یحكمھا مبدأعاقدیة في نطاق القانون الخاصمن جھة أخرى فان الرابطة الت

، أي دارة فلا وجود لھذا المبدأ فیھاا رابطة الموظف بالإ، أمھو مبدأ شریعة المتعاقدین

ن شرط موافقة أو ، وتعدل فیھ دوھ من سلطات بأن تمس بمركز الموظفالإدارة لھا بما تملك

1.رضا الموظف نفسھ

علاقة الموظف بالإدارة علاقة تعاقدیة عامة:طبیعة .ب

العلاقة بین الموظف ث تتوفر في ذھب الفریق الثاني الى اعتباره عقد إذعان حی

دید سابق للحقوق حتصر عقد الإذعان كأھلیة الطرفین وتطابق إرادتھما والإدارة كافة عناو

، في حین أن دور الموظف في التعیین في الوظیفة ن العقدعالالتزامات المتبادلة الناشئة و

، ام العقدغیر الشخصیة المحددة لتمالعامة یقتصر على مجرد الانضمام الى الشروط العامة 

ن لكقة رضائیة بین الإدارة وبینھ وبحیث ان الموظف یدخل الخدمة بعمل رضائي وفقا لعلا

لطة الأنظمة التي تملك السالتزاماتھ بواسطة القوانین وفي الوقت ذاتھ تحدد كل حقوقھ و

عان لمصلحة الطرف المذعن دائما ، كما تفسر نصوص عقد الإذالإداریة تعدیلھا في كل وقت

، إذ یفسر دائما لصالح الإدارة  ھ العمل في نطاق الوظیفیة العامةخلاف ما یجري علیھذا و

2في العلاقة الوظیفیة .–الموظف -لیس لمصلحة الطرف الضعیف المذعن 

نطاق تطبیق أحكام أن ھذا الرأي اخرج علاقة الموظف بإدارتھ من  من مغعلى الر

ھذا أمر غیر س التعاقدي لھذه العلاقة والأسا، إلا انھ مازال یؤكد علىالقانون الخاص

الذي یختلف ز على صدور قرار إداري لتعیینھ وصحیح لأن علاقة الموظف بالإدارة ترتك

ب وقبول قائم على التراضي.عن فكرة العقد الإداري الذي یرتكز على وجوب إیجا

.128صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص -1
Almerja.comأسماء عبد الكاظم مھدي البجیلي، حریة الموظف العام في التوقف عن العمل، الموقع الالكتروني: -2

.04/06/2019تاریخ الاطلاع 
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حین تعدیلھا الإدارةزم أنھا تلإلا، لإداریة متمیزة عن العقود الخاصةكما أن العقود ا

قواعد سیر العقد بمراعاة تغیر ظروف العقد وعدم التعارض مع ضرورات ولشروط 

مسؤولة عن تحدید ذلك أنھا غیر إلى، صنف مة، وبالتالي تحقیق الصالح العامالمرافق العا

القوانین المتعلقة بالتعاقد وإنما بموجب الأنظمة وإجاباتھم التي لا تقرر حقوق الموظفین و

1بالوظیفة العامة .

:علاقة الموظف بالإدارة ھي علاقة لائحیة تنظیمیةطبیعة .2

لى أن إظریة التعاقد اتجھ كل من الفقھ والقضاء في فرنسا والجزائرنظرا لقصور الن

ي اللوائح التنما ھي تجد أساسھا في القوانین وإف بالدولة لا تستند الى أي عقد وعلاقة الموظ

.حدد حقوق وواجبات الموظفین عموماتالعلاقة مسبقا وتنظم شروط ھذه 

الإدارة یقوم على ـأساسا الفكرة التعاقدیة بل حلت یعد تكییف العلاقة بین الموظف و لم

، وبھذا  المعنى اخذ المشرع الفرنسي و النظام لھذا الموظف، أالقانونيمحلھا فكرة المركز

علاقة الموظف علاقة تعاقدیة عامة وذلك وھو على عكس الموقف الذي یعتبر2بھذا الرأي

»في قضیة 1909أغسطس 07حسب حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  winkel »

بخصوص تبریر حق الإدارة في فصل الموظفین الذین یلجئون الى الإضراب دون حاجة الى 

خل ون قد أقد لجأ الى الإضراب یكف والالتجاء الى الطریق التأدیبي على أساس أن الموظ

یخولھایطالب بالضمانات التي أن بالتالي لیس لھ نون العام الذي یربطھ بالإدارة وبعقد القا

.ذلك العقد

یعتبر فیھ علاقة 22/10/1937فقد قام مجلس الدولة الفرنسي بإصدار حكم في 

، فیھاموظف لتقلید الوظیفة المعین ن قبول الإالموظف مع الإدارة علاقة تنظیمیة لائحیة "

ر المرافق العامة خطأ فردیا یتضمن خضوعھ لكل الالتزامات المستمدة من ضرورة سی

الأنظمة تشریعات وإنما یضعون أنفسھم بھذا العمل الجماعي خارج  نطاق تطبیقفحسب، و

الصادرة لضمان ممارسة حقوقھم بمواجھة السلطات العامة، وھو نفس ما نص علیھ صراحة 

.225خلدون عشیة، المرجع السابق، ص -1
.1946من قانون التوظیف الفرنسي الصادر في سنة 05راجع المادة -2
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، وقد ذھب 1أن الموظف في علاقتھ بالإدارة في مركز تنظیمي لائحيالمشرع الفرنسي بقولھ 

نفس مذھب المشرع الفرنسي باعتبار أن الموظف في علاقة لائحیة يالمشرع الجزائر

.2تنظیمیة مع الإدارة

ن القانون نظام العاملین المدنیین بمصر نجد أنھا اعتبرت م 76بالرجوع الى المادة و

للقائمین بھا ھدفھا خدمة المواطنین تحقیقا للمصلحة العامة طبقا " الوظائف العامة تكلیف

القانون النظم المعمول بھا، ویجب على العامل مراعاة أحكام ھذا لقوانین واللوائح و

وتنفیذھا...".

28/02/1965كمھا الصادر بتاریخ كما جاء في قرار المحكمة الإداریة العلیا في ح

قة استقر قضاء ھذه المحكمة على أن علالاقة تنظیمیة لائحیةبالإدارة عبأن علاقة الموظف "

اللوائح ، فمركز الموظف من ھذه نظیمیة تحكمھا القوانین والموظف وجھات الادارة علاقة ت

، ولیس لھ أن یحتج بأن لھ حقا مكتسبا في أن مركز عام یجوز تغییره في أي وقتالناحیة ھو

الموظفین ھم عمال الى أن ذلك مرد في ظلھ والنظام القدیم الذي عینیعامل بمقتضى 

التغییر وفقا ن یخضع نظامھم القانوني لتعدیل و، وبھذه المثابة یجب أالمرافق العامة

3لمقتضیات المصلحة العامة."

ف بالإدارة ومما تقدم نخلص الى أن المشرع الجزائري قد اعتبر أن علاقة الموظ

ع الإدارة قائمة على جعل علاقة الأعوان الآخرین م، إضافة الى أنھ علاقة لائحیة تنظیمیة

4.التعاقدیة، فھو بذلك یضیف الى طریقة التوظیف العادیة ما یسمى بالطریقة أسس تعاقدیة

.226خلدون عیشة ، المرجع السابق ، ص -1
.46على أن یكون الموظف اتجاه الإدارة في وضعیة قانونیة أساسیة تنظیمیة، ج ر، عدد 07تنص المادة -2
.80القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا، السنة العاشرة، ص مجموعة المبادئ -3
.226خلدون عیشة، المرجع السابق، ص-4
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.الوقائیة في مجال الوظیفة العامةالتدابیر :الفرع الثاني

ن كبـأن صفة الموظف العمومي ھي الر01-06لقانون اقد جاء في مضمون 

وقائیة في مجال ، ولذلك اقر المشرع جملة من التدابیر الالمفترض في جرائم الفساد الإداري

:یما یليالتي سنتطرق إلیھا فالوظیفة العامة و

أخرى خاصة.ظیف في الجزائر على مبادئ عامة و: یقوم التوالتوظیفمبادئ أولا:

:المبادئ العامة.1

01-06الكفاءة ومبادئ أخرى اقرھا القانون ي النجاعة، الشفافیة، الإنصاف وتتمثل ف

في تسییر في توظیف مستخدمي القطاع العام و: "تراعي بقولھ03من خلال نص المادة 

حیاتھم المھنیة القواعد الآتیة:

الكفاءة.مبادئ النجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة، مثل الجدارة والإنصاف و-أ

الأفراد المرشحین لتولي المناصب العمومیة تكوین الإجراءات المنافسة لاختیار و-ب

التي تكون أكثر عرضة للفساد.

.لائم بالإضافة الى تعویضات كافیةاجر م-ج

العمومیین من الأداء الصحیح تكوینیة ملائمة لتمكین الموظفین عداد برامج تعلیمیة وإ-د

صص یزید من وعیھم بمخاطر إفادتھم من تكوین متخنزیھ والسلیم لوظائفھم والو

.الفساد

إن المساواة  مبدأ أساسي من مبادئ التوظیف،و یراد بھ المساواة بین جمیع :المساواة)1

،بحیث تكون المساواة في جمیع المترشحین لتولي الوظائف في المؤسسات العمومیة 

المراحل ،بدأ من مرحلة توفر الشروط المطلوبة الى آخر مرحلة من مراحل التوظیف 

تى بعد عملیة التوظیف ، وذلك من خلال منحھم نفس الحقوق و ،كما یمتد ھذا المبدأ ح

ھو المزایا وفرض علیھم نفس العقوبات و الواجبات ، وننوه الى أن مبدأ المساواة  
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قره المؤسس أأقرتھ جمیع الدساتیر السابقة، بحیث مكفول دستورا كانت قد مبدأ 

الإشارة إلیھ ضمنیا ، كما تممنھ12و10ضمن المادة 1963الدستوري في دستور 

.16من خلال المادة 

نفس و،منھ 44المبدأ من خلال المادة فھو الأخر نص على ھذا1976ما دستور أ

و أخیرا، منھ51في المادة 1996ودستور ،منھ 48في المادة 1989لدستور الأمر بنسبة

.منھ37و35نص على ھذا المبدأ من خلال المادتین ھو الاخر قد2020دستور 

یار الموظفین على أساس الجدارة ولیس على أسس : یقصد بھ أن یتم اختالجدارةمبدأ )2

استحقاقھ وكفائھ للمنصب تكون على اساس اختیار الموظفأي أن عملیة أخرى 

لذلك یجب إن تقوم و، الرشوةمثل المحاباةلیس على اسس غیر قانونیة أو أخلاقیة و

عملیة التوظیف على المبادئ الأساسیة التالیة: 

.الكفاءةيالترقیة على الأشخاص ذواقتصار التعیین و-

.للتوظیفاعتماد المسابقات -

.بي أو سیاسي أو على أي معیار أخرعدم التمییز على أساس حز-

 یجب توفیر بعض الضمانات منھامبدأ الجدارة ولتحقیق:

.المسابقات-

03-06من الامر 55إنشاء أجھزة مركزیة تتولى شؤون الموظفین طبقا لنص المادة -

وھي:

الھیكل المركزي للوظیفة العامة.-

1الطعن .لمشاركة ولجان ا-

فایزة ھرام، التدابیر الوقائیة من جرائم الفساد في التشریع الجزائري، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، -1

.205، ص 1العدد الثالث، المجلد 
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المبادئ الخاصة: .2

ضة للفساد عن غیرھم من الوظائف ھناك من الوظائف من یكون موظفیھا أكثر عر

تباع إجراءات إن یتم إ03/02المشرع بموجب المادة عة نشاطھم لذلك اقر یھذا یرجع لطبو

في المسیرین، تتمثل ھاتھ الفئة على سبیل المثال لا الحصرمناسبة لاختیارھم وتكوینھم و

الضرائب بحیث یسبق تعیینھم إجراء تحقیق ،، أعوان الجماركالمحاسبین العمومیین، القضاة

1إداري .

.مدونة سلوك الموظفین: لثالثافرعال

س المنتخبة المجال، تعمل الدولة وھتجل دعم مكافحأفي إطار الوقایة من الفساد ومن 

لعمومیة ذات النشاطات كذا المؤسسات اوالھیئات العمومیة والمؤسسات والجماعات المحلیة و

، الاقتصادیة، على تشجیع النزاھة والأمانة وكذا روح المسؤولیة بین موظفیھا ومنتخبیھا

لإطار الذي یضمن الأداء السلیم اعد سلوكیة تحدد اووضع مدونات وقلاسیما من خلال 

، فمدونة السلوك ھي معاییر 2العھدة الانتخابیةالملائم للوظائف العمومیة وھ ویوالنز

، بحیث تحدد للعاملین فیھا مجموعة كیات العمل في المؤسسات العمومیةلأخلاقیات و سلو

بحیث أنھ من ، مھماتھم وفي علاقاتھم بالجمھورالقیم الواجب مراعاتھا أثناءالسلوكات و

أكثر فاعلیة للقوانین في ھذا المجال ،وتتمیز المدونات عن خلال ھاتھ المدونة یمكن ضمان

النصوص القانونیة بأنھا التزام أخلاقي من قبل الموظفین العمومیین حیث یكون الضمیر أداة 

3ة داخلیة فعالة.یرقاب

العمل السلیم والخدمة العامة إخلاصھ لقواعدرام الموظف ولمدونة تعبیر عن احتفا 

ب احترام نظم المساءلة بجانالنزاھة ومبادئ الشفافیة واستعداده الطوعي للعمل بموجب قیم و

.206ایزة ھرام، المرجع السابق، ص ف -1
.01-06من القانون 7المادة -2
.251بن عودة حوریة، المرجع السابق، ص -3
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، وھي تعتمد علىافة لاحترامھ لزملائھ الموظفین ومسؤولیة، إضسیادة القانون وأحكامھ

1الموظفون أثناء تأدیة الخدمة.ینتھجھا مبادئ أساسیة تنتھجھا المؤسسة و

.التصریح بالممتلكات:رابعالفرع ال

أن یقوم بالتصریح بممتلكاتھ الموظف م الفساد ألزم المشرع وقائي من جرائكإجراء

، ن الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة، وحمایة الممتلكات العمومیةقصد ضما

ظف العمومي بالتصریح عمومیة، یلزم المووصون نزاھة الأشخاص المكلفین بخدمة 

2علیھ نتطرق فیما یلي الى الفئات الملزمة بالتصریح بممتلكاتھم.بممتلكاتھ و

.الملزمین بالتصریح عن ممتلكاتھمالأشخاص :أولا

موظف العمومي بالتصریح نھ یلزم الأعلى  01-06من القانون 4/1لمادة قد نصت ا

لا تسري على كافة الموظفین بل فئات محددة منھم یمكن نھاتھ القاعدةأبممتلكاتھ، غیر 

  :لتاليتقسیمھم على النحو ا

شاغلي المناصب التنفیذیة: .1

حددت مكافحتھ قد من قانون الوقایة من الفساد و2ان نص المادةإلىقد سبق الإشارة 

:العام وھمالموظف الأشخاص الذین یتمتعون بصفة

:رئیس الجمھوریة-أ

على ان المترشح لرئاسة الجمھوریة  2020 لسنة دستورالتعدیل من 87نصت المادة 

قد اعتبرتھ المادة ریح العلني بممتلكاتھ العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجھ ویقدم تص

، وھذا الالتزام المفروض على رئیس ة لقبول الترشح لرئاسة الجمھوریةالشروط الشكلیأحد

1996من دستور 73/8ادة سبق وان نصت علیھ المالجمھوریة ھو لیس بجدید ذلك انھ 

.251بن عودة حوریة، المرجع السابق، ص -1
.06/01من القانون 4المادة -2
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من خلال نص المادة 06/01القانون الزمھ بھ و02/03المتمم بموجب القانون رقم المعدل و

.الرابعة

الذي یحدد نموذج التصریح 06/414وبناءا على ذلك صدر المرسوم الرئاسي رقم 

في  12/1المتعلق بنظام الانتخابات رقم العضوي السابق بالممتلكات وأكد ذلك أیضا القانون

القانوني ونص علیھ ،1)منھ11لمرفقة بطلب الترشح (الشرطالمتعلقة بالوثائق ا136مادتھ 

المؤرخ في 01-21العضوي الحالي المتعلق بنظام الانتخابات الصادر بموجب الأمر رقم 

لعلني للممتلكات ریح اعلى التصمنھ "249/16في المادة  جاءالذیو20212مارس 10

.المنقولة داخل الوطن و خارجھ "العقاریة و

:ر الأولالوزی-ب

أعضاء حكومتھ من بین الموظفین الملزمین بالتصریح بممتلكاتھم یعتبر الوزیر الأول و

.06/01بموجب القانون 

:أعضاء الحكومة-ج

وزراء ة أو : الوزراء بمختلف مرجاتھم سواء كانوا وزراء دولیقصد بأعضاء الحكومة

، وأجاز المشرع مساءلة أعضاء الحكومة عن جرائم الفساد الإداري منتدبون أو كتاب دولة

أمام المحكمة العادیة.

:الولاة.د

زمھم المشرع ، فھو أیضا من فئة الأشخاص الذین ألوم رئیس الجمھوریة بتعیین الولاةیق

.بالتصریح بممتلكاتھم

الجزائر، مجلة الحقوق امال یعیش تمام، التصریح بالممتلكات كالآتیة وقائیة للجد من ظاھرة الفساد الإداري في-1

.506، ص 2016والحریات، العدد الثاني، مارس 
، تتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 2021مارس 10الموافق ل 1442رجب 26المؤرخ في 01-21الأمر رقم -2

.17الانتخابات، ج ر ج ج ، العدد 
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:شخاص الذین یشغلون مناصب قضائیةالأ.2

تصریح بممتلكاتھم حیث ، القضاة بالمن القانون الأساسي للقضاء24دة ألزمت الما قد

ن الشھر الموالي لتقلده ا بالممتلكات في غضویكتب القاضي وجوبا تصریح":جاء فیھا

.1."مھامھ..

:العاملین فيالملزمین بكتابة تصریح بالممتلكات ھم القضاة اة ضوبناءا علیھ فالق

لوزارة العدل.الإدارة المركزیة-

.أمانة المجلس الأعلى للقضاء-

.الح الإداریة للمحكمة ومجلس الدولةالمص-

.ین والبحث التابعة لوزارة العدلمؤسسات التكو-

بممتلكاتھم تفادیا لأي شبھة قد وبناءا علیھ وجب على سلك القضاة الالتزام بالتصریح

.2ھم.تطال

:شاغلي المناصب النیابیة.3

: حسب ما جاء في جلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)المالبرلمان (أعضاء غرفتي 

، او ینتخب أو یعین في منھ في وظیفة علیا في الدولة24/4في المادة 2020دستور 

ظیفتھ مجلس محلي التصریح بممتلكاتھ في بدایة و، أو في ھیئة وطنیة أو ینتخب فيالبرلمان

."..في نھایتھا .عھدتھ وأو

تصریح أعضاء البرلمان كیفیة ى عل 01-06المادة السادسة من القانون كما قد نصت 

.مام الرئیس الأول للمحكمة العلیا، إنما اشترط أن تكون أبممتلكاتھم

، 57الاساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة، العدد ، تتضمن القانون 2004سبتمبر  6المؤرخ في 11-04القانون العضوي -1
.13، ص 2004سبتمبر  8المؤرخة في 

رضا ھمیسي، التصریح بالممتلكات كوسیلة وقائیة لمكافحة الفساد في القانون الجزائري، مقال منشور على شبكة -2

rolaccالانترنت من الموقع الالكتروني:  .qo 03.06.2021، تاریخ الاطلاع.
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:علیا والوظائف العلیا في الدوليشاغلي المناصب ال.4

د المقصود منھ نجد أن المشرع حد18الى 10في المادة 03-06رجوعا الى الأمر 

التي ذات الطابع الھیكلي او الوظیفي وھي المناصب النوعیة للتأطیر بالمناصب العلیا بأنھا: "

في المؤسسات والإدارات التقنیة تكفل بتأطیر النشاطات الإداریة وتسمح بضمان ال

."العمومیة

ة قصد المساھمة مباشرة في : فیقصد بھا ممارسة مسؤولیة الدولأما الوظائف العلیا

یة.تنفیذ السیاسات العموماد وتصور وإعد

مكافحتھ على أنھ رة من قانون الوقایة من الفساد وفي فقرتھا الأخی06قد نصت المادة 

وظفین العمومیین عن طریق التنظیم.یتم تحدید كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة لباقي الم

یمس أیضا على ان التصریح بالممتلكات 06/415من المرسوم 02نصت المادة وقد

1ائف علیا في الدولة .ظالموظفین العمومیین الذین یشغلون مناصب او و

المحددین بموجب قائمة الملزمین بالتصریح بممتلكاتھم والأعوان العمومیین.5

حصریة:

، بتحدید قائمة الأعوان 2007فریل أ02ي قراره المؤرخ في قد نص المشرع ف

.2ین الملزمین بالتصریح بممتلكاتھمالعمومی

، ھم: الادارة المكلفة بقمع الغشوالادارات التي موظفھا معنیون بالتصریح بممتلكاتھم

مو امانات الضبط مستخدالمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة، وزارة العدل (الادارة المكلفة ب

، الادارة المكلفة ةالإقلیمیدارة المكلفة بالجماعات ، الاالقضائیة)، ادارة السجونتللجھا

، الادارة المكلفة بالتنقل....لادارة المكلفة بالحمایة المدنیة، االوطني بالأمن

.506أمل یعیش تمام، المرجع السابق، ص -1
مؤرخة 25، یحدد قائمة الاعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات (ج ر 2007أبریل سنة 2قرار مؤرخ في -2

.)2017مایو 17مؤرخ في 30(ج ر رقم 2017ینایر سنة 168) معدل ومتمم بالقرار مؤرخ 2007-04-18في 
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الإدارة المكلفة بالتراث ، مومیة، الإدارة المكلفة بالطاقةالإدارة المكلفة بالإشغال الع

لأعوان ، الإدارة المكلفة بالفنون الإدارة المكلفة بالشباب والریاضة، الإدارة المكلفة باالثقافي

، الإدارة المكلفة بالفلاحة و التنمیة الریفیة الدبلوماسیین والقنصلیین، المفتشیة العامة للعمل

ناعة، الإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الإدارة المكلفة بالتكوین والتعلیم الإدارة المكلفة بالص

ان، الإدارة المكلفة عمرالارة المكلفة بالسكن و، الإدالمھنیین، الإدارة المكلفة بالصحة العمومیة

، الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، ارة المكلفة تكنولوجیا الإعلام والاتصال، الإدبالبرید

،لإدارة المكلفة بالموارد المائیة، الإدارة المكلفة بالبیئة، الإدارة المكلفة بالتربیة الوطنیةا

الإدارة المكلفة بالإشارة البحریة.

، ولیس نھا اقتصرت على بعض الوزارات فقطھاتھ القائمة أغیر انھ ما یعاب على 

یمس بمبدأ المساواة أمام ھذا فقط بل أنھا لم تشمل كل موظفي ھاتھ الإدارات الأمر الذي 

، بحیث تجاھل القرار وجود الفساد بكل المستویات الإداریة وبكل الوزارات دون القانون

استثناء.

مكافحتھ قد عرضت على وقایة من الفساد ویئة الوطنیة للوأخیرا تشیر الى الھ

الحكومة برنامج لتطویر منصة رقمیة لرقمنھ التصریح بالممتلكات المتعلق بالموظفین 

1العمومیین الخاضعین لھذا الالتزام.

.إجراءات التصریح بالممتلكات ثانیا :

الموظفین قد نص المشرع الجزائري على جملة من الإجراءات المتعلقة بتصریح 

كیفیتھا.ت التي یجب ان یتم التصریح بھا والتي تضم البیاناالعمومیین بممتلكاتھم و

:بیانات التصریح بالممتلكات-1

منھ نجد ان 05بالضبط في المادة ن الوقایة من الفساد ومكافحتھ ولى قانوإالرجوع 

وجزاءا أعلاه جزءا للأملاك العقاریة4المشرع قد حدد محتویات التصریح علیھ في المادة 

لاجتماع فریق لبعنل حول استعراض فنیة 12كور رئیس الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد في الدورة بیان السید طارق-1

.17/06/2021، جریدة النھار اونلاین  تاریخ الاطلاع : 15/06/2021ة الفساد حاتفاقیة الامم المتحدة لمكاف
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أو في الجزائر و، فيه القصر، ولو في الشیوعللمنقولة التي یحوزھا المكتتب أو أولاد

الخارح.)

وقد ألزم المشرع أن یحرر ھذا التصریح طبقا لنموذج یحدد عن طریق التنظیم .

مضمون قد اعتمد على شكل وھللتصریح نجد أنومن خلال الاطلاع على شكل موحد

بالتصریح بدون استثناء.لجمیع الملزمین 

یقوم بالتصریح بالأملاك بحیث انھ بعد ملء البیانات اللازمة من الموظف المعني

غیر مبنیة مع بیان مكان وجودھا في الجزائر او في الخارج.مبنیة و

وقد تكون الأملاك أثاث ذي قیمة مالیة معتبرة أو أشیاء ثمینة أو :الاملاك المنقولة-

نسبیة أو سیارات سفن او إطارات أو أیة ملكیة فنیة او أدبیة أو تحف أو أشیاء 

صناعیة أو كل قیم منقولة مسعرة أو غیر مسعرة في البورصة سواء امتلكھا المكتتب 

.ه القصر في الجزائر أو في الخارجأو أولاد

ممتلكات تحدید السیولة وجب ان یشمل التصریح بال:الاستثماراتالسیولة النقدیة و-

وأولاده القصر من حیث الاستثمارات أي بیان الوضعیة المالیة للمكتتبیة والنقد

سیولة النقدیة ، قیمة الطریق تحدید مبلغ السیولة النقدیةذلك عن أصولھا وخصومھا و

.، مبلغ الخصوملدیھا اإبداعھ، الجھة التي الموجھة للاستثمار

یح بھا، عدا المشرع التصر: قد یكون للموظف أملاك أخرى ابرمھ الأملاك الأخرى-

أولاده النص في الجزائر التي قد یمتلكھا المكتب ولیھا وإوأشرناالأملاك التي سبق 

أو في الخارج.

:أجال التصریح بالممتلكات-2

قید بمھلة شھر واحد تص المصرحون بممتلكاتھم بضرورة الألزم المشرع الأشخا

ھذا حسب ما نصت بدایة العھدة الانتخابیة وأو في ابتداء من تاریخ التنصیب في التوظیف 

مكافحة " یقوم الموظف العمومي من قانون الوقایة من الفساد و4من المادة2علیھ الفقرة 
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باكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشھر الذي یعقب تاریخ تنصھ في وظیفة أو بدایة عھدتھ 

الانتخابیة ".

بتحسین ابالتصریح بممتلكاتھم أن یقوموغیر إن المشرع ألزم الموظفین المعنیین 

لذلك فھم مدعون الى تحدید تصریحھم فسیر یطرأ على ذمتھم المالیة، وتصریحھم عند كل ت

ح ، على ان تتم بنفس الكیفیة التي تم بھا التصریل زیارة معتبرة في الذمة المالیةفورا بعد ك

.الأول

لتصریح بالممتلكات عند نھایة ولم یتوقف المشرع عند ھذا فقط بل نص على وجوب ا

.1و عند انتھاء الخدمةألانتخابیة العھدة ا

:یح لدى السلطة أو الھیئة المعنیةإیداع التصر-3

تختلف السلطة أو الجھة التي یودع لدیھا التصریح بالممتلكات باختلاف الموظفین 

ذلك حسب الكیفیة التالیة:ین الخاضعین لھذا الالتزام والعمومی

عضاء الحكومة وأعضاء البرلمان أرئیس الجمھوریة والوزیر الأول ویصرح

ومحافظ بنك الجزائر والسفراء أعضاء المجلس الدستوري ورئیس مجلس المحاسبة و

2القضاة أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا.والقناصلة والولاة و

وون وظائف علیا فھم مدعالعمومیون الذین یمارسون مناصب وأما الموظفون 

-06لرئاسي رقم من المرسوم ا2. حسب المادة ح بممتلكاتھم أمام السلطة الوصیةبالتصری

، ة فیودعون تصریحاتھم لدى الدائرةأعضاء المجالس الشعبیة البلدیإما رؤساء و–415

حیث یجمعھا رئیس الدائرة ثم یودعھا لدى الأمین العام للولایة ، أما أعضاء المجالس الشعبیة 

على أن یتولى ھذا ،كاتھم لدى الأمین العام للولایة، فیودعون مباشرة التصریح بممتلالولائیة

البلدیة وأعضاء الأخیر بالقیام بتجمیع أو مركزة مجموع تصریحات أعضاء المجلس الشعبیة

لفساد الاداري والمالي الجزائي، مجلة العلم بواب رضوان، آلیات التصریح بالممتلكات ودورھا في الحد من ظاھرة ا-1
.253القانونیة والاجتماعیة، العدد الخامس ص 

.10-06من القانون 6المادة -2
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، ثم ترسل الى وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة التي تحولھا الى لولائياالمجلس الشعبي 

1الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ.الھیئة 

أفریل 02أما الموظفون العمومیون المحددین عن طریق القائمة بموجب القرار في 

2.تھ أمام السلطة السلمیة المباشرة، فھم ملزمین بالتصریح بممتلكا2007سنة 

ھا السلطة المودعة لدیبعد التصریح بالممتلكات في نسختین یودعھما المكتتب لدى

لمیة المؤھلة للتصریح تسلم نسخة للمكتتب بعد تلقي السلطة الوصیة أو السلطة السو

لدى الھیئة الوطنیة 06/415من المرسوم الرئاسي 02، تقوم بإبداعھ طبقا للمادة بالممتلكات

.3الفساد ومكافحتھ في أجال معقولةللوقایة من 

لمباشر بآجال محددة لتسلیم التصریح وبناءا علیھ فان المشرع لم یلزم السلطة السلمیة ا

، لدى كان من د بحیث اكتفى بعبارة أجال معقولةبالممتلكات للھیئة الوطنیة للوقایة من الفسا

ن الوقایة من الفساد من قانو 4الضروري الالتزام بنفس الآجال المنصوص علیھا في المادة 

.مكافحتھو

لسلمیة المباشرة فإنھا تقوم بإیداعھا فإذا ما تم وصول ھاتھ التصریحات الى السلطة ا

على إن 20/6دة ، بحیث نصت المایئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھمباشرة لدى الھ

:من صلاحیة الھیئة

العمومیین بصفة دوریة ودراسة "تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین

06، وذلك مع مراعاة أحكام المادةالواردة فیھا والسھر على حفظھااستغلال المعلوماتو

المعلومات من الإدارات لھا صلاحیة الاستعانة بالنیابة و" كما  3و1أعلاه في فقرتھا 

ثم إحالة الملف لوزیر العدل الذي یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى ...العمومیة 

4مكافحتھ .الوقایة من الفساد وقانون من  21/22العمومیة طبقا للمواد 

فعالة للوقایة من الفساد ام مجرد إجراء تشكیلي، مجلة صوت القانون، المجلد آلیةبوطبة مراد، التصریح بالممتلكات: -1
.4، ص 2019، نوفمبر 2السادس، العدد 

.415-06من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة -2
.243سابق، ص المرجع البوطبة مراد، -3
.514سابق، ص المرجع التمال یعیش تمام، -4



-275-

بموجب قانون عقوبة الإخلال بالتزام التصریح بالممتلكات اقر المشرع الجزائري 

مكافحتھ عقوبات على الموظف العمومي الخاضع قانونا لواجب التصریح الوقایة من الفساد و

و قام بالتصریح.ألك عمدا، لم یقم بذاتھ وبممتلك

، بارتكابھ جنحھ عدم ا یجعلھ یتعرض للمتابعة الجزائیة، ملقانونولكن كان مخالفا ل

.التصریح، أو التصریح الكاذب بالممتلكات

:خلال بالتزام التصریح بالممتلكاتتجریم الإ-3

إن الأساس القانون لجریمة الإخلال بالتزام الموظف العمومي التصریح بممتلكاتھ ھو 

س "یعاقب بالحب:نھأمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ والتي نصت على 36نص المادة 

دج كل موظف 500.000دج الى 50000غرامة من لى خمس سنوات وإأشھر  6من 

)2(بعد مضى شھرین،ذلك عمدالم یقع بانونا لواجب التصریح بممتلكاتھ وعمومي خاضع ق

یح غیر كامل أو غیر صحیح أو خاطئ أو ادلى ، أو قام بتصرمن تذكیره بالطرق القانونیة

".تزامات التي یفرضھا علیھ القانونعمدا بملاحظات خاطئة او خرق عمدا الال

بالتزام تصریح الموظف ن جریمة الإخلال (ومن خلال نص المادة نستشف ا

:ھيبممتلكاتھ لھا ثلاثة أركان أساسیة

لتصریح االإخلال الموظف بالتزام ب: یتمثل الركن المادي لجریمةالركن المادي-أ

المذكور أعلاه في امتناع الموظف الملزم بالتصریح عن 36بممتلكاتھ حسب نص المادة 

، من تذكیر بواجب التصریح بالطرق القانونیة،یام بھذا الالتزام بعد مضى شھرینالق

خاطئ أو بتحقیق أیضا في حال لم یقم الموظف بالتصریح الكامل أو غیر الصحیح أو الو

1الادلاء بملاحظات خاطئة.

التصریح بالتزام: یتمثل الركن المعنوي لجریمة إخلال الموظف الركن المعنوي-ب

، فبرجوع الى نص صد الجنائي أثناء ارتكاب الجریمةبممتلكاتھ في النیة الإجرامیة أو الق

نھ لا تقوم الجریمة إلا إذا ارتكب أنجدھا قد نصت على 01-06من القانون 36المادة 

.244، ص  سابقالمرجع البوطبة مراد، -1
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الموظف ھذه الجریمة عمدا "....كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح 

أو قام بتصریح غیر كامل أو غیر صحیح أو خاطئ أو أدلى تلكاتھ ولم یقم بذلك عمدا،...بمم

.عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي یفرضھا علیھ القانون"

عنصر العمد ومن خلال نص المادة نجد أن المشرع قد أكد في عدة مواضع على 

الإرادة لدى الموظف ان من الضروري توفر عنصر العلم و، ولدى ككشرط أساسي بممتلكاتھ

من قانون الوقایة من الفساد 36حتى یمكن تطبیق علیھ الجزاء الوارد في نص المادة 

خلال بھذا الالتزام ذلك الموظف الذي لم یصرح بالتالي لا یعاقب على الإافحتھ ومكو

.1أ نتیجة إھمال أو لا مبالاة أو خطـبممتلكاتھ 

ة الاخلال ن صفة الموظف تعتبر ركن مفترض في جریمإ:الركن المفترض-ج

"یعاقب :السابقة الذكر بقولھا36المادة ھذا حسب ما نصت علیھبالتصریح بالممتلكات و

بالتالي فلا و.."قانونا لواجب التصریح بممتلكاتھ بالحبس ....كل موظف عمومي خاضع 

الركن المعنوي فقط بل شرط أساسي أن یكون تھ الجریمة توافر الركن المادي ویكفي لقیام ھا

مكافحتھ وان یكون الفساد وخاضع لقانون الوقایة منھذا الفعل صادر من موظف عمومي 

.ملزمین بواجب التصریح بممتلكاتھمخاص المن بین الأش

لا یتم تطبیق على الموظف نألمرتكبي جریمة الإخلال بالتزام العقوبات المقررة

2المخل بالتزامھ بالتصریح بممتلكات أیة عقوبة تذكیره بواجب التصرف بالطرق القانونیة

، ورغم مرور مدةالوصولو رسالة موجب علیھا مع العلم بأمتمثلة في المحضر القضائي 

أخرى تكمیلیة وقد اقر المشرع عقوبات أصلیة و.نھ لم یستجیب لذلكأشھرین على تذكیره إلا 

في حق ھذه الموظف العمومي نتطرق لھا فیما یلي:

:العقوبات الأصلیة-1

على عقوبات أصلیة مقررة في حق الموظف 01-06من قانون 36قد نصت المادة 

الذي یرتكب عمدا جریمة الإخلال بالالتزام صریح بممتلكاتھ، ولزم بالتالعمومي الم

.142، ص 2007، دار ھومة، ، الجزائر ، 2، ج7طالوجیز في القانون الجزائي الخاص، ، لحسن بوسقیعة -1
.01-06من القانون 36المادة -2
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، وبغرامة من سنوات6ل في عقوبة الحبس من ستة التي تتمثھ وبالتصریح بممتلكات

دج .500.000دج الى 50.000

، وظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة، او مال تم ارتكاب ھاتھ الجریمة قاضیاأما في ح

و عضوا في الھیئة او ضابطا او أو عضوا في الھیئة أو ضابط عمومیا، ، اط عمومیاأو ضبا

ارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة، أو موظف أمانة عون شرطة قضائیة أو ممن یم

بنفس الغرامة المقررة للجریمة سنة و20سنوات الى  10بس من عشر ، یعاقب بالحضبط

1المرتكبة.

ساسي للقضاء خطا تأدیبي جسیم و ذلك في حال من القانون الأ62وننوه الى المادة 

عدم تصریح القضاة بممتلكاتھ بعد أعذارھم او التصریح ان یتم تجدیدھا كل خمس سنوات

، وفي المقابل من القانون الأساسي للقضاء25دة طبقا للماوعند كل تعیین في وظیفة نوعیھ 

.ة من الفساد ومكافحتھمن قانون الوقای36اعتبرت المادة 

، بحیث تجدر الإشارة أن یم المسؤولیة الجزائیة لمرتكبیھااعتبرت ذلك جریمة تق

تطبیق قانون ، بما یعني استبعاد ء أعلى درجة باعتباره قانون عضويالقانون الأساسي للقضا

2مكافحتھ الصادر بموجب قانون وذلك إعمالا لقاعدة تدرج القوانین.الوقایة من الفساد و

التكمیلیة:العقوبات-2

ذلك مكافحتھ القاضي الجزائي على قانون العقوباتأحال قانون الوقایة من الفساد و قد

ئم المنصوص و أكثر من الجراأ"في حالة الادانة بجریمة :نھأبموجب المادة التي نصت على 

العقوبات ن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من أعلیھا في ھذا القانون، یمكن الجھة القضائیة 

."لمنصوص علیھا في قانون العقوبات التكمیلیة ا

.01-06من القانون 48المادة -1
.517سابق ، ص المرجع الأمال یعیش تمام، -2
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وبناءا علیھ یمكن للقاضي الجزائي أن یقوم بتطبیق عقوبة تكمیلیة من العقوبات 

والمتمثلة 06/23من قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 9دة الواردة في نص الما

الحجز القانوني . - :في

المدنیة.رمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والح-أ

.تحدید الإقامة)1

.المنع من الإقامة)2

المصادرة الجزئیة للأموال.)3

و نشاط اغلاق المؤسسة.أالمنع المؤقت من ممارسة مھنة )4

الإقصاء من الصفقات العمومیة.)5

.ار شیكات واستعمال بطاقات الدفعالحظر من إصد)6

إلغائھا مع المنع من استصدار رخصة تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو )7

جدیدة .

.سحب جواز السفر)8

نشر او تعلیق حكم أو قرار الإدانة.)9

أجازت ان یستفید الموظف 01-06من قانون 49وأخیرا تجدر الإشارة الى أن المادة 

العمومي الذي اخل بالتزامھ بالتصریح بممتلكاتھ من الأعذار المعفیة المقررة في حقھ 

و شارك في جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص أن العقوبات كل من ارتكب وجب قانوبم

علیھا في ھذا القانون بحیث انھ قام بإبلاغ السلطات الإداریة أو القضائیة أو الجھات المعنیة 

.جریمة وساعد على معرفة مرتكبیھاقبل مباشرة إجراءات المتابعة عن ال

النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك على أن یستفید من تخفیض العقوبة الى 

الذي ساعد في القبض على شخص أو المنصوص علیھا في ھذا القانون وفي إحدى الجرائم

أكثر من الأشخاص الضالعین في ارتكابھا بعد مباشرة إجراءات المتابعة.



-279-

لا یمكن أن تتقادم جریمة الإخلال بالتصریح بالممتلكات في حال ما إذا تم تحویل 

ئدات الجریمة إلى خارج الوطن، أما في غیر ذلك فالمشرع یشترط مرور ثلاث سنوات عا

كاملة من تاریخ اقْترَِافْ الجریمة إن لم یتم اتخاذ أي إجراء شأنھا من إجراءات المتابعة أو 

التحقیق وبمرور ثلاث سنوات كاملة من تاریخ آخر إجراء إن تم اتخاذ أي إجراء بشأنھا، 

" وفي غیر ذلك من الحالات تطبق الأحكام 54/2ء في نص المادة وھذا حسب ما جا

إلى 54/2المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة " وبناءً على ذلك قد أحالت المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة.8المادة 

بالممتلكات فیكون طبقا للمادة وبة جریمة الإخلال بواجب التصریحأما عن تقادم عق

لتاریخ الذي من قانون الإجراءات الجزائیة بمرور خمس سنوات كاملة ابتداءً من ا614

أو الحكم نھائیا.یصبح فیھ ھذا القرار

وما یعاب على المشرع بشأن تقادم جریمة وعقوبة الإخلال بالتصریح بالممتلكات أنھ 

نتخبین الذي یتمتعون بحصانة تمنع متابعتھم جزائیا عن لم یراعي مسألة المتابعة بالنسبة للم

ھذه الجرائم ولم یراعھا أیضا في تقادم الدعوى والعقوبة معا، بحیث كان من الواجب أن 

انتھاء الحصانة بالنسبة للأشخاص المتمتعین بھا، وإلا اعید التقادم تسري من تاریخ یجعل مو

كانت الأفعال المجرمة تسقط بمرور ثلاث سنوات فإن جرائم كثیرة تفُْلتُِ من المتابعة إذا

.1والحصانة تمتد لخمس سنوات

من خلال ما تقد نخلص إلى أن التصریح بالممتلكات ھو من أھم الآلیات الوقائیة التي 

كرسھا المشرع بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ أو التي یتمثل دورھا في الحد من 

الذي یعتبر أحد جرائم الفساد الإداري ھذا من جھة، أما من الكسب غیر المشروع للموظف

جھة أخرى فھو یوفر حمایة قانونیة للأموال والأملاك العمومیة، غیر أنھ في الواقع العملي 

آلیة غیر فعالة لا یمكن أن تحقق الھدف من تكریسھا نظرا لضعف النصوص القانونیة التي 

ن المتابعة وبالتالي من العقاب.تؤطرھا الأمر الذي یجعل الموظف یفلت م

.519أمل یعیش تمام، المرجع السابق، ص -1
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من فاعلیتھا ودعم ةدازیللذا یجب على المشرع إعادة النظر في النصوص القانونیة 

دورھا الوقائي.

المجتمع المدني في الوقایة من جرائم الفساد الإداري. ور الإعلام ودالمطلب الرابع:

الرئیس عبد المجید تبون مرسوم لإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني بحیث وقع 

یة الحس الوطني ووضع التنظیمات یتمثل دورھا في ترقتدعمت الجزائر بآلیة استشاریة،

ذلك عن طریق تقدیم تقریر سنوي لرئیس الجمھوریة بشأن كل ما والآلیات واقتراح الأفكار و

المجتمع المدني بأنھ عبارة وعلیھ یعرف خارجیا.ي داخلیا وبوضعیھ المجتمع المدنیتعلق

مجموعة تنظیمات التطوعیة المستقلة ذاتیا، ذاتیا التي تملأ المجال بین الأسرة والدولة «عن: 

ھي غیر ربحیة تسعى إلى تحقیق منافع أو مصالح للمجتمع ككل، أو بعض فئاتھ المھمشة، أو 

والتراضي، والإدارة السلیمة الاحترامومعاییر لتحقیق مصالح أفرادھا، ملتزمة بقیم

ة عن المجتمع المدني ولذلك ولا یقل دور الإعلام أھمی1».والتسامح وقبول الآخرللاختلافات

.ینا أن نتعرف فیما یلي على دور كل منھا في الوقایة من جرائم الفساد الإداريأارت

الفرع الاول: دور الإعلام في مكافحة الفساد.

مجال لإنكار الدور الذي بات یمارسھ الإعلام في مجال مكافحة الفساد، بحیث یقوم  لا

ھذا الأخیر جانبا إلى جنب مع المجتمع المدني بعمالة العلمیة.

.أولا: مفھوم الإعلام

یعرف الإعلام على أنھ: 

ار : كلمة مشتقة من العلم (الرایة) فتقول العرب استعملھ الخبر فأعلمھ إیاه، أي صلغة

یعرف الخبر بعد أن طلب معرفتھ.

، 2008أماني قندیل، الموسوعة العربیة للمجتمع المدني، سلسلة العلوم الاجتماعیة، الھیئة العربیة العامة للكتاب، -1

.115ص



-281-

أما لغویا فیقصد بالإعلام نقل الخبر ولكن من الناحیة العلمیة ینتقل الإعلام من مجرد 

نقل الخبر إلى عملیة تزوید الناس بالأخبار الصحفیة والمعلومات السلمیة والحقائق الثابتة.

أما الإعلام اصطلاحا: 

ھو نشر الوقائع والآراء في صیغة «على أنھ ريفیرنان تیفقد عرفھ المفكر الإتصالي

مناسبة بواسطة الألفاظ أو الإشارات أو الأصوات أو الصور وبصفة عامة بواسطة جمیع 

العلامات التي یفھمھما الجمھور وفي الحقیقة الإعلام مفھوم عصري ینطبق خاصة على 

التي تستعمل الوسائل العصریة من صحافة وإذاعة وتلفزة وأقمار صناعیة الاتصالعملیة 

وأنترنت والوسائط، كما أن كلمة الإعلام ھي كلمة مستحدثة، تمت ترجمتھا من اللغة 

بحسب تقریر الیونسكو الصادر الاتصالالأوروبیة، كما یمكن اعتبار الإعلام أحد وظائف 

  .1973سنة 

و جمع وتخزین ومعالجة ونشر الأنباء والبیانات والصور الإعلام ھ«والذي جاء فیھ 

والحقائق والرسائل والآراء والتعلیقات المطلوبة من أجل فھم الظروف الشخصیة والبیئیة 

والقومیة والدولیة، التصرف اتجاھھم عن علم ومعرفة والوصول إلى وضع یمكن من اتخاذ 

1القرارات السلمیة.

ة الرابعة في الدولة حسب رأي البعض ومفاذ ذلك الدور وعلیھ فالإعلام ھو تلك السلط

الذي یمارسھ جمیع الأصعدة بما فیھا مجال مكافحة الفساد ذلك أنھ یركز على القواعد 

2الحریة السیاسیة وحریة التعبیر عن الرأي.احترامدیمقراطیة تقوم على 

ى حریة قد تضمن نصوص قانونیة تنص عل2020أما عن الدستور الجزائري لسنة 

التعبیر، وحظر نشر خطاب الكراھیة والتمییز، كما نص أیضا على منع العقوبة السالبة 

للحریة على الصحفیین وكرس حق المواطن في الحصول على المعلومة. وحق الصحفي في 

ایصالھا.

.Cteأنظر الموقع الإلكتروني:-1 Univ Setif2.dz 29/04/2020:الاطلاعتاریخ.
لحوكمة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تبراي أرزقي، الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ وسیاسة ا-2

.40، ص2014-بجایة–تخصص الھیئات العمومیة والحكومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
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یتمتع كل مواطن بالحق في «من الدستور:55وھذا حسب ما نصت علیھ المادة 

».ت والوثائق والإحصائیات، والحصول علیھا وتداولھا...الوصول إلى المعلوما

حریة الصحافة المكتوبة «نت حمایة حریة الصحافة بقولھا: فقد تضم 54أما المادة 

والسمعیة البصریة والإلكترونیة، مضمونة.

تتضمن حریة الصحافة على وجھ الخصوص ما یأتي: 

إبداع الصحفیین ومتعاوني الصحافة.حریة تعبیر و-

القانون.احترامحق الصحفي في الوصول إلى المصادر المعلومات في إطار -

الحق في حمایة استقلالیة الصحفي والسر المھني.-

الحق في إنشاء قنوات تلفزیونیة وإذاعیة وموقع وصحف إلكترونیة ضمن شروط -

یحددھا القانون.

ثوابت احترامالحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، -

الأمة وقیمھا الدینیة والأخلاقیة والثقافیة.

لا یمكن أن تستعمل حریة الصحافة للمساس بكرامة الغیر وحریاتھم وحقوقھم.-

یحظر نشر خطاب التمییز والكراھیة.-

لا یمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحریة.-

فزیونیة والإذاعیة والمواقع لا یمكن توقیف نشاط الصحف والنشریات والقنوات التل-

».والصحف الإلكترونیة إلا بمقتضى قرار قضائي

.: دور الإعلام في مكافحة الفسادثانیا

الإعلام بقولھ أكد المدیر العام محمد بغالي على مدى أھمیة الدور الذي بات یمارسھ 

دور الإعلام في ھذه المرحلة الحاسمة جد استراتیجي، فھو حلقة الوصل بین كل شرائح «

المجتمع والفئات عمودیا وأفقیا، وإذا أنھینا الدور الحقیقي للإعلام فھذا یعني أننا أنتجنا قطیعة 
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كما أكد 1»بین الشرائح المجتمع على مستوى الأفقي وطبقات المجتمع على مستوى العمودي

لى أن الجزائر الجدیدة لا تعتبر الإعلام خصما بل شریكا في صناعة القرار والترویج أیضا ع

.ة التي تشغل الدولة والرأي العامللقرار وفي مكافحة الفساد وكل القضایا الوطنی

وھذا ما ھو إلا تأكد من الدولة على الدور الكبیر الذي بات یمارسھ الإعلام في 

ضمنا للوصول المعلومات لحمایة القانونیة خلال ممارستھ، وھذامكافحة الفساد مع توفیر لھ ا

للمواطن.

10كما تجدر الإشارة في ھذا المقام أن رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون قد أجري 

مع ممثلي الصحافة الوطنیة.انتخابھلقاءات منذ 

ة والمواطنین، بین الدولالاتصالالإعلام الأداة الأكثر تأثیرا في عملیة باعتباروھذا 

.لمواطن یتابع كل الأعمال الحكومةبحیث أنھ من خلال الإعلام أصبح ا

وبالتالي قد تعذرت منظومة مكافحة الفساد بھاتھ الآلیة التي وجب على الدولة رفع كل 

2القیود عنھا حتى تمارس دورھا بكل حریة واستقلالیة.

قد اعتبر أن الدراسات نجیمس ولفنسوونشیر إلا أن رئیس مجموعة البنك الدولي 

حریة الصحافة في لارتفاعالبنك الدولي قد أظھرت أنھ السیطرة على الفساد تكون موازنا 

البلدان، بحیث أن الصحافة الحرة لیست فقط متنفسا للتعبیر عن الرأي فحسب، بل أیضا 

فتشجیع تعتبر مصدرا للمساءلة ووسیلة للمشاركة المیدانیة والتحقق من الفساد الحكومي، 

المساءلة والشفافیة من شأنھ أن یساھم في بناء مؤسسات أكثر فعالیة وقوة، بحیث أنھ قد 

أصبح للإعلام في البلدان النامیة وسیلة لمساءلة الحكومة، واستخدام الموارد على نحو أكثر 

3فعالیة.

لغالي، في حوار لھ مع القناة جیل أف أم عنوان الجزائر الجدیدة لا تعتبر الإعلام خصما بل شریكا في  محمد -1

03/05/2021.
سحر عبد الأمیر عاشور، علاء فرحات طالب، استراتیجیة مكافحة الفساد الإداري والمالي (رؤیة شاملة)، أعمال -2

.136، ص 2011، المنظمة العالمیة للتنمیة الإداریة، مصر، المؤتمرات نحو استراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد
.03موساوي عبد الحلیم، المرجع السابق، ص -3
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وعلیھ فإن دور الإعلام في مكافحة الفساد یتلخص في النقاط التالیة: 

نشر الوعي في المجتمع وتحسیس أفراده بمخاطره وانعكاساتھ السلبیة على جمیع -

المجالات.

نشر تجارب الدول الناجحة في محاربة ظاھرة الفساد.-

متابعة كل قضایا الفساد مھما كان حجمھا.-

تسلیط الضوء على مشكلات الحكومة.-

التأثیر على الرأي العام لمناھضة ظاھرة الفساد.-

المساءلة.تعزیز نظام-

دفع السلطات إلى فتح تحقیقات من خلال إجراء تحقیقات وكتابة مقالات عن القضایا -

الفساد في المجتمع.

إشاعة ثقافة مكافحة الفساد في المجتمع.-

وعلیھ لن یحقق الإعلام دوره في مكافحة الفساد إلا إذا تمتع الإعلامي بھاتھ الصفات: 

علامیة.وجب أن یؤمن الإعلامي برسالتھ الإ-

أن لا ینحاز الإعلامي في طرحھ لأي جھة.-

أن لا یتخوف عند طرحھ لأي موضوع من مواضیع الفساد من أي جھة مھما كانت -

السلطة التي تتمتع بھا.

تسلیط الضوء القضایا الفساد من كل جوانبھا دون إغفال أي شخص أو جانب منھا.-

ض علیھ من مال أو معھا أن یكون الإعلامي ذو مبادئ لا یتخلى عنھا مھما عر-

تعرض إلیھ من ضغط.
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الإداري.الفرع الثاني: دور المجتمع المدني في الوقایة من جرائم الفساد 

المجتمع على وجوب تشجیع مشاركة01-06حتھ نص قانون الوقایة من الفساد ومكاف

مدني في الوقایة من الفساد.

.تعریف المجتمع المدني:أولا

إلى تعریف المجتمع المدني فیما یلي نتطرق

لغویا:-1

بل تضمن  Civil Sociétéمصطلح  الاجتماعیةلم تتضمن موسوعة الفلسفة والعلوم 

كما أنھ جاء بمفھوم آخر مغایر.  Civilفقط مصطلح

قد جاء للتعبیر عن حقوق التي یتم من خلالھا Civisأما اللغة اللاتینیة فمصطلح 

التمییز بین المواطن العادي والجندي.

أما عن معجم التاریخ الأفكار فقد جاء بمعنى لم یرد فیھا التعریفات اللغویة الأخرى 

Civilبحیث اعتبر مصطلح obédience بأنھ العصیان المدني، ومعنى ذلك ھو عصیان

ة عن مقاومة حضاریة ذات طبیعة متمیزة، كما لھ معنى آخر. ھو القانون المدني أو ھو عبار

1.انعدامھاعدم وجود الحقوق المدنیة لا بل وحتى 

التعریف الفقھي للمجتمع المدني: -2

b.h.stevenستیفن فیشعرف عدد من الفقھاء المجتمع المدني نذكر منھا تعریف: 

fich :یستبعد بانھأن مفھومي للمجتمع المدني ھو أنھ مقید على نمو معقول، «وذلك بقولھ

المتعصبة والتي تسعى إلى السیطرة على الدولة وحكمھا حصرا، إنھ والاتحاداتالجماعات 

وعن طریقھا مستبعدا تلك المجموعات التي تتداخل والدولة، بما الاستقلالیةیركز على 

طوعیة التي نعمل في إطار النطاق العام، فإنھ یستبعد كل المجموعات التالاتحاداتیشتمل 

صونیا لعیداوي، المجتمع المدني...المواطنة والدیمقراطیة جدلیة المفھوم والممارسة، مجلة الآدب والعلوم الإنسانیة -1

.4):2008(3و2والاجتماعیة، العدد 
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التي إما أن تكون ضیقة أو محدودة الأفق أو تقوم على معاییر انتسابیة أساسیة، إنھ یشمل 

العمال ومجموعات المصالح وكثیر واتحاداتالأحزاب السیاسیة في أنظمة حزبیة تنافسیة 

یة، بما في ذلك التي تتضمن بالضرورة أھدافا لبرالیة من أنواع أخرى من المنظمات الطوع

1».أو لا تتمتع بحكم داخلي دیمقراطي 

طوعیة التكوین والتي تبدو مستقلة الاتحاداتشبكة «بأنھ: ریموند ھینیوشوقد عرفة 

عن الدولة والجماعات الأولیة ولكنھا في الوقت عازلة بین الدولة والمجتمع، فإنھ تعمل على 

2».دولة وسلطتھا ربطھ بال

مجموعة المؤسسات «عرفھ ھو الآخر بأنھ:  فقد أحمد شكري الصبیحيأما 

عن سلطة  استقلالوالثقافیة التي تعمل في میدانیھا المختلفة في والاجتماعیةالاقتصادیة

الدولة، لتحقیق أغراض متعددة منھا، أغراض سیاسیة كالمشاركة في صنع القرار ومنھا 

الكتاب والمثقفین والجمعیات الثقافیة التي تھدف إلى نشر اتحاداتأغراض ثقافیة، كما في 

الاجتماعيالوعي الثقافي وفق اتجاھات أعضاء كل جماعة ومنھا أغراض لإسھام في العمل 

3لتنمیة.لتحقیق ا

مجموعة التنظیمات التطوعیة المستقلة عن «بأنھ عبد الغفار شكركما عرفھ أیضا 

4».الدولة

Larryلاري دیموندكما عرفھ  duimond الاجتماعیةالخیر من الحیاة «ھو ذلك

عن الجھاز الدولة، ویخضع والاستقلالیةالمنظمة تعتمد على مبادئ الإدارة والدعم الذاتي 

.62، ص 2008بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،،3شارة، المجتمع المدني دراسة نقدیة، طعزمي ب - 1
عبد السلام عبد اللاوي، دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بالجزائر: دراسة میدانیة لولاتي المسیلة وبرج بوعریج،-2

.19، ص 2010/2011علاقات الدولیة منشورة، جامعة ورقلة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة وال
، 2000، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1أحمد شكر الصبیحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، ط-3

.17ص 
.18عبد السلام عبد اللاوي، المرجع السابق، ص -4
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والالتزاماتھذا المجتمع لنظام قانوني أو مجموعة من القوانین أو مجموعة من القوانین 

1المشتركة.

مجموعة التنظیمات والمؤسسات التي تحقق «وقد عرفھ انطونیو غرامشي بأنھ: 

على مجتمع، اجتماعیةالتوافق حول المجتمع السیاسي وبالتالي تھدف إلى ھیمنة مجموعة 

2».مؤسسات ھي الكنیسة والنقابة والمدرسة وغیرھاھذه التنظیمات وال

ثانیا: الطرق الوقائیة التي یمارسھا المجتمع المدني لمكافحة الفساد الإداري. 

على مشاركة المجتمع المدني في 01-06من القانون 15قد جاء في نص المادة 

مدني في الوقایة من الوقایة من جرائم الفساد وذلك بقولھا: " یجب تشجیع مشاركة المجتمع ال

الفساد ومكافحتھ بتدابیر مثل: 

القرار وتعزیز مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون اتخاذالشفافیة في كیفیة اعتماد-

العمومیة.

إعداد برامج تعلیمیة وتربویة وتحسیسیة بمخاطر الفساد على المجتمع.-

وسائل الإعلام والجمھور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، مع تمكین-

مراعاة حرمة الحیاة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، وكذا مقتضیات الأمن 

».الوطني والنظام العام وحیاد القضاء

المذكور أعلاه قد نص على مجموع من الطرق الوقائیة 15وعلیھ إن النص المادة 

بھا للوقایة من جرائم الفساد غیر أنھ تجدر الإشارة الاستعانةجتمع المدني إلى التي یلجأ الم

بأن ھاتھ الطرق جاءت على سبیل المثال لا حصر، ومفاد ذلك أنھ تمكن للمجتمع المدني أن 

یلجأ إلا طرق أخرى غیر تلك المنصوص علیھا في المادة أعلاه.

17حركة الجمعویة في الجزائر، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد صالح زیاني، تشكل المجتمع المدني وأفاق ال-1

.90)، ص 2007(
تاریخ الاطلاعwww.jadaliyya.com:https:الموقع الالكترونيقراءة غرامشي في زمن المظاھرات،-2

23/06/2020
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ومن ھاتھ الطرق نجد: 

:الاجتماعیةالتوعیة –1

یقع على عاتق المجتمع المدني دور إنساني الوقایة من الفساد، ویتمثل ذلك في عملیة 

أثارھا السلبیة علیھ وھذا عن انعكاستوعیة أفراد المجتمع بكل فئاتھ بمخاطر الفساد ومدى 

بكل الوسائل المتاحة.الاستعانةطریق 

زز دور الرقابة الشعبیة التي بحیث أن ارتفاع نسبة وعي المجتمع من شأنھ أن یع

1تعتبر أحد أھم آلیات مكافحة الفساد الإداري.

إعداد برامج تعلیمیة وتربویة:-2

بات من الضروري أن یقوم كل مجتمع بوضع برامج تعلیمیة وتربویة یناھض من 

خلالھا ظاھرة الفساد وتتضمن أسالیب الوقایة منھا.

نقاة من الوضع الحالي للمجتمع، غیر أن ھذا كما أن ھاتھ البرامج یجب أن تكون مست

لا یمنع إدراج نماذج ناجحة في مكافحة الفساد في البرامج التعلیمیة والتربویة.

القرار:اتخاذالمساھمة في -3

إن إشراك المواطنین في تسییر الشؤون العامة، یلعب دورا ھاما في مكافحة الفساد 

اتخاذالمجتمع المدني لھیئات حكومیة في عملیة اشتراكویأتي ذلك عن طریق والوقایة منھ،

2القرار، ما قد یعزر شفافیة عملیة تسییر ھاتھ الھیئات الحكومیة.

.ثالثا: تحالفات المجتمع المدني مع المنظمات الدولیة

لقد خول المشرع للمجتمع المدني إمكانیة استعمال كل الطرق الوقائیة للحد من ظاھرة 

الفساد.

، مجلة تكریت للعلوم -دراسة حالة العراق–إسراء علاء الدین نوري، دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد -1
.394، ص 2002، 06القانونیة والسیاسیة، العدد 

ة معسكر، جامع بھلولي أبو الفضل محمد، المجتمع المدني ومكافحة الفساد في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،-2
.17/08/2020:الاطلاعمقال منشور على شبكة الأنترنت تاریخ 
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ین الطرق التي قد یلجأ المجتمع المدني إلیھا ھو القیام بالتحالفات مع المنظمات ومن ب

الدولیة بغض التعاون فیما بینھما لمكافحة ظاھرة الفساد، بحیث یشمل ھذا التعاون والتحالف 

.01-06الدولي عدة جوانب حسب قانون 

:التعاون القضائي-1

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي «:01-06من القانون 57ص المادة قد جاء في ن  

والترتیبات ذات الصلة والقوانین، تقادم علاقات والاتفاقاتحدود ما تسمح بھ المعاھدات 

في مجال الاتفاقیةتعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن، خاصة مع الدول الأطراف في 

وص علیھا في ھذا التحریات والمتابعات والإجراءات القضائیة المتعلقة بالجرائم المنص

».القانون

وعلیھ قد جاء في نص المادة السابقة الذكر أنھ یتوجب أن یكون ھنالك تعاون دولي 

في المجال القضائي للدول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من أجل 

الكشف عن جرائم الفساد، وذلك في مجال التحري والمتابعة والإجراءات.

في مجال المعلومات: التعاون -2

یمكن السلطات الوطنیة المماثلة أن «على أنھ 01-06من القانون 60نصت المادة

تمد السلطات الأجنبیة المختصة بالمعلومات المالیة المفیدة المتوفرة لدیھا، بمناسبة التحقیقات 

الجرائم الجاریة على إقلیمھا، وفي إطار الإجراءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات 

».المنصوص علیھا في ھذا القانون واسترجاعھا

وعلیھ یمكن أن یتم تبادل المعلومات في إطار الوقایة من الفساد مع دولة أجنبیة، في 

إطار قیامھا بالتحقیقات على إقلیمھا، ومفاد ذلك أنھ یمكن لأي دولة تكون بصدد القیام 

وفي الاتفاقیةن دولة أخرى عضو في بتحقیقات عن الفساد على مستوى إقلیمھا أن تطلب م

إطار التعاون بینھما معلومات تفیدھا في عملیة التحقیق التي تقوم بھا.
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التعامل مع المصاریف والمؤسسات المالیة: -3

من أجل منع تحویل عائدات «قد نصت على أنھ: 01-06القانون من  59إن المادة 

جزائري مصاریف لیس لھا حضور مادي ولا الفساد وكشفھا، لا یسمح أن تنشأ بالإقلیم ال

تنتسب إلى مجموعة مالیة خاضعة للرقابة.

كما لا یرخص للمصارف والمؤسسات المالیة المنشأة في الجزائر بإقامة علاقات مع 

حساباتھا من طرف مصاریف لیس لھا حضور مادي باستخداممؤسسات مالیة أجنبیة تسمح 

  ».ة للرقابةولا تنتسب إلى مجموعة مالیة خاضع

لا یقتصر التعاون على المجال القضائي أو معلوماتي فقط، بل أنھ یمتد إلى التعامل مع 

المصارف والمؤسسات المالیة، ویتمثل ذلك في تبادل الدول الأطراف فیما بینھا المعلومات 

1المتعلقة بھویة الأشخاص الذین یجب إبقاء حسابتھم تحت الرقابة.

التعاون في مجال استرداد الممتلكات: -4

تختص الجھات القضائیة الجزائریة بقبول الدعاوى «قد نصت على أنھ 62إن المادة 

بحق ملكیتھا الاعتراف، من أجل الاتفاقیةالمدنیة المرفوعة من طرف الدول الأعضاء في 

للممتلكات المتحصل علیھا من أفعال الفساد.

التي تنظر في الدعاوي المرفوعة طبقا للفقرة الأولى من ھذه ویمكن الجھات القضائیة 

المادة، أن تلتزم الأشخاص المحكوم علیھم بسبب أفعال الفساد بدفع تعویض مدني للدولة 

».الطالبة عن الضرر الذي لحقھا

وفي جمیع الحالات التي یمكن أن یتخذ فیھا قرار المصادرة، یتعین على المحكمة التي 

ضیة أن تأمر بما یلزم من تدابیر لحفظ حقوق الملكیة المشروعة التي قد تطالب تنظر في الق

».الاتفاقیةبھا دولة أخرى طرف في 

حسین الھاشمي، التعاون الدولي لمكافحة الفساد ودعم التجارب الدولیة الناجحة، ورقة بحث قدمت في الملتقى الوطني -1

.07-06، ص ص2006ماي 6الثاني حول آلیات حمایة المال العام ومكافحة الفساد، جامعة المدیة، 
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على وجوب قبول الجھات القضائیة الجزائریة للدعاوي ذات 62قد نصت المادة 

، وھذا من أجل استردادھاالاتفاقیةالطابع المدني التي یتم رفعھا من الدول الأعضاء في 

لممتلكاتھا الناتجة عن الجرائم الفساد. أما عن كیفیة استرداد ھذه الدول لممتلكاتھا فیكون إما 

عن طریق المصادرة أو عن طریق التجمید والحجز.

المصادرة:-أ

على اتفاقیة الأمم المتحدة للوقایة من الفساد، جعل منھا دولة إن مصادقة الجزائر

كم بالمصادرة أن یتم تطبیق على إقلیمھا.تسمح للدولة الأجنبیة التي أصدرت ح

التجسید والحجز: -ب

وفقا للإجراءات المقررة، یمكن الجھات «فإنھ: 01-06من القانون 64ادة حسب الم

التي الاتفاقیةالقضائیة أو السلطات المختصة بناءا على طلب إحدى الدول الأطراف في 

تكون محاكمھا أو سلطاتھا المختصة قد أمرت بتجمید أو حجز العائدات المتأتیة من إحدى 

الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي 

في ارتكاب ھذه الجرائم، أن تحكم بتجمید أو حجز تلك للاستخداماستخدمت أو كانت معدة 

یطة وجود أسباب كافیة لتبریر ھذه الإجراءات ووجود ما یدل على أن مآل تلك الممتلكات شر

الممتلكات ھو المصادرة.

یمكن للجھة القضائیة المختصة أن تتخذ الإجراءات التحفظیة المذكورة في الفقرة 

في القضیة الظالمینالسابقة على أساس معطیات ثابتة، لاسیما إیقاف أو اتھام أحد الأشخاص 

رج.بالخا

ات المذكورة في الفقرة الأولى من ھذه المادة، وفق الطرق المنصوص علیھا بالطلترد

أدناه، وتتولى النیابة العامة عرضھا على المحكمة المختصة التي تفصل فیھا 67في المادة 

».الاستعجاليوفقا للإجراءات المقررة في المادة القضاء 
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/ ح من القانون 02حجز في نص المادة قام المشرع بتعریف كل من التجمید أو ال

فرض حظر مؤقت على تحویل الممتلكات أو استبدلھا أو التصرف فیھا أو «بقولھ: 01–06

نقلھا، أو تولي عھدة الممتلكات أو السیطرة علیھا مؤقتا، بناء على أمر صادر عن المحكمة 

».أو السلطة مختصة أخرى

أنھ یمكن أن تقوم السلطة القضائیة المذكورة أعلاه64ویستفاد من نص المادة 

، بحیث إذ ما تلقت طلبا من ھاتھ الدول الاتفاقیةالمختصة بالموافقة على طلب الأطراف في 

وكان ھذا بعد صدور حكم من الجھات المختصة تأمر فیھ بالحجز أو التجمید. كما أن موافقة 

ر ھذه الإجراءات فإذا ما الجھات الوطنیة القضائیة متوقف على وجود مبررات كافیة لتبری

في  الظالمینتحصلت على معطیات ثابتة خاصة فیما یتعلق بإیقاف أو اتھام أحد الأشخاص 

القضیة في الخارج ما یجعلھا توافق على ذلك الطلب.

غیر أنھ یمكنھا في بعض الحالات رفض التعاون الدولي الذي یھدف إلى المصادرة أو 

د الحالتین الآتیتین قیام دولة الطالبة بإرسالھا أدلة لكن ھاتھ إلغاء التدابیر التحفظیة في أح

الأدلة إما غیر كافیة أو عدم إرسالھا للأدلة الكافیة في وقت محدد...أو في حالة ما إذا كانت 

من  65ھ المادة الممتلكات التي طالبت الدولة بمصادرتھا ذات قیمة زھیدة. وھذا ما أكدت

«01-06القانون  لتعاون الرامي إلى المصادرة المنصوص علیھا في ھذا یجوز رفض ا.

القانون، أو إلغاء التدابیر التحفظیة، إذا لم تقم الدولة الطالبة بإرسال أدلة كافیة في وقت 

معقول، أو إذا كانت الممتلكات المطلوب مصادرتھا ذات قیمة زھیدة. غیر أنھ قبل رفع أي 

بعرض ما لدیھا من أسباب تبرر إبقاء إجراء تحفظي، یمكن السماح للدولة الطالبة

».الإجراءات التحفظیة

إلا أن ما یعاب على ھذا الرفض أن المشرع الجزائري لم یحدد الجھة المخولة بذلك، 

فیما بینھا الاختصاصاتبحیث كان من واجبھ تحدید ذلك، وھذا حتى تتجنب الدولة تداخل 

والعكس.ومثال ذلك أن تقبل وزارة العدل وترفض المحكمة 
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رابعا: منظمات المجتمع المدني وطرقھا العلاجیة في مكافحة الفساد.

بطرق علاجیة في مكافحة الفساد فیما الاستعانةقد تلجأ منظمات المجتمع المدني إلى 

حال لم تحقق الإجراءات الوقائیة أي نتیجة في ذلك، ویتمثل دورھا العلاجي في: 

:كشف جرائم الفساد-1

المجتمع المدني دوره من خلال قیامھ بالرقابة والتقییم، على كل ما یمارسھ یمارس 

غھا على شكل تقاریر في حدود إقلیم الدولة، بحیث أفرالقطاع العام والخاص من أعمال

ومستوى تنفیذ القوانین واتفاقیات التي تصادر علیھا واستراتیجیةتشمل تنفیذ مخططات 

المصادق علیھا، لیس ھذا فقط بل لھا صلاحیة الاتفاقیاتبتطبیق  االتزاماتھالدولة. ومدى 

المصادق علیھا، الاتفاقیاتبتطبیق  االتزاماتھنشر التقاریر التي تصادق علیھا، الدولة. ومدى 

العام من جھة والجھات ر التقاریر التي تعدھا إلى الرأيلیس ھذا فقط بل لھا صلاحیة نش

ى، ضف إلى قیامھا بالكشف عن مواطن الفساد والمفسدین المحلیة والدولیة من جھة أخر

1ومطالبتھا بالضغط المستمر من أجل تفعیل المساءلة والمحاسبة.

كما لھا أیضا أن تقوم بتوجیھ الرأي العام، بقیامھا بنشر المعلومات والبیانات 

2والدراسات والإعلانات والإحصاءات والحقائق حول الفساد والمفسدین.

:لمدني في سن القوانین والتشریعاتنظمات المجتمع امشاركة م-2

إن لمنظمات المجتمع المدني دور بارز في المشاركة في صیاغة الأنظمة 

والتشریعات والقوانین والسیاسات العامة المنظمة لحیاة الأفراد في المجتمع، لاسیما منھا تلك 

3التي تھدف إلى مساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد.

.92–91عبد السلام عبد اللاوي، المرجع السابق، ص ص -1
عبد الحلیم موساوي، "الآلیات القانونیة لتفعیل دور الإعلام في مكافحة جرائم الفساد، ورقة بحث قدمت في الملتقى -2

.03ص ،2008الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم الفساد، جامعة ورقلة، 
http//www.newtadic.rgالاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة كآلیة لمكافحة الفساد، من الموقع الإلكتروني: وعمران،محمد ب-3

.27/03/2018تم تصفح بتاریخ 
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.المطلب الخامس: الآلیات الوقائیة من جرائم الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة

قد أولى المشرع الجزائري الصفقات العمومیة أھمیة كبیرة، نظرا لاعتبارھا العجلة 

التي تحرك الاستثمار الوطني، وقد خولھا المشرع للإدارة العمومیة بھدف تنفیذ عملیاتھا 

نھا من إنجاز وتسییر وتجھیز المرافق العامة، غیر أنھ یمكن الخروج عن المالیة التي تمك

الإطار الرئیسي لھا عن طریق قیام الموظف العمومي باستغلال منصبھ ومركزه القانوني من 

أجل تحقیق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، وھاتھ الممارسات ھي عبارة عن 

ساد ومكافحتھ والمشكلة لجریمة الفساد الإداري بحیث اعمال مجرمة في قانون الوقایة من الف

قام المشرع برصد مجموعة من الآلیات القانونیة لھا التي حاول من خلالھا وضع حد لھاتھ 

الجریمة الخطیرة.

.الفرع الأول: مفھوم الصفقات العمومیة

عریفات الصفقات العمومیة ما بین تعریف تشریعي وتعریف فقھي وآخر تقد تعددت 

ضائي وفیما یلي سنتطرق إلى تعاریف الصفقات العمومیة.ق

.تعریف التشریعي للصفقات العمومیةال:ولاأ

منھ 1في نص المادة 67/90لصفقات الأول اعرفت الصفقات العمومیة حسب قانون 

على أنھا: "عقود مكتوبة تبرمھا الدولة أو البلدیات أو المؤسسات والمكاتب العمومیة قصد 

.أشغال أو خدمات ضمن الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون"إنجاز 

المتعلق بصفقات المتعامل العمومي على 82/145من المرسوم 4تھا المادة فوقد عر

أنھا "صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفھوم التشریع الساري على العقود 

الأشغال أو اقتناء المواد واردة في ھذا المرسوم قصد إنجاز ومبرمة وفق الشروط ال

.والخدمات"
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على أنھا "عقود 91/343من المرسوم التنفیذي رقم 03وتم تعریفھا في المادة 

مكتوبة حسب التشریع الساري على العقود والمبرمة وفق شروط الواردة في ھذا المرسوم 

ت لحساب المصلحة المتعاقدة".قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدما

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 02/250من المرسوم الرئاسي 03أما المادة 

فھي الأخرى قد عرفت الصفقات العمومیة 10/236المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

روط بأنھا "الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ تبرم وفقا للش

المنصوص علیھا في ھذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات 

.1لحساب مصلحة المُتعاقد"

على أن: "الصفقات 15/247من المرسوم الرئاسي 02في حین عرفتھا المادة 

دیین  العمومیة عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصا

وفقا للشروط المنصوص علیھا في ھذا المرسوم لتلبیة  حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال 

.2الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

.: التعریف القضائي للصفقات العمومیةثانیا

مجلس الدولة الجزائري في تعریفھ للصفقات العمومیة في قرار غیر منشور لھ ذھب

لة بحیث انھ تعرف الصفقة العمومیة بأنھا عقد یربط الدو2002دیسمبر 17مؤرخ في 

.مشروع أو أداء خدمات..."بالخواص حول مقاولة أو إنجاز 

ا: "العقد الذي أما القضاء الإداري المصري فقد عرف الصفقات العمومیة على أنھ

یبرمھ شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسییره، 

العقد شرطا أو شروطا سلوب القانون العام، وذلك بتضمینوأن تظھر نیتھ في الأخذ بأ

.استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص"

36-35، ص ص 2010جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ،4عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-1
یتضمن تنظیم 2015-09-16الموافق لــ 1436ذي الحجة 02المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي02المادة-2

.05، ص 30،09،2015مؤرخة في 50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر ع 



-296-

العمومیة"... وحیث أن العقد أما المحكمة الإداریة التونسیة فقد عرفت الصفقات

لاعتباره من صنف العقود ھالمبرم بین شخص معنوي عمومي وأحد الأفراد لا یكفي بذات

خدمة اغراضھ لمتعاقد في تسییر مرفق عام بغیة بل لابد أن یستھدف تشریك االإداریة

القانون وتحقیق احتیاجاتھ وان تتضمن بنوده شرطا من الشروط الاستثنائیة غیر مألوفة في 

.1الخاص والتي تنبئ عن نیة الإدارة في انتھاج أسلوب القانون العام"

.الآلیات الوقائیة للحد من ظاھرة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیةالفرع الثاني:

قد ألزم المشرع الإدارة بالاعتماد على جملة من الطرق والتدابیر والإجراءات للحد 

الإداري في مجال الصفقات العمومیة وفیما یلي نقسمھا إلى طرق إبرام من ظاھرة الفساد 

الصفقة وأخرى متعلقة بإجراءات إبرام الصفقة:

.طرق إبرام الصفقات العمومیةأولا: 

المتعاقد أمام ممارسات الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومي وجب الطرق  لسد

الإعداد المسبق لدفاتر الشروط احترام إجراء اتباع 

یكتفِ بتنظیم ھاتھ المسألة في تنظیم الصفقات العمومیة، إلا أن وذلك أن المشرع لم 

المشرع قام بالتأكید علیھا مرة أخرى في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ یقول في نص 

العمومیة على قاتمنھ: "یجب ان تؤسس الإجراءات المعمول بھا في مجال الصف09المادة 

والنزاھة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر موضوعیة، ویجب أن تكرس ھذه قواعد الشفافیة

.2القواعد على وجھ الخصوص: "... من أجل الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء..."

ویتضح من خلال نص المادة أنھ یجب أن تقوم الإدارة بإعداد دفاتر الشروط قبل 

لى إبرام الصفقة على أن تقوم بتحدید شروط المشاركة في المنافسة في ھاتھ الدفاتر الدعوة إ

 يللحصول على الصفقة وقواعد انتقاء المتعامل المتعاقد من بین المترشحین الراغبین ف

والوقایة من وقوع جرائم الصفقة، وھذا حرصا على الشفافیةالتعاقد معھا من أجل إبرام

، عن المحكمة الإداریة في تونس.1989جانفي  30قرار صادر بتاریخ -1
.01-06من القانون 09المادة -2



-297-

ریمة الرشوة والمحاباة على وجھ الخصوص، إذ أن عدم تحدید شروط المال العام عموما وج

المشاركة  والانتقاء مسبقا یفتح المجال واسعا أمام الإدارة لاختیار متعامل متعاقد على معاییر 

.1غیر قانونیة  كالمحاباة والرشوة وغیرھا من جرائم الفساد الإداري

ى شروط إرادتھا المنفردة وتحتوي علویعرف دفتر الشروط بأنھ وثیقة تضعا الإدارة ب

والمنافس الفائز بالصفقة خاصة.إلزامیة للمتنافسین عامة 

منھ نجد أنھا نصت 61في المادة 247-15وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

على دفتر الشروط ومحتویاتھ والتي سنتطرق إلیھا فیما یلي:

ھي دفاتر إداریة مكتوبة، تطبق بموجب CCAG:دفاتر البنود الإداریة العامة -

مرسوم تنفیذي على الصفقات العمومیة للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات التي 

تم الموافقة علیھا بحیث تتضمن ھذه الدفاتر بنوداً تطبق على كافة عقود الإدارات 

ن تقوم ببیان بحیث أ،عامة المتعلقة بكل أنواع الصفقاتالالإدارة العامة وتحدد الحكام

الأحكام الملزمة لكل طرف، إضافة إلى أنھا تقوم بتحدید طریقة اختیار المتعامل 

2المتعاقد وأسلوب إبرام الصفقة

ھي الدفاتر التي یتم من خلالھا تحدید :cpcتقنیة المشتركة لدفاتر التعلیمات ا-

الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات العمومیة، التي یوافق علیھا بقرار من 

.3المعني وتتعلق بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدماتالوزیر

صة بكل صفقة ھي دفاتر یتم من خلالھا تحدید الشروط الخادفاتر التعلیمات الخاصة:-

على قدر من الأھمیة، أما عن تحضیرھا فیتم قبل الإعلان بحیث أنھا تعتبر 4عمومیة

الوقایة من الفساد ومكافحتھ في إطار الصفقات العمومیة، دفاتر السیاسة والقانون، العدد السابع، جوان حمزة خضري، -1

.176، ص2012
.428حاجة عبد العالي، المرجع السابق، ص-2
.247-15من المرسوم الرئاسي 26/2المادة -3
.247-15بمن المرسوم الرئاسي 26/3المادة -4
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نھا تنص في حالة الضرورة ف المصلحة المتعاقدة، وفي حین أعن الصفقة من طر

.1على الاستثناءات الواردة في دفتر الشروط الإداریة العامة 

والدقیق لدفاتر الشروط الخاصة بحیث أنھ من الواجب أن یتم الإعداد المسبق -

یستدعي ضرورة حصولھا على بالصفقات العمومیة التي تبرمھا الإدارة، الأمر الذي

ھیئات الرقابة وھذا بھدف سد منافذ الفساد الإداري والحفاظ على المال العام تأشیرة

.2التي قد تصل إلیھ عن طریق الصفقات العمومیة

.إعداد دفاتر الشروطمراحلثانیا: 

مر على إن عملیة إعدادا دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات العمومیة تستلزم أن ی

:التالیةالمراحل الثلاثة الأساسیة

وضع المواصفات المطلوبة:

أساسیة ومفصلة في دفاتر الشروط تلتزم الإدارة بتحدید المواصفات الفنیة بصورة

إبرامھا، بحیث إذا كانت الصفقة صفقة أشغال وجب وصف وذلك بحسب نوع الصفقة المراد 

الأشغال المراد إنجازھا، أما إذا تعلق الأمر بصفقة تورید فإن الأمر كذلك یتوجب وصف 

المنقولات المراد اقتناؤھا، ونفس الشيء ینطبق في حالة صفقات الدراسات والخدمات، ذلك 

روض المقدمة من قبل المنافسین الذین على اعتبار أنھا تعتبر بعد ذل أساس في تقییم الع

.3یتعین علیھم احترام المواصفات المعلن عنھا مسبقا تحت طائلة الإقصاء

وسیلة بن بشیر، ظاھرة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرو لنیل شھادة -1

أكتوبر 20الماجستیر في القانون العام، معاشو عمار، جامعة مولود معمري، تیزي وزي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.139، ص2013
.428صحاجة عبد العالي، المرجع السابق،-2
بشأن المناقصات  1998لسنة  19فتحي عطیة سید مصطفى، الحلول العملیة للمشكلات الناشئة عن تطبیق القانون -3

، من خلال فتاوى إدارات ولجان الفتوى 2والمزایدات، دراسة تطبیقیة للمراحل والإجراءات التي یمر بھا العقد الإداري، ط

.10صوالتشریع وأحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة العلیا،والجمعیة العمومیة لتسییر الفتوى 
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في حین ألزم المشرع لجنة تقییم العروض بإقصاء العروض الغیر مطابقة لموضوع 

.1الصفقة العمومیة ولمحتوى دفتر الشروط

ط على صدور قرار الموافقة ویتوقف تحدید المواصفات المطلوبة في دفتر الشرو

مسبقا من قبل  الحاجیات العامة التي تم تحدیدھابشأن السماح بالتعاقد أو رفضھ حول 

بالعملیات التي لحاقا محل المصلحة المتعاقدة، بحیث أنھ یسمى بقرار الاعتماد الخاص

إنجازھا أو وھذا بعد ان یتم تقدیر الكلفة الأولیة الخاصة بالأشغال المراد عمومیة،صفقات

.2المنقولات المراد اقتناؤھا

من تنظیم الصفقات العمومیة.125المادة -1
19، ص2003عبد الرؤوف جابر، النظریة العلمیة في إجراءات المناقضات والعقود، دار النھضة العربیة، -2
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المكرسة لمكافحة الفساد الاداري المساعي الدولیة لیات المؤسساتیة والآ:المبحث الثاني

.في التشریع الجزائري

التي تشھده الجزائر في ظل التنامي المتزاید وإطار مكافحة الفساد الاداري  في

رد جناحیھ على كامل قطرھا كافة القطاعات، لیفإلى جمیع المجالات و، بسبب امتددھامؤخرا

طریق لدى كان على الجزائر أن تعزز من استراتیجیتھا في مكافحة الفساد عن،الوطني

م قبضتھا على ھاتھ الظاھرة احكتقوم بإمساعي دولیة، بھدف أن تدعیمھا بآلیات مؤسساتیة و

.الخطیرة العالمیة

.المؤسسات لمكافحة الفساد الإداريالآلیات :المطلب الأول

تبنت الجزائر عدة آلیات مستحدثة لمجابھة ظاھرة الفساد الإداري ومحاولة لوضع حد 

محاصرة ھاتھ الظاھرة من كل جوانب، لكن  تلھا، نظرا لآثارھا السلبیة، بحیث أنھا حاول

رغم ذلك محاصرة ھاتھ الظاھرة من كل الجوانب، لكن رغم ذلك إلا أنھا ما زالت تصنیف 

1من بین أكبر الدول فسادًا حسب ترتیب منظمة الشفافیة الدولیة.

أنواعھا للوقایة اختلافوعلیھ عقد الجزائر العزم على تكریس ھاتھ المؤسسات على 

من ھاتھ الظاھرة الخطیرة ومكلفتھا.

.فیة والوقایة من الفساد ومكافحتھول: السلطة العلیا للشفاالفرع الأ

المتضمن 30/12/2020الصادر في 442-20بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الفساد بالھیئة الوطنیة المستقلة للوقایة منالارتقاءثم  1/11/20202التعدیل الدستوري ل 

إلى ومكافحتھ إلى السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ وفیما یلي سنتطرق 

.تعریفاتھا مھامھا ومن ثم أھم

Transparency.orgیة الدولیة، الموقع الإلكتروني: في ترتیب منظمة الشفاف 2020سنة  104احتلت الجزائر المرتبة -1

.01/02/2021الاطلاع تاریخ
، یتعلق 2020دیسمبر سنة 30الموافق 1422جمادى الأولى عام 15المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم -2

الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، في الجریدة 2020بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر سمة 

الدیمقراطیة الشعبیة.
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ولا: تعریف السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ.أ

إلى أنھ على كل دولة 06الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة اتفاقیةلقد أشارت 

طرف، أن تقوم وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني، أن تقوم بإحداث ھیئة أو ھیئات 

تتولى منع الفساد.

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد تركت المجال مفتوحا للدول اتفاقیةوننوه إلى أن 

اء ھیئة أو ھیئات تتولى منع الفساد، ولیس ھذا فقط بل أنھا من خلال نص الأطراف في إنش

أن لكل دولة شخصیة قانونیة دولیة، ولھا باعتبارتركت الحریة للدول الأطراف 06المادة 

1قانونھا الخاص والذي یعتبر مصدر لقوانینھا الوطنیة. والجزائر من بین الدول التي بتحفظ

قامت بإنشاء السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ ، كماالاتفاقیةعلى ھاتھ 

والتي كانت تسمى بالھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ وكان قد تم إنشائھا لأول مرة 

في الجزائر بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ من خلال الباب الثالث الذي جاء 

قایة من الفساد ومكافحتھ الذي نص على إنشاء ھیئة الوقایة من بعنوان الھیئة الوطنیة للو

دید علاقتھا بالسلطة الفساد ومكافحتھ، وتحدید نظامھا القانوني، ومھامھا ومن تح

2016.2ثم تم دسترتھا بموجب التعدیل الدستوري لسنة القضائیة...

بالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد اسمھاومؤخرًا ثم دسترة الھیئة وتعدیل 

ومكافحتھ وعلى إثر ذلك قام المؤسس الدستوري الجزائري بإفراد لھا الفصل الرابع 

السلطة العلیا للشفافیة «وذلك بقولھ: 204لال نص المادة من خ باستقلالیتھاواعتراف

».والوقایة من الفساد ومكافحتھ مؤسسة مستقلة

الأمم المتحدة اتفاقیة، تتضمن التصدیق بتحفظ على 2004أفریل سنة 19مؤرخ في 128-04مرسوم رئاسي رقم -1

مؤرخة26(ج. ر 2003أكتوبر سنة 31لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامّة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

25-04-2004.(
، المتضمن 2016مارس 06الموافق ل 1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 01-16من القانون رقم 2020المادة -2

07الموافق ل 1437جمادى الأولى عام 27الصادر في 14تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 

.35م، ص 2016مارس 
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من ق.و.ف.م نجد أنھا كانت تعرف الھیئة الوطنیة 18ص لمادة وبالرجوع إلى ن

سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة «للوقایة من الفساد ومكافحة. على أنھا: 

202وھو ما تم تأكیده من خلال المادة »المالي، توضع لدى رئیس الجمھوریة...والاستقلال

2016.1من التعدیل الدستوري لسنة 

اءًا علیھ باتت السلطة العلیا من بین السلطات الإداریة المستقلة، وذلك ما یعتبر من وبن

2الأسالیب الحدیث التي بات یعتمد علیھا المشرع بشكل واسع في ممارسة السلطة العامة،

وتعتبر ھاتھ السلطة مستقلة ولا تخضع لأي ضغط شأنھا شأن السلطة القضائیة، بحیث أنھا 

القانونیة التي فوض لھا المشرع صلاحیة التصدي لظاھرة الفساد عن من بین المؤسسات 

لإجراءات الوقائیة اللازمة لذلك.التدابیر وااتخاذوطنیة تمكنھا من استراتیجیةطریق إعداد 

والوقایة من الفساد ل تسمیة السلطة العلیا للشفافیة وبالرجوع إلى أسباب تعدی

رافضًا انتفضلمطالب الحراك الوطني الذي ستجاباومكافحتھ، نجد أن المؤسس الدستوري 

لظاھرة الفساد والمفسدین، ومطالباً بإیجاد آلیات قانونیة فعالة وقویة یتم من خلالھا مجابھة 

إجراءات ردعیة في حق المفسدین، وذلك عن طریق تسلیط علیھم واتخاذظاھرة الفساد، 

م نھبھا ولة العائدات الإجرامیة التي تعقوبات تبعدھم عن المسؤولیة، وترجع إلى خزینة الد

أثناء ممارستھم لمھامھم.

بالسلطة  اسمھاوبالتالي فإن غایة المؤسس الدستوري من خلال دسترتھ للھیئة وتغییر 

العلیا، أراد أن یوحد كل القوانین المتعلقة بمكافحة الفساد مھما كان نوعھا.

.من الفساد ومكافحتھیة والوقایةثانیا: خصائص السلطة العلیا للشفاف

حتھ بعدة خصائص نذكرھا فیما تتمتع السلطة العلیا للشفافیة والوقائیة من الفساد ومكاف

یلي:

«2016من التعدیل الدستوري لسنة 202المادة -1 تؤسس ھیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، وھي سلطة إداریة :

».مستقلة توضع لدى رئیس الجمھوریة تتمتع الھیئة بالاستقلالیة الإداریة والمالیة...
، مجلة أبحاث، 2020ستوري سنة أحمد غربي، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ في ظل التعدیل الد-2

.691، ص 2021، 1، العدد 6المجلد 
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تتمیز السلطة العلیا للشفافیة والوقائیة من الفساد ومكافحتھ بأنھا مؤسسة دستوریة، 

میة مؤسسات والذي جاء تحت تس2020نص علیھا الباب الرابع من التعدیل الدستوري لسنة 

وھو على عكس ما 1الرقابة بحیث قام المؤسس الدستوري بإفراد فصل كامل لھاتھ المؤسسة،

بحیث كان المؤسس الدستوري یصنفھا من بین 2016،2تضمنھ التعدیل الدستوري لسنة 

ھیئة وطنیة وسلطة إداریة مستقلة بموجب المادة اعتبارھاوالتي الاستشاریةالمؤسسات 

202.3

تعتبر السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ مؤسسة مستقلة مالیا وإداریا 

تمكنھا من ممارسة مھامھا في منأى عن أي ضغط من أي جھة كانت، الاستقلالیةوھاتھ 

، وتجدر والمفسدینوھذا ما یجعل منھا مؤسسة قویة قادرة على مجابھة كل أنواع الفساد 

ھیئة الوطنیة للوقائیة من الفساد ومكافحتھ كانت توضع لدى رئیس الإشارة إلى أن ال

غیر أنھ بفرضھ باستقلالیتھاالمؤسس الدستوري اعترافالجمھوریة، بحیث أن رغم 

وصنعھا لدى رئیس الجمھوریة فإنھ بذلك یسمح بالتدخل المستمر للسلطة التنفیذیة، بحیث 

تعیین رئیس وأعضاء الھیئة، كما أنھ كان رئیس الجمھوریة ھو الشخص الوحید المخول ب

یتمتع بصلاحیة تجدید عھدة أعضاءھا ولیس ھذا فقط بل إن لھ سلطة إنھاء مھامھم بنفس 

الطریقة، الأمر الذي كان یجعل من رئیس الھیئة وأعضاءھا في تبعیة دائمة لرئیس 

4الجمھوریة، خوفا من قیامھ بإنھاء مھامھم بطریقة تعسفیة.

لعلیا للشفافیة والوقایة من الفساد، ومكافحتھ مؤسسة دستوریة مستقلة، تعتبر السلطة ا

أي أنھا تتمیز بالطابع السلطوي، وما أكد ذلك المھام التي خولھا لھا المؤسس الدستوري من 

الارتقاء، والتي تم من خلالھا 2020من التعدیل الدستوري لسنة 205خلال نص المادة 

في وقت واستشاريفقط إلى مھام ذات طابع رقابي شارياستبدورھا من مھام ذات طابع 

واحد.

.2021الفصل الرابع الذي جاء بعنون السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ من التعدیل الدستوري لسنة -1
.692غربي أحسن، المرجع السابق، ص -2
، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري لسنة 202المادة -3
.252ھارون نورة، المرجع السابق، ص -4
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تعد السلطة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ بأنھا سلطتھ إداریة مستقلة، وذلك 

لتمتعھا بالطابع الإداري، وبذلك فھي تختلف عن غیرھا من المؤسسات والھیئات الأخرى 

كونھا غیر تابعة للإدارات الوزاریة والحكومیة أو البرلمان أو القضاء، وبالتالي فإن عدم 

الرئاسیة أو الوصائیة لا ینفي تبعیتھا للسلطة التنفیذیة خاصة وأن تمویلھا خضوعھا السلطة 

1وتوجیھھا یتم عن طریقھا.

من خصائص السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ أنھا ذات طابع 

ما أكده المشرع بعد تعدیلھ ئھا ھو الوقایة من الفساد ووقائي، ھذا وذلك أن الغایة من إنشا

لتسمیة الھیئة بالسلطة المستقلة إلا أنھ أبقى على ابعھا الوقائي من خلال تأكید ذلك بعنوان 

.2020من التعدیل الدستوري لسنة 205و204الفصل الرابع والمادة 

غیر أن ھذا لا یمنع أن المشرع خول لھا صلاحیة المكافحة أیضا، بحیث أنھ تم تعزیز 

بحیث تتمتع 2020ب التعدیل الدستوري لسنة دورھا، وتوسیع من صلاحیتھا بموج

المخول لھا إلى السلطة الاختصاصبصلاحیة جمع ومعالجة وتبلیغ المعلومات في حدود 

المختصة، ولیس ھذا فقط بل أنھا تتمتع بصلاحیة إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة 

الأجھزة المعینة عند المختصة كلما عاینت وجود مخالفات وإصدار أوامر إلى المؤسسات و

2.الاقتضاء

التي كانت الاستشاريفھي بذلك أصبحت تتمتع بطابعھا الرقابي إضافة إلى الطابع 

3تتمتع بھ.

للھیئة الوطنیة امتدادإن السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ ما ھي إلا 

التي خولھا لھ المشرع في مجال للوقایة من الفساد ومكافحتھ وبالتالي تضطلع بالصلاحیات

4الوقایة من الفساد ومكافحتھ ومن بین ھاتھ الصلاحیات، صلاحیة ضبط تلك الممارسات.

.692غربي أحسن، المرجع السابق، ص -1
.43، المرجع السابق، ص 2020من التعدیل لسنة 3و205/2المادة -2
.30جلول حیدور، المرجع السابق، ص -3
.693ابق، ص مرجع السالغبي أحسن، -4
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أجاز المؤسس الدستوري للسلطة العلیا أن تقوم بإخطار مجلس المحاسبة والسلطة 

ائیة القضائیة، في حال تأكدھا من وجود مخالفات وبالتالي أصبحت علاقتھا بالسلطة القض

مباشرة على عكس الھیئة الوطنیة التي كان ینحصر دورھا في تحویل الملف الذي یتضمن 

وقائع جزائریة إلى وزیر العدل الذي یقوم ھو الآخر بإخطار النائب العام المختص بتحریك 

1.الاقتضاءالدعوى العمومیة عند 

قد نص المؤسس الدستوري على أن تنظیم وصلاحیات وتشكیل السلطة العلیا تتحددُ 

من خلال القانون، على عكس ما كان معمول بھ سابق ومنصوص علیھ قانونا من المشرع 

تحدد تشكیلة الھیئة وتنظیمھا «...من ق.و.ف.م 18/2الجزائري بقولھ في نص المادة 

2».وكیفیة سیرھا عن طریق التنظیم

وعلیھ وبناءا على الخصائص المذكورة أعلاه نستخلص أن السلطة العلیا للشفافیة 

والوقایة من الفساد ومكافحتھ تتمتع بالصلاحیات التالیة.

.یة والوقایة من الفساد ومكافحتھصلاحیات السلطة العلیا للشفاف ثالثا:

دة صلاحیات أقرھا لھا تتمتع السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ بع

، بحیث عرفت ھاتھ الصلاحیات 2020المؤسس الدستوري بعد التعدیل الدستوري لسنة 

توسعًا بالمقارنة مع ما كانت تتمتع بھ الھیئة الوطنیة من الصلاحیات.

مكافحتھ:رقابیة للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد والاختصاصات ال-1

الذي جاء بثماره التي مفادھا تأكید عزم 2020یعود الفضل للتعدیل الدستوري لسنة 

لمطالب الحراك الوطني الذي استجابةالدولة الجزائریة على مكافحة ظاھرة الفساد وذلك 

نادي بإیجاد آلیة فعالة وقویة یتم من خلالھا الوقایة من الفساد وتوقیع عقوبات ردعیة على 

، المرجع السابق.01-06من قانون 22المادة -1
، المحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 2006نوفمبر  22المؤرخ في 413–06انظر المرسوم الرئاسي رقم -2

64-12سي رقم ) معدل والمتمم بالمرسوم الرئی2006-11-22مؤرخة في 74ومكافحتھ وتنظیمھا وكیفیتھا سیرھا (ج، 

).2012-02-15مؤرخة في 08(ج.ر. رقم 2012فبرایر 07مؤرخ في 

الذي یحدد النظام التعویضي المطبق على أعضاء مجلس 2012فبرایر 7مؤرخ في 65-12أنظر المرسوم الرئاسي رقم 

یة للوقایة من الفساد ومكافحتھ.الیقظة والتقییم وكیفیة منح مرتبات الموظفین والأعوان العمومیین العاملین بالھیئة الوطن
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المؤسس الدستوري لھاتھ النداءات المنددة بفشل تلك الآلیات في استجابالمفسدین، وفعلا

وضع حد لھاتھ الظاھرة التي باتت تتنامى بشكل متزاید، وعلیھ سنتطرق فیما یلي إلى أھم 

من  الصلاحیات التي باتت تتمتع بھا السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ

والذي تضمن توسیع الاختصاص 14-04المعدل بموجب القانون قانون الإجراءات الجزائیة

ة للجرائم التي تتمیز بالخطورة المحلي لوكیل الجمھوریة قاضي التحقیق، وذات الحكم بالنسب

التعقید.و

ید یختص بالنظر في القطب بحیث أن الجرائم التي تنطوي على نوع من التعق

تبره المشرع من بین الجرائم الخطیرة غیر أن ، باستثناء جرائم الفساد التي لم یعالجزائي

في فقرتھا الأولى السابقة الذكر قد خولت لھاتھ الأقطاب المتخصصة 1مكرر 24المادة 

صلاحیة النظر في جرائم الفساد.

التطرق الى كیفیة اتصال الأقطاب ا التعرف على الأقطاب المتخصصة ووعلیھ ارتأین

المتخصصة بملف القضیة.

الأقطاب الجزائیة المتخصصة:تعریف-أ

یة المتخصصة ضمن نصوصھ لم ینص الجزائري على تعریف الأقطاب الجزائ

 2004نوفمبر  10مؤرخ في ال14-04، أما عن إنشاءھا فقد علیھ القانون رقم القانونیة

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة.155-66المتمم للأسر رقم المعدل و

155-04ینظم عملھا بموجب القانون رقم وي الذي یحكموقد حدد الإطار القانون

تضمن قانون المو155-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2004نوفمبر  10مؤرخ في ال

2006أكتوبر 05المؤرخ في 348-06المرسوم التنفیذي رقم الإجراءات الجزائیة و

ضاة التحقیق.المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمھوریة وق

نھ قام بموجب ذلك بتوسیع اختصاص الجھات القضائیة المختصة.أبحیث 
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أشارنا أن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف صریح ومباشر للأقطاب وكما سبق و

المتعلق بالتنظیم 11/051من القانون العضوي 13المتخصصة بل اكتفى من خلال المادة 

2القضائي بالإشارة الى أقسام المحكمة غیر انھ لم تعم بالإشارة الى الأقطاب المتخصصة.

الإداریة نجد أن من قانون الإجراءات المدنیة و32نھ استنادا الى نص المادة ألى إ

، ومعنى ذلك المحكمة یمكن تشكیل أقطاب متخصصةالمشرع أشار الى انھ الى جانب أقسام 

، كما انھ من بل تعتبر مستقلة عنھا، صصة لا تعد قسم من أقسام المحكمةن الأقطاب المتخأ

ھي ل الجھة القضائیة وغیر الممكن وصفھا بأنھا جھة قضائیة على اعتبار أنھا تتمركز داخ

3من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.32/1ھذا حسب ما نصت علیھ المادة المحكمة و

إنشاء الى فقد نصت على إمكانیة 11/05من القانون العضوي 24أما نص المادة 

.4أقطاب قضائیة متخصصةجانب المحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم و

الإجرائیة التي تخضع لھا الجھات القضائیة بحیث تخضع لنفس القواعد القانونیة و

ضائیة التابعة لھا فقد أحال المشرع ذلك على الجھات القالعادیة، أما عن تحدید مقراتھا و

5التنظیم.

وجب وننوه الى انھ قد تم تحدید قائمة المحاكم التي تم تمدید الاختصاص ھي بم

كمة أسیدي محمد، محكمة مح:عددھا أربع وھيو06/3486المرسوم التنفیذي رقم 

، محكمة وھران.قسنطینة، محكمة ورقلة

، المتعلق بالتنظیم القضائي، جریدة رسمیة للجمھوریة الجزائریة، 2005جویلیة 17المؤرخ في 11/5القانون العضوي -1

.2005، لسنة 51عدد 
قسم المنح، قسم على أنھ " تقسم المحكمة الى الأقسام الآتیة القسم المجني، 11/05من القانون العضوي 13نصت المادة -2

المخالفات، القسم الاستعجالي، قسم شؤون الأسرة، قسم الأحداث، القسم الاجتماعي، القسم الاستعجالي، القسم البحري، القسم 

التجاري".
.11/05من القانون العضوي 25المادة -3
.11/05من القانون العضوي 24المادة -4
المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل  1429صفر  18في  المؤرخ09-08من القانون رقم 32المادة -5

الإجراءات المدنیة والإداریة.
المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم 2006أكتوبر 05المؤرخ في 06/348المرسوم التنفیذي رقم -6

  .قووكلاء الجمھوریة وقضاة التحقی
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وذلك حسب التقسیم التالي: 

.ي منطقة الشرقتغطلجزائي المتخصص بمحكمة قسنطینة والقطب ا-

ي اختصاصھ الجزائر) لیغطائي المتخصص بمحكمة سیدي أمحمد (القطب الجز-

.الإقلیمي منطقة الوسط

تغطي مناطق الغرب.الجزائي المتخصص بمحكمة وھران والقطب-

القطب الجزائي المتخصص بمحكمة ورقلة لتغطي منطقة الجنوب.-

وإسنادا الى ما تنصھ المرسوم نجده انھ قد نص على تحدید المجالس القضائیة التابع 

من  6، في حین قد نصت المادة كمة من المحاكم الأربعة المذكورةلھا اختصاص كل مح

المرسوم على انھ یتم الفصل بموجب أمر في الإشكالات التي تنجم عن تطبیق ھذا المرسوم 

1لذي یدخل في نطاق اختصاصھ المحكمة الممدد اختصاصھا.من رئیس المجلس القضائي ا

رجوعا الى المادة الثانیة من المرسوم السابق ذكر نجدھا قد وسعت بناءا علیھ و

:للقطب الجزائي على النحو التاليالاختصاص المحلي

تمدید الاختصاص المحلي للقطب الجزائي بمحكمة سیدي أمحمد الى دائرة اختصاص 

تیزي لمسیلة، الأغواط، البویرة، الشلف، ، االتابعة لمجلس قضاء الجزائر، الجلفةحاكم الم

.تیبازةوزو، بومرداس، عین الدفلى و

أما المادة الثالثة من نفس المرسوم قامت ھي الأخرى بتوسیع الاختصاص المحلي

:للقطب الجزائي على النحو التالي

ص قسنطینة الى دائرة اختصاتمدید الاختصاص المحلي للقطب الجزائي بمحكمة 

مجلس قضاء قسنطینة، أم البواقي، باتنة، بجایة، بسكرة، تبسة، جیجل، سطیف، سكیكدة، 

میلة.، وعنابة، قالمة، برج بوعریریج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أھراس

ل الأقطاب الجزائیة المتخصصة في جرائم الفساد، مجلة العلوم الإنسانیة عبد الفتاح قادري، حیدرة سعیدي، الیات عم-1

.2000، ص 2021مارس 1، العدد 8لجامعة أم البواقي، المجلد 
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فیھا قامت المادة الرابعة بتحدید نطاق الاختصاص الإقلیمي على النحو التالي: 

ورقلة، أدوار، تمنراست، یمتد الاختصاص الإقلیمي لدائرة اختصاص مجلس قضاء 

الیزي، تندوف، وغردایة.

المذكور أعلاه نجدھا أنھا حددت واستنادا الى المادة الخامسة من المرسوم

الاختصاص الإقلیمي للقطب الجزائي لوھران على النحو التالي: 

تیارت، ، تلمسان،لى بشارإائي بوھران جزیمتد نطاق الاختصاص الإقلیمي للقطب ال

، سكر، البیض، تیسمسیلت، النعامة، عین تیموشنت، معسیدي بلعباس، مستغانم،سعیدة

1وغلیزان.

أسباب إنشاء الأقطاب الجزائیة المتخصصة:-ب

:اء لأقطاب الجزائیة المتخصصة نجدأن من الأسباب التي دفعت الى إنش

زئیة المنظمة أو الجریمة متخصصة بمكافحة الجإجراءات غیاب ھیئات قضائیة و-

، الأمر الذي یستوجب من الدولة الجزائیة وضع نظام قضائي متخصص الخطیرة

2.ة الفصل في ھذا النوع من القضایامھم

مكنھا من مكافحة الجریمة تنظیمیة تلى وسائل تشریعیة وإمة القضائیة تفتقر المنظو-

3.مختلف أشكال الجریمةالتكییف مع تساعدھا على المنظمة، 

القضائیة بقضاء متخصص یتم بینھ وبین مصالح البحث وجوب تعزیز المنظمة -

4التحري.و

.201المرجع السابق، ص عبد الفتاح قادري،-1
، الدیوان الوطني 1996العدد الاول،عبد المجید زعلاني، الاتجاھات الجدیدة للتشریع بدائم الصرف، المجلة القضائیة،-2

.61، ص 19998للأشغال التربویة، 
.155المرجع السابق، ص عبد الفتاح قادري،-3
.156، ص2013ھرف كور، إثبات مكافحة جریمة الصرف، الجزائر، دار ھومة، للطباعة والنشر والتوزیع، -4
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:ب الجزائیة المتخصصة بالفصل فیھاالقضایا التي تختص الأقطا-ج

منھ على نوع القضایا 329و40، 37في المواد 1قد أكد قانون الإجراءات الجزائیة

التي تتمثل في جرائم الى الأقطاب الجزائیة المتخصصة والتي یؤول فیھا الاختصاص 

نظمة المعالجة ، جرائم المساس بألمخدرات الإرھاب وتبییض الأموال، جرائم الصرفا

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة.الآلیة للمعطیات و

المحكمة دید اختصاص كل من وكیل الجمھوریة، قاضي التحقیقبناءا علیھ یتم تمو

على التوالي.

د نصت علیھ المادة بحیث ان الأساس القانوني لتمدید المحلي لوكیل الجمھوریة ق

لى دائرة اختصاص إلاختصاص المحلي لوكیل الجمھوریة یجوز تمدید ابقولھا "37/2

الجریمة المنظمة عبر الحدود خرى، عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات وأمحاكم 

معالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرھاب لمة االجرائم الماسة بأنظیة والوطن

2لمتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف.الجرائم او

بالنسبة لقاضي التحقیق وذلك 40مادة وھو نفس الاختصاص الذي تم تأكیده بموجب ال

قیق الى دائرة اختصاص یجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحبقولھا "2في الفقرة 

مة المنظمة عبر الحدود الجریرى، عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات ومحاكم أخ

لمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرھاب لنظمة المعالجة الآلیة الجرائم الماسة بأالوطنیة و

.3الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف "و

3في الفقرة 329علیھ المادة بالنسبة للمحاكم فقد نصت ید الاختصاص أما عن تمد

:منھا

"یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة الى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن 

الجرائم الماسة مة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجریق التنظیم، في جرائم المخدرات وطری

 متمم.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل وال155-66الأمر رقم -1
.5، ص 71، ج.ر رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في 14-04عدلت بالقانون رقم -2
المرجع نفسھ.-3
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لمتعلقة الجرائم اجرائم تبیض الأموال والإرھاب وبأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و

.1"بالتشریع الخاص بالصرف

مكافحتھ أضیفت الجرائم المنصوص تعدیل قانون الوقایة من الفساد ونھ بمجرد أغیر 

، ختصاص الأقطاب الجزائیة المتخصصةعلیھا في ھذا القانون الى مجموعة الجرائم محل ا

في  وتجدر الإشارة الى أن المشرع الفرنسي لم یحدد على سبیل الحصر الجرائم التي تدخل

نھ أبقى الباب مفتوحا لإمكانیة إضافة جرائم أاختصاص ھاتھ الجھات القضائیة، بحیث 

التعقید تدخل ضمن كل الجرائم التي تمتاز بالتشعب وأخرى، وقد اكتفى بالنص على أن 

2اختصاصھا.

01-06المتمم للقانون 05-10رقم من الأمر1مكرر 24بالرجوع الى المادة و

ضوع الجرائم التي تضمنھا ھذا القانون لاختصاص الجھات القضائیة نجدھا قد أوجبت خ

.حكام قانون الإجراءات الجزائیةذات الاختصاص الموسع وفقا لأ

في  التحريائري بالتوسیع من أسالیب البحث ووقیاسا على ذلك قام المشرع الجز

، كما قام بحصرھا في الصور التالیة:سبیل وضع حد لھاتھ الجرائم

.اختلاس الممتلكات في قطاع الخاصالإضرار بھا بما فیھاالممتلكات واختلاس-

، الرشوة وما شابھاھا (رشوة الموظفین العمومیین، الرشوة في القطاع الخاص-

ر والجرائم المجاورة لھ كالإعفاء ، الغدالنفوذ بصورتیھ الایجابي السلبياستغلال

).د بصفة غیر قانونیةفیض غیر القانوني في حقوق الدولة، اخذ فوائالتخو

.تستر على جرائم الفساد-

المتمثلة في اتجاه المحاماة.ائم المتعلقة بالصفات العمومیة والجر-

المؤسسات العمومیة للحصول على امتیازات غیر استغلال نفوذ أعوان الھیئات و-

مبررة. 

1
.6، ص 71، ج.ر رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في 14-04عدلت بالقانون رقم -

.202عبد الفتاح قادري، حیدرة سعیدي، المرجع السابق، ص-2
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1قبض العمولات من الصفقات العمومیة أو الرشوة في مجال الصفقات العمومیة.-

یفیة اتصال الأقطاب الجزائیة المختصة بالقضیة: ك-د

من قانون الإجراءات الجزائیة على أن النائب العام 2مكرر 40قد نصت المادة 

یطالب فورا بالإجراءات إذ اعتبر أن الجریمة تدخل ضمن اختصاص الأقطاب الجزائیة 

مباشرة من وكیل التعلیمات ذلك یتلقى ضباط الشرطة القضائیةإثرالمتخصصة، وعلى 

، في أي الجمھوریة لدى الجھة القضائیة التي تقع في دائرة اختصاص المحكمة التابعة لھا

قد جعلت للنائب العام التابعة لھ 02مكرر 40، كما أن المادة 2مرحلة كانت فیھا الدعوى

 تدخل في المحكمة المختصة دورا محوریا وأساسیا في أخطارھا بملفات الجرائم التي لا

، على اعتبار أن النائب العام ھو الشخص الوحید المخول اختصاصھا المحلي العادي

بصلاحیة طلب ملف القضیة من الجھات القضائیة التي تدخل ضمن المحكمة التي تم تمدید 

، وذلك في حالة ما إذا تبین أن الوقائع المنوة ا الى الجھات القضائیة المختصةالاختصاص بھ

3رسلة تدخل ضمن اختصاصھا ھذه الأخیرة .عنھا في النسخة الم

وننوه الى أن النائب العام یمتلك سلطة تقدیریة تخولھ المطالبة بالقضایا التي تدخل 

ضمن اختصاص الأقطاب الجزائیة بالقضایا التي تدخل ضمن اختصاص الأقطاب الجزائیة 

ب الجریمة عادیة وھي مكان ارتكاالمتخصصة بالرغم من أن الجھتان القضائیتان ال

ا وھو ما ، تبقیان مختصان إقلیمیا ونوعیصة ذات الاختصاص الإقلیمي الموسعالمتخصو

4.یسمى بالاختصاص المشترك

یطالب النائب العام بملف وبناءا علیھ یبقى اختصاص مكان وقوع الجریمة قائما ما لم

، الذي یتبعھ القطبا النائب العام، بحیث أن ھاتھ المطالبة ھي السلطة التي یمتاز بھالقضیة

.205السابق، ص عبد الفتاح قادري، المرجع -1
والتي نصت على ما یلي: "یجوز النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة لھ الجھة القضائیة 3/1مكرر 40المادة -2

المختصة، أن یطالب بالإجراءات في جمیع مراحل الدعوى ..".
المرجع نفسھ.-3
اد، مجلة دراسات في الوظیفة العامة، العدد عمیور خدیجة، قواعد اختصاص الأقطاب الجزائیة للنظر في جرائم الفس-4

.137، ص2014الثاني، دیسمبر 
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، بحیث أن قانون الإجراءات الجزائیة لم تضمن أیة بار أنھا مرحلة اختیاریة لھ وحدهعلى اعت

، كما أن تصرف قبول ھاتھ القضیةإشارة الى أن ھنالك آلیة یمكن من خلالھا إجباره على 

لمتخصص قضاة التحقیق فیھا مرھون بقبول أو رفض النائب العام التابع للقطب الجزائي ا

1لھاتھ القضیة .

المتعلق بتمدید الاختصاص المحلي 8-342-06وتجدر الإشارة الى أن المرسوم 

لبعض المحاكم ووكلاء الجمھوریة و قضاة التحقیق الى رئیس المجلس القضائي الذي تقع في 

دائرة اختصاصھ المحكمة التي تم تمدید اختصاصھا بالفصل بموجب أمر في الإشكالیات 

قد أشارت الى أن ذلك الأمر لا یكون 6شیرھا تمدید الاختصاص بحیث أن المادة التي قد

2قابلا لأي طعن .

أما عن سیر المحاكمة أمام الأقطاب الجزائیة المختصة فھي تخضع لنفس الإجراءات 

القضایا أمام المحاكم التي تخضع لھا باقيا في قانون الإجراءات الجزائیة والمنصوص علیھ

وم على المبادئ الأساسیة التالیة: كلیة الجلسة، شفافیة المرافعة، وحضور التي تقالعادیة و

.الخصوم

مكافحتھ:یة من الفساد والوقاتشاریة للسلطة العلیا للشفافیة والاختصاصات الاس-2

أنھ رغم ، بحیثكمیل یتمثل في الطابع الاستشاريتتمتع السلطة العلیا باختصاص

على  أبقيذلك نھ رغم ألا إقام بترقیتھا الى مؤسسة رقابیة الذيالتعدیل الدستوري لھا و

:یخولھا ممارسة الصلاحیات التالیةالذي طابعھا الاستشاري و

السھر على تنفیذھا ومكافحتھ والوقایة من الفساد وطنیة للشفافیة ووضع استراتیجیة 

ح قد نص على تمتعھا بالصلاحیة اللازمة لاقتراضف الى ذلك أن ق.و.ف.م، ومتابعتھا

.سیاسة شاملة للوقایة من الفساد

.207عبد الفتاح قادري، حیدرة سعیدي، المرجع السابق، ص-1
.348-06من المرسوم  6المادة -2
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السابق الذكر بصلاحیات توجیھیة من القانون 20كما أنھا تتمتع بموجب المادة 

و ألكل شخص  ،م توجیھات تخص الوقایة من الفسادذلك من خلال تقدیأخرى وتحسیسیةو

بل أن من صلاحیاتھا اقتراح تدابیر خاصة للوقایة لیس ھذا فقط ھیئة عمومیة أو خاصة، و

، كما أن من ساد منھا ما ھو ذو طابع تشریعي ومنھا ما ھو ذو طابع تنظیميمن الف

تحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن اتھا اعداد برنامج تسمح بتوعیة وصلاحی

الفساد 

:مكافحتھة من الفساد ورقابیة للسلطة العلیا للشفافیة والوقایالاختصاصات ال-3

مكافحتھ تصاصات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد وقد تم تدعیم اخ

باختصاصات رقابیة تمكنھا من ممارسة دورھا بكل فاعلیة ، فالتوسیع من صلاحیاتھا 

البعدیة بحیث أن ھاتھ ول لھا اختصاص الرقابة القبلیة ویخ2020بموجب ما تضمنھ دستور 

ھي لا تقتصر ر من اجل اكتشاف تلك الجرائم ، وتستمتبدأ قبل ارتكاب جرائم الفساد والرقابة 

، كما تمارس نفس ھاتھ الصلاحیة على عماللأشخاص بل أنھا تشمل حتى الأفقط على ا

لحصول ، كما لھا الحق في الھا  في حدود السلطة المخولة لھاالمؤسسات الخاضعة لھیئات وا

على أیة وثیقة من شأنھا أن تساعدھا في الكشف عن جرائم الفساد .

ت التي ترتبط تبلیغ المعلومالاحیاتھا الرقابیة تخولھا جمع ومعالجة وعلیھ فإن صو

، ھذا ما تضمنھ التعدیل في متناول الأجھزة المختصةمن تم وضعھا بمجال اختصاصھا، و

من  20من المادة 04الذي جاء تأكیدا للفقرة ، ومنھ205في المادة 2020وري بسنة الدست

مكافحتھ تتولى السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد وق.و.ف.م بحیث نصت على أنھ

وضعھا في متناول ذلك لحث والتحري عنھا ومھمة جمع المعلومات بعد قیامھا بعملیة الب

الأجھزة المختصة.

ھو تلقي 20/6ة أیضا بموجب المادة من الصلاحیات التي تتمتع بھا السلطو

، على أن یتم العمل على بالموظفین العمومیین بصفة دوریةالتصریحات بالممتلكات الخاصة

ذلك ما فرضھ المشرع باعتباره واجبا دستوریا ل تلك المعلومات كضمانة لدیھ، واستغلا
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ولھا " یجب على كل لق 2020من التعدیل الدستوري لسنة 24/4من المادة 04أقدرتھ الفقرة 

، أو في الھیئة الوطنیة خص یعین في وظیفة علیا في الدولة، أو ینتخب أو یعین في البرلمانش

.في نھایتھا "و عھدتھ وأظیفتھ أو وینتخب في المجلس المحلي التصریح بممتلكاتھ في بدایة و

بالممتلكات لموظف یخضع للتصریح تجدر الإشارة الى أنھ لیس كل من لھ صفة او

"وذلك بقولھا01-06من القانون 06الى المادة ھذا استنادا و ممتلكات یكون التصریح بال:

ائھ، أعضرئیس المجلس الدستوري والخاص برئیس الجمھوریة وأعضاء البرلمان، و

والسفراء ،الجزائر محافظ بنكائھا، ورئیس مجلس المحاسبة، وأعضورئیس الحكومة و

یشیر محتواه في الجریدة الرسمیة مام الرئیس الأول للمحكمة العلیا، والولاة أوالقناصلة، و

) الموالیین لتاریخ انتخاب2للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة خلال شھرین (

.المعیین أو تسلمھم مھا معھم

یة المحلیة المنتخبة أمام أعضاء المجالس الشعبیكون التصریح بممتلكات رؤساء و

أو الولایة حسب ون شر عن طریق التعلیق في لوحة الإعلانات بمقر البلدیةیكو،الھیئة

.الحالة خلال شھر

علیھ فالأشخاص ولیا"یصرح القضاة بممتلكاتھم أمام الرئیس الأول للمحكمة الع

أیضا الموظفین الذین قامت و06تھم ھم من نصت علیھم المادة المعنیین بالتصریح بممتلكا

1.القائمة عن طریق قرار صادر عنھاوظیفة العمومیة بتحدیدھم فيالسلطة المكلفة بال

، طریق التصریح أما السلطة المختصةأما عن مضمون التصریح بممتلكات فیتم عن 

، سواء نصوص علیھ في المادة من ق.و.ف.م.، بما یمتلكھ الموظف المالطرقة المحددة قانوناب

، حتى لو كانت في الشیوع مھما كان أولادهو منقولات التي یحوزھا ھو وأرات أكانت عقا

، المحدد 2006نوفمبر  22الموافق ل 1427المؤرخ في أول ذي القعدة 414-06تم بموجب المرسوم الرئاسي رقم -1

من ف.و.ف.م. الجریدة 06لكیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومي غیر المنصوص علیھم في المادة 

.20، ص 2006نوفمبر  22فق ل الموا1427. الصادرة بتاریخ أول ذي القعدة 74الرسمیة، ع
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لعمومي باكتتاب ھذا التصریح . على ان یقوم الموظف ا1موقعھا داخل الوطن أو خارجھ

.التي تم من خلالھا الإجراء الأولذلك وفق الإجراءات فورا، و

تخابیة او قد اشترط المشرع أیضا ان یتم التصریح بالممتلكات عند نھایة العھدة الانو

.2انتھاء فترة خدمتھعند 

علیھ فان التصریح بالممتلكات ھو أحد الآلیات القانونیة التي تمكن من خلالھا و

ما قد و3بمراقبة الذمة المالیة للموظفینمكافحتھیة من الفساد والسلطة العلیا المستقلة للوقا

تلكات ال والممالتحقق من مصدر الأموغیرات خلال ممارستھم لمھامھم، ویطرأ علیھا من ت

عدم ممارستھم لأحد جرائم الفساد، وبالتالي ذلك من أجل التأكد منوومدى شرعیتھا،

4.تھم على تلك الأموال والممتلكاتمحافظالتعرف على مدى حرصھم و

، الاستعانة بالنیابة العامة لوقایة من الفساد ومكافحتھاللشفافیة ویمكن للسلطة العلیا

طة الضبطیة تنتعھا بسلفي الوقائع ذات العلاقة بالفساد، وذلك لعدم لجمع الأدلة و التحري

5داري .إنھا مؤسسة مستقلة ذات طابع أالقضائیة على اعتبار 

ھا نجد أن المؤسس الدستوري خول ل2020بالرجوع الى التعدیل الدستوري لسنة و

بل لھا ان تقوم لیس ھذا فقط صلاحیة اخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة و

كنھا اصدار أوامر الى المؤسسات ، كما یملمخالفات التي تدخل ضمن اختصاصھابالمعاینة ل

ھذا على عكس ما كان معمول بھ سابقا بحیث انھا كانت و6معنیة عند الاقتضاءالأجھزة الو

، فإنھا كانت تقوم بتحویل الملف الى وزیر ھیئة الى الوقائع ذات ھدف جزائيعندما تتوصل ال

.61جلول حیدور، المرجع السابق، ص -1
المرجع السابق.01-06من القانون 05المادة -2
، المرجع السابق.01-06من القانون 04المادة -3
، المرجع السابق.01-06من القانون 02المادة -4
المرجع السابق.01-06من القانون 22المادة -5
، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري لسنة 205المادة -6
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العدل، الذي یقوم بدوره بإخطار التائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند 

.1الاقتضاء

ري في التعدیل الدستوري سنة ما عن الحالات التي نص علیھا المؤسس الدستوأ

ومكافحتھ معاینة المخالفات.ي تخول للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد الت، و2020

حري وجمع ھذا من خلال عملیات التقیامھا بمھامھا الرقابیة العادیة، وفتكون بمناسبة 

ات الخاصة ، أو في حال تلقیھا التصریحات بالممتلكتغلالھااسالمعلومات وتحلیلھا و

ذلك كذین یشغلون مناصب ووظائف عالیة والموظفین العمومیین البالمنتخبین المحلیین و

2الموظفین الذین یتم تحدیدھم عن طریقة قائمة من مدیر الوظیفة العمومیة.

لیھ انھ بات بإمكان السلطة العلیا ان تقوم بإبلاغ السلطة القضائیة إوما تجدر الإشارة 

تفي بتحویل الملف الى وزیر ، فبعدما كانت تكم التي تكتشفھا المتعلقة بالفسادعن الجرائ

ذلك حسب ما مختص لتحریك الدعوى العمومیة، وخطار النائب العام ال، الذي یقوم بإالعدل

یسوغ لوزیر العدل أن یخطر ":بقولھا3الجزائیةمن قانون الإجراءات 30نصت علیھ المادة 

.لجرائم المتعلقة بقانون العقوباتالنائب العام با

كما یسوغ لھ فضلا عن ذلك أن یكلفھ كتابة بأن یباشر أو یعھد بمباشرة متابعات أو 

.4"بما یراه ملائما من طلبات كتابیةیخطر الجھة القضائیة المختصة 

قایة من الفساد مكافحتھ محدودة الوالشفافیة وعلى العموم تبقى فاعلیة السلطة العلیا و

رغم قیام المؤسس الدستوري بالارتقاء بھا من ھیئة ،ك نتیجة افتقارھا للسلطة الردعیةذلو

، المرجع السابق.01-06من القانون 20/07المادة -1
، 18، العدد 5عبد الصدیق تسیخ، دور ومھام الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، مجلة آفاق للعلوم، المجلد -2

.39، ص 2020
.63جلول حیدور، المرجع السابق، ص -3
، المتضمن قانون 1966جوان 05الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66من الامر 30المادة -4

10، الموافق ل 1386صفر  23، الصادرة في 48الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد 

، 2015جویلیة 23الموافق ل 1436شوال عام 07المؤرخ في 02-15المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 1966جوان 

.2015جویلیة  23 ـالموافق ل1436شوال عام 07، الصادرة في 40الجریدة الرسمیة العدد 
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رقابیة ح والتوسیع من صلاحیاتھا التي كانت تعتبر الاستشاریة فقط لتصبالى سلطة علیا و

.2020بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

.الدیوان المركزي لقمع الفساد :انيالثفرع ال

الأسبق باستحداث الدیوان بھدف وضع حد لظاھرة الفساد أمر رئیس الجمھوریة 

المتعلقة 20091لسنة  03المركزي الدیوان المركزي لقمع الفساد طبقا لتعلیمة رئاسیة رقم 

ساد بكل الطرق ھذا ما ھو الا تأكید لعزم الدولة على محاربة الفبتفعیل مكافحة الفساد و

المتمم للقانون 2010وت أ26المؤرخ في 10/05در الامر رقم على إثر ذلك صالقانونیة و

قام المرسوم الرئاسي ، بحیث2شاء الدیوان المركزي لقمع الفسادالذي تم بموجبھ ان06-01

.كیفیة سیرهبتحدید تشكیلتھ وتنظیمھ و4263-11رقم 

.تعریف الدیوان المركزي لقمع الفساد:أولا

عرّفت ، فقد السابق الذكر11/426الرئاسي رقم من المرسوم 02لى المادة إاستنادا 

لف مصلحة مركزیة عملیات للشرطة القضائیة تكالمركزي لقمع الفساد على أنھ: "الدیوان

ھو نفس ما تم تأكیده نتھا في اطار مكافحة الفساد"، ومعایالتحري عن الجرائم وبالبحث و

.4. م مكرر من ق .و .ف24بموجب المادة 

لبحث والتحري بمھمة ا، یكلفھ "ینشأ دیوان مركزي لقمع الفسادالتي نصت على أن

.عن جرائم الفساد "

، الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمھ وكفیات 2011دیسمبر 08المؤرخ في 11/426المرسوم رقم -1

.2011-12-14، المؤرخة في 68سمیة رقم سیره، بالجریدة الرسمیة الر
المتعلق بالوقایة 2006فبرایر 20المؤرخ في 01-06المكمل للقانون 2010اوت 26المؤرخ في 05-10الأمر رقم -2

  .2010سبتمبر  01المؤرخة في 50من الفساد ومكافحتھ الجریدة الرسمیة رقم 
الصادرة عن رئیس الجمھوریة السابق، عبد العزیز بوتفلیقة 2009دیسمبر 13المؤرخة في 03تعلیمة رئاسیة رقم 3

والمتعلق بتفعیل مكافحة الفساد "وقع رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة مرسوما یتضمن تشكیل وتنظیم وكیفیة عمل 

الدیوان.
معدل ومتمم.01-06مكرر من قانون رقم 24المادة -4
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الوقایة للشفافیة وتدعیم لدور السلطة العلیاث ھاتھ الآلیة ما ھو الا تعزیز ون استحداإو

:بعا لوزارة المالیة وذلك بقولھاتا 03یعتبر الدیوان حسب نص المادة ، ومن الفساد ومكافحتھ

، فحسب تسییره "ویتمتع بالاستقلال في عملھ ویوان لدى الوزیر المكلف بالمالیة، "یوضع الد

لتسییر فقط دون ان یتمتع بالاستقلالیة في العمل وفإن الدیوا031ما ورد في نص المادة 

وطنیة مركزھا الجزائر ، فرغم أن الدیوان المركزي لقمع الفساد ھو ھیئةالاستقلال المالي

ھا لا تتمتع بالشخصیة نألا إساد العاصمة ودورھا یتمثل في البحث والتحري عن جرائم الف

 بالاستقلالیة المالیة .لاالمعنویة و

من المرسوم الرئاسي رقم 03من المادة 02لتوضیح كما سبق الإشارة الى أن الفقرة 

متع بالاستقلال في عملھ قد نصت على أن الدیوان المركزي لقمع الفساد یت11-426

تع الدیوان من نفس المرسوم یتضح عدم تم23بمجرد قراءة المادة وتسییره، غیر أنھ و

یعد المدیر العام المیزانیة ذلك بقولھا: "لناحیة المالیة و، خاصة من ابالاستقلالیة الكاملة

الدیوان تابع ن أعلى اعتبار دل ، حافظ الاختام"الدیوان ویعرضھا على موافقة وزیر الع

: "یوضع ، على أنھنفس المرسوم من 03ت علیھ المادة ھذا حسب ما نصللسلطة التنفیذیة و

.2، حافظ الأختام..." الدیوان لدى وزیر العدل

.مھام الدیوان المركزي لقمع الفسادثانیا:

ة قد تم انشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد تزامنا مع التقریر الذي نشرتھ منظم

عالمیا في  112لمرتبة الذي تم من خلالھ تصنیف الجزائر في ا، و2011الشفافیة الدولیة سنة 

سفر عنھا واقع الذي دفع المشرع الجزائري الى انشاءه كضرورة قصوى ألأمر ، اسلم الفساد

.وتعزیزا لآلیات مكافحة الفساد والمساھمة جنبا الى جنب مع السلطة3الفساد في الجزائر

.426-11من المرسوم الرئاسي رقم03المادة -1
.172موري سفیان، المرجع السابق، ص -2
18/02/2021www.transparency.orgتاریخ الاطلاع:منظمة الشفافیة الدولیة ،-3
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.یلة الدیوان المركزي لقمع الفسادتشك :ثالثا

د فان الدیوان المركزي لقمع الفسا11/426من المرسوم الرئاسي 06حسب المادة 

أعوان ة لوزارة الدفاع الوطني، ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعویتشكل من ضباط 

الجماعات المحلیة. ضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والشرطة الق

ضباط الدرك ،القضائیة التابعین لوزارة الدفاعبحیث انھ یقصد بضباط الشرطة 

لك الدرك ثلاث رجال الدرك الدین امضوا في السالوطني، دور الرتب في الدرك الوطني و

الذین تم تعینھم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر سنوات على الأقل و

، كما یعد من ضباط الشرطة القضائیة التابعین لوزارة خاصةفاع الوطني بعد موافقة لجنة الد

ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذي تم تعیینھم فاع الوطني ضباط والد

1.وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدلخصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن

الرتب في الدرك فھم دور ، القضائیة التابعة لوزارة الدفاعما عن اعوان الشرطةأ

ست لھم صفة من العسكري الذي لیو مصالح الأمستخدمالوطني ورجال الدرك الوطني و

2.ضباط الشرطة القضائیة

لجماعات المحلیة: اائیة التابعین لوزارة الداخلیة وكما یقصد بضباط الشرطة القض

ه الصفة ذ، مفتشو الأمن الوطني الذي قضوا في خدمتھم بھمحافظو الشرطة، ضباط الشرطة

ر عینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیثلاث سنوات على الأقل و

3، المحلیة.الداخلیة بعد موافقة لجنة خاصة

الضباط من المشرع بأعوان عمومیین لك فقد تم تدعیم ھؤلاء الأعوان وأضف الى ذ

، ورغم اشتراط المشرع لعنصر الكفاءة ت الأكیدة في مجال مكافحة الفسادمن ذوي الكفاءا

من قانون الإجراءات الجزائیة.15المادة -1
من قانون الإجراءات الجزائیة.19المادة -2
ون الإجراءات الجزائیة.من قان 15المادة -3
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، إلا انھ لم یحدد شروط ین الأعوان العمومیین في الدیوانالأكیدة و الحتمیة كشرط أساسي لتع

1أو مواصفات أخرى لتعینھم كالجھة أو الوزارة التي ینتمون إلیھا مثلا .

:ن المركزي لقمع الفساد فتتشكل منأما عن الھیكلة الإداریة للدیوا

.المدیر العام:أولا

یسیر الدیوان مدیر عام نھ "أعلى  426- 11من المرسوم رقم 10قد نصت المادة 

تنتھي مھامھ حسب اح من وزیر العدل حافظ الأختام ویعین بمرسوم رئاسي بناء على اقتر

الأشكال نفسھا ".

على اقتراح ناءاوعلیھ یتم تسییر الدیوان عن طریق مدیر عام یعین بمرسوم رئاسي ب

من وزیر العدل.

2تسییره .ستقلالیة فیما عمل الدیوان وإذا كان حرص المشرع على ضمان الا

فتعیین المدیر بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر العدل بعدما كان 

ذلك اء المھام یكون بالطریقة نفسھا وبالخصوص أن إنھمن وزیر المالیة یمس بھذا المبدأ، و

، الأمر دي لكل أشكال الفسادلقاعدة توازي الأشكال ھذا ما یحد من فعالیتھ كجھاز للتصعملا 

ختصة العزیمة القویة للسلطات المجال التشكیك في النوایا الحسنة والذي من شانھ أن یفتح م

3.في المضي نحو محاربة الفساد

بورماني نبیل، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، مخبر المؤسسات الدستوریة والنظم عثماني فاطمة،-1

.288، ص 2018السیاسیة، الدیوان المركزي لقمع الفساد، لسنة جدیدة لتعزیز مكافحة الفساد، العدد الخامس، جوان 
، الدیوان المركزي لقمع الفساد بین الاستقلالیة النظریة والتبعیة الفعلیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة نادیة تیاب-2

، ص 2021، السنة 01، العدد 58السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المجلد 

118.
.119المرجع نفسھ، ص -3
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.ثانیا: مستخدمو الدیوان

لمتخصصة في مجال الكفاءات االخبرة ومستخدمي الدیوان من ذوي یتم اختیار 

والإدارات العمومیة المركزیة الذین ینتمون الى مختلف المؤسساتمكافحة الفساد و

1.والمحلیة، كما أشارنا سابقا

دمون : "یستفید المستخنھأفقد نصت على  460- 11من المرسوم 25كما نصت المادة 

و ألمرتب الذي یتقاضونھ من المؤسسة ، زیادة علیھا االموضوعون تحت تصرف الدیوان

."، تحدد بموجب نص خاصعویضات على حساب میزانیة الدیوان، من تصلیةالإدارة الأ

ومعنى ذلك فان رواتب المستخدمین الموضوعیون تحت تصرف الدیوان تدفع من 

لھم حسب میزانیة الدیوان تعویضات، كما یبقى ضباطإدارتھم الأصلیة زیادة على ذلك تدفع 

الموظفین التابعین للوزارة المعنیة الذین یمارسون مھامھم في وأعوان الشرطة القضائیة و

2.لقانونیة الأساسیة المطبقة علیھمایوان خاضعین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة والد

بین إحدى أعضاؤھا منتحدید مدة انتداب رئیس ھیئة ما وتجدر الإشارة الى إن و

ة من الناحیة الموضوعیة.، في إبراز طابع الاستقلالیالركائز المعتمد علیھا

ضاء الدیوان المركزي أعشرع نظام العھدة بالنسبة لرئیس ووبناءا علیھ لم یتبنى الم

، بحیث انھ سیتعرض ان یعیق الدیوان في ممارسة مھامھ، الأمر الذي من شانھ لقمع الفساد

، بحیث أنھم سلطة التعیینالعلیا وعلى الخصوصأعضائھ لضغوطات من طرف السلطات 

وراء الامتلاءات علھم ینقادون، ھذا ما یجي وقت ودون عذرأعرضین للعزل في سیكونون م

3التوجیھات التي تفرض علیھم مما یبعد الدیوان عن الفرض الذي أنشأ لأجلھ .و

تساعده أن تقدم الدعم للدیوان المركزي ووقد تعزز الدیوان إمكانیات بشریة من شأنھا 

، بحیث صدر القرار جال مكافحة الفساد بمختلف أشكالھالتحري في موي عملیة البحث ف

.426-11المرسوم الرئاسي من  06المادة -1
.119نادیة تیاب، المرجع السابق، ص -2
.293بورماني نبیل، المرجع السابق، ص عثماني فاطمة،-3
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-11من المرسوم الرئاسي 8ادة الذي جاء تطبیق الأحكام الم2020الوزاري المشترك سنة 

وعین تمت ، والذي تم من خلالھ تحدید عدد الموظفین التابعین لوزارة المالیة الموض426

:1تيتصرف الدیوان بالشكل الآ

موظفین عن المنشئة العامة للمالیة.5-

.ن المدیریة العامة لأملاك الدولةع 2-

.عن المدیریة العامة للخزینة2-

.عن المدیریة العامة للمحاسبة2-

.عن المدیریة العامة للجمارك2-

2.عن المدیریة العامة للضرائب2-

المعنیین الموضوعین إن صدور القرار الوزاري جاء لتأكید عدم استقلالیة الموظفون

3.ن وتأكید تبعیتھم لوزارة المالیةتحت تصرف الدیوا

.الدیوان ثالثا:

فانھ یتكون الدیوان من دیوان 426-11من المرسوم 11حسب ما نصت علیھ المادة 

تنشیط عمل یختص رئیس الدیوان بیوان ویساعده خمسة مدیري دراسات، ویرأسھ رئیس الد

4ھذا تحت سلطة المدیر العام.ابعتھ ومتمختلف ھیاكل الدیوان و

.120نادیة تیاب، المرجع السابق، ص -1
یحدد عدد الموظفین التابعین2020مارس سنة 26من القرار الوزاري المشترك، الصادر بتاریخ 02راجع نص المادة -2

مایو 3، بتاریخ 26لوزارة الملیة المواد، الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي بقمع الفساد، الجریدة الرسمیة، عدد 

2020.
.120نادیة تیاب، المرجع السابق، ص -3
، السنة 2لعویجي عبد الله، بن عیسى نصیرة، الدیوان المركزي لقمع الفساد، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد -4

.598، ص 2021
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.مدیریة التحریاترابعا:

لطة السك بین فریر العدل حافظ الأختام وھي مدیریة فرعیة یمدد عددھا بقرار مشتر

:تتشكل من ثلاث مدیریات فرعیة ھيھي بدورھاالمكلفة بالوظیفة العمومیة و

.المدیریة الفرعیة للدراسات والأبحاث والتحلیل-

المدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة.-

.المدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق-

ة فانھ یتمثل في ، أمام مھام ھذه المدیریریات تكون تحت سلطة المدیر العاموھذه المدی

تتكون فروعھا من المكاتب التالیة: و1،إجراء الأبحاث والتحقیقات في مجال مكافحة الفساد

:لأبحاث والتحالیل وھي تتشكل مناة للدراسات والمدیریة الفرعی-أ

.مكتب الخبرة التقنیة-

مكتب الإحصائیات.-

:تتشكل من:یریة الفرعیة للتحقیقات القضائیةالمد-ب

مكتب تحقیق الھویة القضائیة.-

مكتب الإثبات القضائیة.-

الإحالات.مكتب الإجراءات و-

:وتتشكل من:دیریة الفرعیة للتعاون والتنسیقالم-ج

.مكتب التعاون القضائي-

.مكتب قاعدة المعلومات-

مكتب الحجرات.-

.289-288بورماني نبیل، المرجع السابق ، ص ص عثماني فاطمة،-1
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.بتسییر مستخدمي الدیوان ووسائلھ : تكلفمدیریة الإدارة العامة-د

وتتشكل من:لمدیریة الفرعیة للموارد البشریةا:

متابعة مستخدمي الدیوان الموضوعین تحت التصرف.مكتب تسییر و-

.الامتحانات والمسابقاتمكتب التكوین و-

.ب التنظیم والمنازعات القانونیةمكت-

تتشكل من:المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة والوسائل:

.ات المیزانیة والصفقات العمومیةمكتب التقدیر-

العملیات المیزانیة.مكتب المحاسبة و-

1.الأرشیفمكتب وسائل التسییر و-

.الصعوبات التي تعترض سیر الدیوان :خامسا

، تم إنشاء الدیوان المركزي لقمع ما لسیاسة مكافحة الفساد الوطنیةشك فیھ تدعیمما لا        

ھنالك بعض الصعوبات التي ، غیر أنث  أسندت لھ مھمة البحث والتحريالفساد بحی

ھذا ما أكده عبد المالك سایح في تصریح لھ لوكالة الأنباء الجزائریة في إطار تعترضھ، و

التحریات في مجال القانون والممارسات القضائیة وملتقى حول موضوع تحدیثتنظیم 

لدینا على مستوى الدیوان جزائر وفرنسا بحیث صرح بأنھ: "مكافحتھ الفساد في كل من ال

لي ملفات عالقة لأنھا لا توفر عوامل التقسیم في حین أحیلت أخرى للعدالة و یتم استغلال حوا

أخرى على المستوى الوطني في مجال أشار الى ضرورة استحداث آلیات ملفا أخرا، و40

أوضح أن آلیات ي والثنائي لمواجھة الظاھرة، ومكافحتھ الفساد من اجل تعزیز التعاون الدول

أخرى للتحكم أكثر في مكافحة الفساد في الجزائر موجودة لكننا نسعى لاستحداث آلیات

الظاھرة ".

، المؤرخة في 32یحدد التنظیم الداخلي الدیوان المركزي، لقمع الفساد، ج ر رقم 10/02/2013قرار مؤرخ في -1

23/06/2013.
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من بینھا فرنسا عدة بلدان وإعداد مخطط أعباء مع: " لقد قمنا بكما صرح أیضا بقولھ

".آلیات بلدان أجنبیةل تبادل التجارب في ھذا المجال ومقارنة الآلیات الجزائریة ومن اج

الأجانب في جام من مختلف الشركاء الوطنیین ووأكد على ضرورة " تعزیز الانس

.1مكافحة الفساد لتدارك النقائص الموجودة "

بتأكید ذلك من خلال الكلمة التي 2العام للدیوانوقد قام السید مختار ألأخضري المدیر

ألقاھا خلال أشغال الدورة الثالثة التحضیریة للجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة المخصصة 

التزامھا إذا كانت جمیع الدول تؤكد على " و2021فیفري 23-22ساد بتاریخ لمكافحة الف

لھذه الأحكام كثیرا ما یصطدم ببعض العوائق ، فان التنفیذ الفعليبتطبیق أحكام الاتفاقیة

3الثانیة..."یة الاستعراض في مرحلتي الأولى والموضوعیة التي أبرزتھا نتائج عمل

ورغم اعتراف المشرع بأنھ الدیوان یتمتع بالاستقلالیة إلا أنھا لیست استقلالیة مطلقة 

وضع لدى لتعدیل أصبح یعلى اعتبار انھ كان یوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة وبعد ا

الأساسي ، ما یؤثر سلبا على دوره بالتالي تبعیتھ للسلطة التنفیذیة، ووزیر العدل حافظ الأختام

عن جرائم الفساد الإداري.4في عملیة البحث والتحري

"یكلف المدیر العام نھ:أمنھ على 14في المادة  426-11ي قد نص المرسوم الرئاس

، على الخصوص بما یأتي: للدیوان

من  18غیر ان المادة مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامھ الداخلي "إعداد -

یحدد تنظیم ":قد نصت على خلاف ذلك بقولھا209-14المرسوم الرئاسي 

.، حافظ الأختام"العدلالداخلي للدیوان بقرار من وزیر

.29/10/2020لفساد تاریخ الاطلاع ملف على مستوى الدیوان المركزي لقمع ا40د.م استغلال حوالي -1
Hhtps://www.ennaharonline.comالموقع الإلكتروني: -2
.2021-02-28تاریخ الاطلاع 02OCR.GOVالموقع الرسمي للدیوان المركزي لقمع الفساد -3
.294بورماني نبیل، المرجع السابق، ص عثماني فاطمة،-4
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استقلالیة بحیث أن مدیره لیس لھ یتضح أن الدیوان لا بد بأیة18ومن خلال المادة 

1.ظام الداخلي أو في المصادقة علیھأیة سلطة سواء في سن الن

23دلیل ذلك ما نصت علیھ المادة الدیوان بالاستقلالیة المالیة ومن جھة أخرى لا یتمتع

المدیر العام میزانیةیعدالمعدلة بقولھا: "426-11شارة إلیھ من المرسوم الذي سبق الإ

.یعرضھا على موافقة وزیر العدل حافظ الأختام"الدیوان و

میزانیة الدیوان من وزیر العدل ومعنى ذلك إن المشرع اشترط أن تصدر الموافقة على 

.یةذلك بعد ممارستھ الرقابة علیھ من الناحیة الوظیفو

مرھونة بمدى الدیوان یان تكون استجابة الوزیر لمراقبةبحیث انھ في الكثیر من الأح

2استجابتھ لضغوطات الجھاز التنفیذي.موافقة ھذا الأخیر و

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نجد أنھا تلزم 36وبالرجوع الى نص المادة 

كل دولة طرف في اتفاقیة الاتفاقیة بان تقوم بمنح الھیئات المختصة في مجال مكافحة الفساد 

یوان لا ، وننوه أن الد3لیة لكي یستطیعوا داء وظائفھم بفعالیة دون أي تأثیرما یلزم من استقلا

ھذا الجھاز ، ومعنى ذلك أن السلطة التنفیذیة لا تعترف باستقلالیة یتمتع بالشخصیة المعنویة

، ویقوم مقامھ في ذلك یمنعھ من تمثیل نفسھ أمام القضاءالأمر الذي ،من الناحیة الوظیفیة

ة ، ولیس ھذا فقط بل أن عدم تحكمھ في البنیة البشریة بصفة مطلقة یجعلھ الوزیر المالی

قاصرا في التحكم في مستخدمیھ الأمر الذي یستدعي أن یقوم الدیوان بتكوین ضبط و أعوان 

، ویرجع سبب اءات  المتمیزة، مع تحدید مدة استخدامھمتابعین لھ بصفة مستقلة ذوي الكف

4لدیوان من أشخاص ینتمون الى أسلاك أخرى.ذلك الى أن أغلبیة تشكیلیة ا

.122نادیة تیاب، المرجع السابق، ص -1
.123، ص نفسھالمرجع -2
عفاف لامیة العیاشي، الدیوان المركزي لقمع الفساد كآلیة ردعیة لمكافحة والتشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم -3

.5، ص2019فیفري 7و6السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي 
.604-603لعویجي عبد الله، بن عیسى نصیرة، المرجع السابق، ص ص -4
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البحث المتمثل فيالذي خولھ المشرع لھذا الجھاز وأخیرا تشید بالدور المھمو

، إلا أن ھنالك بعض المعیقات التي باتت تحد من فاعلیة ھذا والتحري عن جرائم الفساد

.ن یقوم المشرع بإعادة النظر فیھاالجھاز من الضروري أ

الثالث: مجلس المحاسبة ودوره في مكافحة الفساد.فرعال

قد نص الدستور الجزائري الحالي كباقي الدساتیر السابقة على مجلس المحاسبة 

واعتبره بأنھ مؤسسة مستقلة تعنى بالرقابة البعدیة على أموال الدولة والجماعات المحلیة 

.1والمرافق العمومیة

بعد التعلیمة التي أصدرھا رئیس حیث تم توسیع صلاحیات مجلس المحاسبة 

والمتعلقة بتنشیط دور مجلس المحاسبة 2009الجمھوریة السابق عبد العزیز بوتفلیقة سنة 

في قضایا مكافحة الفساد الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى تعدیل قانون مجلس 

.10/022المحاسبة بموجب الأمر رقم 

: مھام مجلس المحاسبة.أولا

حاسبة ھو ھیئة إداریة تتمتع بصلاحیات رقابیة واسعة على الھیئات إن مجلس الم

.3العمومیة

تتمتع بصلاحیة التدقیق في حسابات الھیئات العمومیة وھذا بغیة التأكد من سلامة .1

.4الأرقام والبیانات الواردة في المیزانیة

من مدى لھا صلاحیة رقابة نوعیة التسییر على كل أعمال الإدارة وھدا بھدف التأكد.2

احترام الإدارة للقانون أثناء ممارستھا لنشاطھا.

من الدستور الجزائري.199المادة -1
المتعلق بمجلس المحاسبة ج ر ج ج 95/20المعدل والمتمم للقانون رقم 26/08/2010المؤرخ في 10/02الأمر رقم -2

.2010، 56عدد 
سم العلوم بوجمعة العید محمد، أثر تطور الإیرادات النفطیة على ظاھرة الفساد المالي دراسة مقارنة رسالة ماجستیر ق-3

.220، ص.2013الاقتصادیة وعلم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر 
.234، ص. 2010خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، دار وائل، عمان، -4
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.لھا صلاحیة رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة.3

.، الإقلیمیة والعربیة لمكافحة الفساد الإداريب الثاني: مساعي الجزائر الدولیةالمطل

أخرى دولیة قامت الجزائر ببدل جھود وطنیة ومكافحتھفي إطار الوقایة من الفساد و

خاصة بعد  البحث عن علاج فعال لھافي تطویق ھاتھ الظاھرة الخطیرة ورغبة منھا 

أخرى إقلیمیة یة وعلیھ قامت الجزائر بالمصادقة على عدة اتفاقیات دولالانتشار الواسع لھا و

صیل لھاتھ سنتطرق نبوع من التفما یلي لمنظومتھا القانونیة الوطنیة وفيتعزیزا منھا 

علیھا الجزائر.الاتفاقیة التي صادقت 

الفرع الأول: اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

تعتبر الأمم المتحدة كمنظمة دولیة أھم إطار للتعاون الدولي لمكافحة الفساد والتي 

كمرجع لدول العالم في لمكافحة الفساد وذلك حتى تكون2003بادرت الى إقرار اتفاقیة سنة 

  :لىإمكافحة الفساد أولا ثم نتطرق یانا أن نعرف اتفاقیة الأمم لتأعلیھ ار، 1مكافحة الفساد

: تعریف اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.أولا

تم اعتماد اتفاقیة الأمم المتحدة بموجب قرار صادر من الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

بحیث تعد الاتفاقیة الأكثر 2005دیسمبر 14، ودخلت حیز التنفیذ في 2003أكتوبر  31في 

تقوم ھاتھ الاتفاقیة بإلزام الدول افحة الفساد على مستوى عالمي، وشمولا وقوة في مك

لھا تأثیر الأطراف فیھا بالقیام بتنفیذ مجموعة واسعة مفصلة من تدابیر مكافحة الفساد التي 

2أیضا التعاون الدولي في تلك الدول .ورساتعلى قوانین ومؤسسات ومما

والقانون 2003اسة في ضوء اتفاقیة الامم المتحدة بن عیسى أحمد، الآلیات القانونیة الدولیة الوطنیة لمكافحة الفساد " در-1

، 2015: مجلة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاھر، بسعیدة، الجزائر، العدد الثاني، جوان 06/01

.121ص
.10/02/2020تاریخ الاطلاع Gobocnetwork.orgالموقع الرسمي: -2
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، وتسعى الاتفاقیة لتغییر لمنظمات الاقتصادیة والإقلیمیةافھي مفتوحة لجمیع البلدان و

1.لنزاھة والشفافیة المسائلةثقافة مكافحة الفساد كما أنھا تقوم بدعم معاییر ا

أداة یتم من خلالھا توجیھ دة لمكافحة الفساد إطارا دولیا ووتعد اتفاقیة الأمم المتح

الدول الأطراف لصیاغة سیاسات داخلیة تتصف من خلالھا لظاھرة الفساد، سواء في 

الملاحقات الجوانب الموضوعیة لتجریم ممارسات الفساد أو الجوانب الإجرائیة المتعلقة 

2التعاون الدولي.و

لأمم المتحدة لمكافحة الفساد.امراحل إعداد اتفاقیة ثانیا:

إطار التصدي لظاھرة الفساد الإداري التي باتت تعاني منھا دول العالم قامت الأمم  في

لى إطار جامع یتم من خلالھ مكافحة إثة عبر وكالاتھا المتعددة للوصول یالمتحدة بجھود حث

3الفساد بصورة فعالة.

عیة سبق الاتفاقیة عدد من الوثائق التي صدرت من الأمم المتحدة أھمھا قرار الجموقد

59/51القرار قواعد سلوك الموظفین العمومیین (الدولیة لالعامة الذي اعتمد المدونة و

القراربر ودیسم21القرار الذي اعتمد اتفاقیة الأمم في ) و1996دیسمبر 12المؤرخ في 

4.)2002سمبر المؤرخ في دی244/57

قانوني دولي فعال ب وضع صك اأن سلمت الجمعیة العامة بأنھ من الصو ىإل

فحة الجریمة المنظمة عبر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكالمكافحة الفساد، یكون مستقلا عن "

حیث لم تنتظر الأمم ، 2000دیسمبر4المؤرخ في 55/61" وذلك بموجب القرار الوطنیة

.10مداحي عثمان، المرجع السابق، ص -1
والقانون 2003بن عیسى أحمد، الآلیات القانونیة الدولیة والوطنیة لمكافحة الفساد، دراسة في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة -2

.123، ص 2015، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، جوان 01106
لمتحدة، دراسة تأصیلیة مقارنة، رسالة مقدمة أحمد بن عبد الله بن مسعود الفارس، تجریم الفساد في اتفاقیة الأمم ا-3

استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة ماجیستر في قسم العدالة الجنائیة تخصص التشریع الجنائي الإسلامي، الریاض، 

.18، ص2008
.2004بن عودة حوریة، المرجع السابق، ص .-4



-331-

القبیل في فیینا بمقر المركز و، لتقرر أن تبدأ بوضع صك من ھذاالمتحدة إبرام اتفاقیة بالیرم

1المعني یمنع الإجرام الدولي التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجریمة.

ل القیام وتم دعوة فریق خبراء حكومي من قبل الأمین العام للأمم المتحدة من اج

قانوني المرتقب وضعھ ار مرجعي للتفاوض بشأن الصك الإعداد مشروع إطبدراسة و

، كما 55/188كررت الجمعیة العامة طلبھا الى الأمین العام من خلال قرارھا مستقبلا، و

ومیا على مفتوح العضویة ، بان یتم عقد اجتماع لفریق خبراء حك55/61جاء في قرارھا 

انوني المستقبلي لمكافحة إعداد مشروع إطار مرجعي لتفاوض على الصك القلدراسة و

2الفساد.

سبعون مادة مصنفة في ثمانیة وقد جاءت ھاتھ الاتفاقیة التي تحتوي على واحد و

عة النطاق تعدیلات واسا بضرورة إجراء وتطبیق تدابیر و، لتلتزم الدول الأطراف فیھفصول

ا الى ساس، والتي تھدف أا الإداریة والمالیة والقضائیةأجھزتھتمس مختلف تشریعاتھا و

مكافحتھا وردع مرتكبیھا إضافة الى التعاون الدولي بین الدول الوقایة من جرائم الفساد و

الأطراف في ھذا المجال.

القطاع العام والخاص على بحیث أنھا أولت أھمیة كبیرة الى مواجھة الفساد في 

كذا حمایة من الضمانات ما یسھل الكشف والتحقیق في جرائم الفساد و، كما وفرتالسواء

اد الأموال المھربة الى كذا وضع آلیات لاستردالشھود والضحایا والمبلغین والخبراء و

3الوقایة منھ.یر الرامیة الى الحد من الفساد وغیرھا من التدابالخارج و

أما عن إجراءات التفاوض على اتفاقیة مكافحة الفساد فقد تمت في سبع جلسات عبر 

، وقد ن قبل ممثلین عن أكثر من مئة بلدالأمم المتحدة في فیینا مفترة امتدت لعامین في مكتب

، بدور الأمانة العامة (VNODC)الجریمة لأمم المتحدة المعني بالمخدرات وقام بمكتب ا

فیھا ذلك منظمة للمفاوضات كما قد شارك ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ، بما 

أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خلیفة موارد، جھود منظمة الامم المتحدة لمكافحة الفساد،-1

.241، ص2016/2017، 1باتنة
.241ص نفسھ،المرجع -2
.41حاجة عبد العالي، المرجع السابق، ص -3
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انتھاء اللجنة و2003تتام المفاوضات في أكتوبر اخ، وبعد 1، في ھذه العملیةالشفافیة الدولیة

، بحیث قامت برفع تقریر عن یة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالمتخصصة من صیانة اتفاق

2أعمالھا الى الجمعیة العامة موصیة باعتمادھا نص الاتفاقیة.

لأم اعتمدت الجمعیة العامة اتفاقیة ا2003أكتوبر 31نھ في ألى إوتجدر الإشارة 

ذلك تم فتح باب التوقیع علیھا في إثروعلى 4/58المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القرار رقم 

ثم  2003دیسمبر 11-9مؤتمر خصص لھذا الفرض في میریدا بالمكسیك في الفترة مابین 

دیسمبر 9ت المتحدة) حتى الولایاحدة لمكافحة الفساد في نیویورك (في مقر الأمم المت

3كما أشرنا إلیھ سابقا.14/12/2005حیز النفاذ دخلت، و2005

.أھمیة الاتفاقیة ثالثا:

:الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيتتمثل أھمیة اتفاقیة 

لة من القرارات والاتفاقیات ، لكونھا تأتي لتكمل سلسنھا تمثل صكا دولیا بالغ الأھمیةأ

طاق شارك في أعمالھا اتفاقیة عالمیة لن،ا للجھود في مجال مكافحة الفسادتشجیعالدولیة و

، بالإضافة الى العدید دولة120بقت إقرارھا ما یزید عن في المفاوضات التي سالتمھیدیة و

، وھي بذلك تعتبر تتویجا لسلسلة من ة بنوعیھا الحكومي وغیر الحكوميمن المنظمات الدولی

، كما تعتبر بھذا الوصف تعبیرا عن ار الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالجھود التي بذلت في إط

.4ومطلبا عالمیا لمكافحة الفسادإرادة سیاسیة دولیة 

تاریخ Draminlotfyoffice.comأمین لطفي، تحلیل مقارن للاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد، الموقع الالكتروني:-1

.2020-05-28ع: الاطلا
.21المرجع السابق، صأحمد بن عبد الله بن سعود الفارس،-2
المرجع نفسھ.-3
.250موارد خلیفة، المرجع السابق، ص-4
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لمكافحة الفساد بحیث آلیة لرصد شاملة  استراتیجیةتعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة 

، كما تستھدف تحقیق التعاون القضائي بین الدول الأطراف على فیذ أحكامھامراقبة مدى تنو

1ة الفساد. جمیع أصعدة مكافح

السابقة أما على الصعید الاتفاقیات الدولیة اقیة تكملة لسلسلة من القرارات وتعد اتف

تنفرد من فإنھا إذ لا،المبذولة في مجال مكافحة الفسادالدولي فھي تشجع الجھودالوطني و

لفساد تكامل أحكامھا فإنھا الاتفاقیة العالمیة الوحیدة التي تتناول ظاھرة احیث شمولیتھا و

2.ولة إیجاد آلیات فعالة لمكافحتھاوتسعى لتشجیع الدول الأطراف على محا

قامت الاتفاقیة بالإعلان بوضوح عن إرادة دولیة لمكافحة شاملة للفساد، وجاءت 

ة دولیة بمنظومة جنائیة دولیة ترتكز أھم دعائمھا على مكافحة الفساد كما أعلنت عن إراد

التزاما بتعدیل التشریعات الوطنیة وفاء بالالتزامات الدولیة التي لمناھضة شاملة للفساد، و

الفساد كافة وملاحقة مرتكبیھا وتوقیع الجزاءات تفرضھا ھذه الاتفاقیة بتجریم أنشطة 

الالتزام التي اھتمت الاتفاقیة ببیانھا والوقایةاتخاذ تدابیر المنع و، فضلا عنالرادعة علیھم

3المتابعة على نحو ما قررتھ الدول أطراف الاتفاقیة.بالأحكام المتعلقة بآلیة 

تمثل الاتفاقیة أیضا تطورا ھاما في تاریخ الإنسانیة ذلك انھ للمرة الأولى یتم التوصل 

الى توافق للمجتمع حول عدد من المفاھیم التي تحكم العمل القانوني في مجال الممارسات 

4التي اصطلح على اعتبارھا فسادا.

الدولیة الاستراتیجیةیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تجسید الرؤیة تساھم اتفاق

الإجراءات الواجب اتخاذھا لمكافحة الفساد ولیس ھذا فقط بل أنھا تقوم لماھیة التدابیر و

أعضاء المجتمع الدولي تجریمھا والملاحقة.بتحدید أفعال الفساد الواجب على

.250المرجع السابق، صسلیمان عبد النعم، الظاھرة الفساد،-1
.24أحمد بن عبد الله بن سعود الفارس، المرجع السابق، ص-2
.251خلیفة، المرجع السابق، صموارد-3
.24أحمد بن عبد الله بن سعود الفارس، المرجع السابق، ص-4
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المجتمع الدولي على اعتبار ة الفساد تقدما في تاریخ تمثل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح

للمرة الأولى یتم التوصل فیھا الى توافق حول العدید من المفاھیم التي تؤطر العمل أنھ و

1الممارسات التي اصطلح على اعتبارھا فسادا.فعال والقانوني في الأ

كامة الحالنزاھة ولفساد في تطویر منظومة الأمم المتحدة لمكافحة اتساھم اتفاقیة

في بناء العمل في ول على اعتبار أنھا لبنیة جدیدة الخاص لدى الدالجیدة في القطاعین العام و

ل الممارسات الجدیة في ھذا المجاالمعاییر ومجال مكافحة الفساد لدى الدول وفق أفضل

لإقلیمین وتعزیز التعاون في الحكومات والقطاع الخاص ومنظمة المجتمع المدني والشركاء ا

2.والدولیین

نع ومكافحة الفساد بصورة أكفء وأنجع تھدف الاتفاقیة الى ترویج وتدعیم في إطار م

ا أنھا تساھم في ترویج وتیسیر ودعم التعاون الدولي والمساعدة ، كمالتدابیر الرامیة الى ذلك

الموجودات، تعزیز النزاھة داد مكافحة الفساد، بما في ذلك مجال استرالتقنیة في مجال منع و

3الممتلكات العمومیة.والمساءلة والإدارة السلمیة للشؤون العامة و

: مضمون اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.رابعا

في  دة لمكافحة الفساد نستعرض ما جاءقبل التطرق الى مضمون اتفاقیة الأمم المتح

دیباجتھا:

ر على استقرار مخاططورة ما یطرحھ الفساد من مشاكل والأطراف إذ تقلقھا خإن الدول

والعدالة، القیم الأخلاقیةض مؤسسات الدیمقراطیة وقیمھا و، مما یعوّ المجتمعات وأمنھا

ویعرض التنمیة المستدامة وسیادة القانون للخطر. 

خصوصا ین الفساد وسائر أشكال الجریمة ووإذ تقلقھا أیضا الصلات القائمة ب

إذ تقلقھا كذلك حالات الفساد منظمة والجریمة الاقتصادیة، بما فیھا غسل الأموال ومة الالجری

.251موارد خلیفة، المرجع السابق، ص -1
.207بن عودة حوریة، المرجع السابق، ص -2
المرجع نفسھ.-3
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ثل نسبة كبیرة من موارد الدّول والتي ، یمكن أن تمداتالتي تتعلق بمقادیر ھائلة من الموجو

اقتناعا منھا بأن الفساد لم یعد محلیا تھدد الاستقرار السیاسي والتنمیة المستدامة لتلك الدول و

مما یجعل التعاون الدولي ،ة تمس كل المجتمعات والاقتصادیةھو ظاھرة عبر الوطنیبل 

واقتناعا منھا أیضا بأن اتباع نھج شامل ومتعدد الجوانب ھو مكافحتھ أمرا ضروریا منعھ و

أمر لازم لمنع الفساد ومكافحتھ بصورة فعالة.

ي دورا ھاما، بما في ذلك واقتناعا منھا كذلك بأن توفر المساعدة التقنیة یمكن أن یؤد

عن طریق تدعیم الطاقات وبناء المؤسسات في تعزیز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحتھ 

بصورة فعالة.

واقتناعا منھا بأن اكتساب الثروة الشخصیة بصورة غیر مشروعة یمكن أن یلحق 

.ضررا بالغاً بالمؤسسات الدیمقراطیة والاقتصادات الوطنیة وسیادة القانون

وإذا عقدت العزم على أن تمنع وتكشف وتردع، على نحو أنجع الإحالات الدولیة 

للموجودات المكتسبة بصورة غیر مشروعة، ویمكن أن تعزز التعاون الدولي في مجال 

استرداد الموجودات.

وإذا تسلمّ بالمبادئ الأساسیة لمراعاة الأصول القانونیة في الإجراءات الجنائیة وفي 

المدنیة والإداریة للفصل في حقوق الملكیة.الإجراءات 

والقضاء علیھ ھو مسؤولیة على عاتق جمیع تمنع في اعتباراھا أن منع الفسادوإذا 

الدول وانھ یجب علیھا أن تتعاون معاً بدعم ومشاركة أفرادا وجماعات خارج نطاق القطاع 

الحكومیة.العام، كالمجتمع الأھلي والمنظمات غیر

جانب آخر أكدت الاتفاقیة على أداء الدول الأطراف لالتزاماتھا وفق مبدأ تساوي  من

وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولة الأخرى.الدول في السیادة وسلامة أراضیھا
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ة أخرى طرف أن تقوم في إقلیم دولفاقیة إلى أنھ لا یجوز لأي دولة وقد أشارت الات

رى خداء الوظائف المنوط أداؤھا بسلطات تلك الدولة الأوأبممارسة الولایة القضائیة

.1قانونھا الداخلي بمقتضى

أما عن نطاق تطبیق ھاتھ الاتفاقیة، فیتسم بالشمول، حیث تسري الأحكام الواردة بھا 

على جمیع مراحل ومستویات مكافحة الفساد، سواء كان ذلك قبل وقوعھا (السیاسات 

التحري والملاحقة)، أو تتبع العائدات المتحصلة عن الفساد الوقائیة) أو بعد ذلك (من خلال

ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص غض النظر عن كون تلك الجرائم قد ب

علیھ خلافا لذلك، وھو ما نصت علیھ المادة الثالثة من الاتفاقیة.

الفساد المختلفة، ومضمون ھذه الاتفاقیة ینصب على طلبھا من الدول تجریم أشكال 

وتطلب من الدول الأعضاء إنشاء جھاز متخصص بمكافحة الفساد، وتركز على المساعدات 

.2التقنیة والتعاون الدولي

-04وقد صادقت الجزائر على ھاتھ الاتفاقیة بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2004أفریل 19المؤرخ في 128

حدى وسبعون نص قانوني.تتضمن ھاتھ الاتفاقیة ثمانیة فصول وإ

فصولھا الثمانیة جاءت على النحو التالي: الأحكام العامة، التدابیر الوقائیة، جاءت

التجریم وإبعاد القانوني، التعاون الدولي، استرداد الموجودات، المساعدات التقنیة وتبادل 

المعلومات، آلیات التنفیذ، أحكام ختامیة.

أحكام العامة:-أ

تطرقت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى مجموعة من التعریفات، ومن بینھا 

تعریف الموظف العمومي الذي عرفتھ بأنھ كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو 

.88مانون موسى عثمان صالح، المرجع السابق، ص-1
فساد في الأردن بین مجلس النواب وھیئة مكافحة الفساد، رسالة ماجستیر، تخصص تسیم محمد بن عامر، مكافحة ال-2

.2012القانون الإداري، جامعة الیرموك، الأردن، 
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إداریا أو قضائیا لدى دولة طرف سواء كان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا أو أي شخص 

نون الداخلي للدول الأطراف، وأضافت تعریف للموظف الأجنبي یعتبر موظف بحسب القا

وھو كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا لدى بلد الأجنبي، سواء 

كان معینا أو منتخبا، أو أي شخص یمارس وظیفة عمومیة لصالح بلد أجنبي،  بما في ذلك 

ما أضافت معنى موظف مؤسسة دولیة عمومیة لصالح الجھاز العمومي أو منشاة عمومیة، ك

بأنھ مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن لھ مؤسسة من ھذا القبیل بأن یتصرف نیابة 

1عنھا.

، نجد أنھا تعرضت إلى نطاق الاتفاقیةومن بین الأحكام العامة أیضا التي تضمنھا 

:الاتفاقیةتطبیق 

ھا تسري أحكامھا الواردة بھا على اربوذلك باعتشاملة،الاتفاقیةتم اعتبار ھاتھ بحیث 

جمیع مراحل مكافحة الفساد وعلى كافة مستویاتھ سواء كان ذلك قبل وقوعھا (السیاسة 

الوقائیة) أو بعد وقوعھا (من خلال التحري والملاحقة)، أو تتبع عائدات متحصلة عن 

أملاك الدولة أم لا وھو ما الفساد، بغض النظر عن كون تلك الجرائم قد ترتب علیھا ضررا ب

، وفقا لأحكامھا على منع الاتفاقیةتنطبق ھذه «2بقولھاالاتفاقیةأفصحت عنھ لمادة الثالثة من 

الفساد والتحري عنھ وملاحقة مركبیھ، وعلى تجمید وحجز وإرجاع العائدات المتأتیة من 

.الاتفاقیةالأفعال المجرمة وفقا لھذه 

، لیس ضروریا أن تكون الجرائم المبنیة فیھا قد ألقت یةالاتفاقلأغراض تنفیذ ھذه 

إلا أنھ یجب على الدول ».ما تنص علیھ خلاف لذلك باستثناءضررا أو أذي بأملاك الدولة، 

مراعاة مبدأي المساواة في السیادة وسلامة الأراضي، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون 

والتي جاءت الاتفاقیةدة الرابعة من نفس الداخلیة للدول الأخرى وھذا ما نصت علیھ الما

مع  الاتفاقیةبمقتضى ھذه  االتزاماتھتؤدي الدول الأطراف «تحت عنوان صوت السیادة:

المادة الثانیة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.-1
.52، ص 2010، دار الفكر، الأردن، 1طأبو سویلم أحمد محمود نھار، مكافحة الفساد، -2
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نحو یتسق مع مبدأي تساوي الدول في السیادة وسلامة أراضیھا، ومع مبدأ عدم التدخل في 

الشؤون الداخلیة للدول الأخرى.

في الدول الأخرى بممارسة الولایة القضائیة وأداء ما یبیحالاتفاقیةلیس في ھذه 

».الوظائف التي یناط أدائھا حصرا بالسلطات تلك الدول الأخرى بمقتضى قانونھا الداخلي

التدابیر الوقائیة: -ب

أقمت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مجموعة من التدابیر الوقائیة التي وجب  قد

أن تسبق التدابیر العقابیة والتي تتمثل في: 

أن الفساد لم یعد تلك الظاھرة المحلیة المنحصرة في الدولة أو المجتمع معین باعتبار

ھود ھاتھ الدول بالتعاون المستمر بل أنھ بات ظاھرة دولیة یستوجب لمكافحتھا أن تتظافر الج

بوضع  التزاما01فقرة 05على دول الأعضاء بموجب المادة الاتفاقیةوالفعال، فقد فرضت 

منسقة لمكافحة الفساد، والعمل على تعزیز مشاركة المجتمع وتجسید وتنفیذ سیاسات فعالة 

1ق النزاھة والشفافیة.مبادئ سیادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العامة، وتحقی

وعلیھ یمكن أن نلخص ھاتھ التدابیر الوقائیة في: 

ترسیخ سیاسات فعالة منسقة الفساد.-

.تعزیز مشاركة المجتمع-

تجسید مبادئ سیادة القانون.-

حسن إدارة شؤون والممتلكات العمومیة.-

تعزیز النزاھة والشفافیة والمساءلة.-

ما بینھا ومع المنظمات الدولیة والإقلیمیة ذات تعزیز التعاون بین الدول الأطراف فی-

  صلة. 

.99سابق، صالمرجع الالعربي الشحط محمد الأمین، -1



-339-

1كما حثت كل دولة طرف في إنشاء ھیئة أو ھیئات لمكافحة الفساد والوقایة منھ.

التجریم والإنفاذ: -ج

قد خصصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الفصل الثالث لتجریم وإنفاذ القانون 

والذي قامت من خلالھ بعض الممارسات التي اعتبرتھا جرائم الفساد تستوجب فرض 

عقوبات الصارمة عي مرتكبیھا، لیس ھذا فقط بل ذھبت الأكثر من ذلك إلى تجریم ھاتھ 

الخاص وحتي المنظمات الدولیة: وھي على النحو التالي: الممارسات في القطاع العام و

نصوص التجریم: قد ألزمت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن تقوم كل الدول 

یلي: ، بحیث تم تجریم ماالاتفاقیةطرف بتعدیل تشریعاتھا الداخلیة بما یتناسب مع مضمون 

ى أفعال الفساد التي تقع من تجریم شتى أفعال وصور الفساد حیث لا تقتصر عل

الموظفین العمومیین في إطار الإدارة العمومیة أو القطاع العام، بل یشمل أیضا أفعال الفساد 

فعلا واعتبرتھا جرائم 12الاتفاقیةالتي ترتكب في إطار نشاط القطاع الخاص، حیث جرمت 

الفساد تستحق إیقاع العقوبات الصارمة حبال مرتكبیھا وھي:

).الاتفاقیةمن  15لموظفین العمومیین الوطنیین (المادة رشوة ا-

رشوة الموظفین العمومیین الأجانب، وموظفین المؤسسات الدولیة العمومیة (المادة -

.)الاتفاقیةمن  16

الممتلكات أو تبذیرھا أو تسریبھا بشكل آخر من قبل موظف عمومي (المادة اختلاس-

).الاتفاقیةمن  17

).الاتفاقیةمن  18المادة المتاجرة بالنفوذ (-

).الاتفاقیةمن  19الوظائف (المادة استغلالإساءة -

).الاتفاقیةمن  20الإثراء غیر المشروع (المادة -

بلطرش عائشة، جرائم الفساد، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق جامعة -1
.95، ص2013-2012، سنة الجامعیة 1سعید حمیدین، جامعة الجزائر 
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).الاتفاقیةمن  21الرشوة في القطاع الخاص(المادة -

).الاتفاقیةمن  22اختلاس ممتلكات في القطاع الخاص (المادة -

).الاتفاقیةمن  23غسل العائدات الإجرامیة (المادة -

).الاتفاقیةمن  24الإخفاء (المادة -

).الاتفاقیةمن  25إعاقة سیر العدالة (المادة -

من  27أي من الجرائم المذكورة آنفا (المادة ارتكابالمشاركة والمشروع في -

).الاتفاقیة

شملت في مجال التجریم مجموعة واسعة من الاتفاقیةوعلیھ ومما تقدم یتضح جلیا أن 

الجرائم، منھا ما ھو تقلیدي مثل الرشوة من الموظفین العمومیین في القطاع العام الوطني، 

والموظفین العامین الأجانب، وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة، ورشوة العاملین في 

وأموال القطاع الخاص  الأموال العمومیةواختلاسالقطاع الخاص، والإتجار بالنفوذ 

استغلالوالإثراء غیر مشروع من قبل الموظف العمومي، والتربح المتمثل في إساءة 

الوظائف،  بالإضافة إلى مجموعة من الجرائم الجنائیة الأخرى ذات صلة الجرائم الفساد بل 

یر وتعد جزءا مھما منھ، وھي غسل عائدات الفساد والإخفاء العائدات الجریمة وعرقلة س

1العدالة.

ضمن نصوصھا أفعال الفساد التي ترتكب في إطار نشاط القطاع الاتفاقیةكما شملت 

الخاص كالرشوة في الشركات الخاصة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، بما یدل 

على أھمیة القطاع الخاص، وجدارة المصلحة المحمیة بالتجریم في وضوء المعطیات 

الساریة. الاقتصادیةلنظم الجدیدة التي فرضتھا ا

، الاتفاقیاتدیل، دلیل اتفاقیة مكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، دور المجتمع المدني في النجاح جیلبان-1
یة الدولیة للكتاب منشورة على موقع منظمة الشفافیة الدولیة، موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائیة فسكرتاریة منظمة الشفا

.17كة المعلومات الدولیة، الأنترنت، د.ت، ص إدارة الحكم في البلاد العربیة على شب
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أنھا تعتمد فكرة كون بالاتفاقیةلعل أھم ما نلاحظھ في نصوص التجریم الواردة 

جرائم الفساد جرائم عمدیة، ولذلك فإنھا تستبعد صور التجریم الواقعة بطریقة الإھمال أو 

1التقصیر.

ل الأعضاء بحیث أن ما یلاحظ أن جرائم الفساد في القطاع الخاص (اختیاریة) للدو

بینما جاءت إلزامیة في تجریم أفعال الفساد في القطاع العام »تنظیم«لعبارة الاتفاقیةبتقریر 

2».تعتمد« بتقریر الإتفاقیة عبارة 

وقد شرحت اتفاقیة الأمم المتحدة  لمكافحة الفساد من رغبة دول الأعضاء لضمان 

تھا الإتفاقیة، ومن ثم فإنھا تشمل الأحكام فعالیة إنفاذ القانون فیما یتعلق بالجرائم التي حدد

المتعلقة بإقرار الولایة القضائیة على جرائم التي تقع على نطاق  التطبیق الخاص بھا المادة 

، والنظام الأساسي لمدة تقادم الجرائم التي 30المادة الاعتبارین، مسؤولیة الأشخاص من 42

ادرة عائدات الجرائم المتأتیة من أفعال ، وتجمید وحجز ومص29المادة الاتفاقیةتشملھا 

، فضلا 32، وحمایة الشھود والخبراء والضحایا المادة 31مجرمة وفقا لأحكام معاھدة المادة 

، وإنشاء سلطات مختصة في مكافحة الفساد من خلال 33عن الأشخاص المخبرین المادة 

ات القطاع الخاص وخصوصا ، بالتعاون بین السلطات الوطنیة وكیان36إنفاذ القانون المادة 

40.3، والحد من السریة المصریة المادة 39المؤسسات المالیة المادة 

قامت بإعمال قواعد عامة تتعلق بالقصد الجنائي الاتفاقیةوتجدر الإشارة ھنا أن 

منھا على ما یلي: 28وإثباتھ في جرائم الفساد، إذ تنص المادة 

عیة (أي ظروف الواقع) الموضوعیة على توافر من الملابسات الواقالاستدلالیمكن 

عنصر العلم أو النیة أو الغرض بصفتھ ركنا لفعل مجرم وفقا لھذه الإتفاقیة، وھو الحكم الذي 

ذكرت الاتفاقیةمن  28ینصرف إلى الرشوة بطبیعة الحال، ولكن نلاحظ أن نص المادة 

أن كلمة 4، ویرى البعضالفرض كأحد عناصر العمد في الركن المعنوي لجرائم الفساد

.38، ص2000سلیمان عبد النعیم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الطبعة -1
.22و21وقارنھا بالمادتین الاتفاقیةمن  17، 16، 15أنظر المواد -2
.99-98عصام مطر، الفساد الإداري، المرجع السابق، ص-3
.42-41سلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص -4
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بالباعث أو الھدف أو السبب وجمیعھا غیر مؤثرة في لاختلاطھاالفرض تبدو غیر دقیقة 

مجال الركن المعنوي للجریمة، حیث یقوم ھذا الأخیر بمعزل عن البواعث أو الأھداف أو 

ضوع الأسباب وراء ارتكاب الجرائم وأن أثر تقدیر ذلك لا یجد صداه إلا أمام محكمة المو

1عند تقریر العقوبة سواء بالتخفیف أو التشدید.

التعاون الدولي: -د

یفرض الطابع الدولي لجرائم الفساد أن لا تقتصر مكافحتھ وملاحقة مرتكبیھ على 

الصعید الوطني الداخلي فقط، بل ینبغي أن تتم ذلك على الصعید الدولي أیضا، ومن تم تبرز 

التعاون القضائي الدولي في مجال لاستراتیجیةأھمیة الملاحقة القضائیة لجرائم الفساد وفقا 

أحكاما كثیرة الاتفاقیةلھذا تتضمن 2واسترداد عوائده ضمن المجالات متعددة.مكافحة الفساد 

، 44بالذات تسلیم المجرمین المادة في حول التعاون الدولي الذي یغطي جمیع أشكالھ، و

، ونقل 45، ونقل الأشخاص المحكوم علیھم المادة 47والمساعدة القانونیة المتبادلة المادة 

، والتحقیقات 48، والتعاون في مجال إنفاذ القانون المادة 47مادة الإجراءات الجنائیة ال

.50أسالیب التحري الخاصة المادة استخدام، والتعاون 49المشتركة المادة 

وتستند ھذه الأحكام عموما على السابقة معاھدة بالیرمو لمكافحة جریمة المنظمة بین 

وتوفیر إطار قانوني شامل أكثر من البلدان، والمضي إلى أبعد من ذلك في بعض الأحیان،

المستندات الإقلیمیة القائمة.

وعلیھ، فإن من أھمیة بمكان أن تقوم الدول التي لم تفعل ذلك بعد بإعتبار أحكام 

بمثابة الأساس القانوني للتعاون أو بدلا من ذلك توسیع نطاق شبكة المعاھدات الاتفاقیة

أنھا تجعل من الممكن التعاون الفعال مع الدول واعتماد التشریعات ذات الصلة التي من ش

3الأخرى في التحدي وقمع الفساد.

.431، ص 1985فتحي أحمد سرور، الوسیط في القانون العقوبات القسم العام، طبعة -1
.318، ص 2011عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري، دار الجامعة الجدیدة مصر، -2
الدولیة والقانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الاتفاقیاتحوریة، الفساد وآلیات المكافحة في إطار بن عودة -3

دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون دولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة سیدي بلعباس، سنة 
.2011، ص 2016، 2015



-343-

.الاتفاقیة ءقواعد الجزا: خامسا

یتمیز الاتفاقیةالأمم المتحدة لمكافحة الفساد إقرار نظام جزائي في الاتفاقیةتم بموجب 

بعدة سمات أھمھا الفاعلیة من جھة والتنوع من جھة ثانیة.

حیث الفاعلیة: من)1

الحد من الحصانات التي یتمتع بھا الموظفون العمومیون، والتي قد الاتفاقیةحاولت 

ضدھم، كما أجازت اتخاذ التدابیر مؤقتة الادعاءتمثل قیدا الرد على السلطة النیابة العامة في 

یتوفر لھم جرائم الفساد دون الإخلال بما ینبغي أن بارتكابفي مواجھة الموظفین المتھمین 

1من حقوق الدفاع وافتراض البراءة.

:من حیث تنوع الجزاء)2

على صور شتى من الجزاءات المالیة مثل المصادر وما تفرضھ من الاتفاقیةاشتملت 

التجمید والحجز كتدابیر تسبقھا، والتعویض عن الضرر، وكذلك فسخ العقود وإلغاء حقوق 

، بالإضافة للعقوبات التقلیدیة الأخرى السالبة للحریة، والتي تنص علیھا أصلا الامتیاز

:«على أن الاتفاقیةفي فقرتھا الأولى من 30التشریعات العقابیة الوطنیة. حیث نصت المادة 

خاضعة لعقوبات تراعي فیھا الاتفاقیةفعل مجرم وفقا لھذه ارتكابتجعل كل دولة طرف 

لم تضع عقوبات محددة لجرائم الفساد الاتفاقیة، وھو ما یعني أن »جسامة ذلك الجرم.

الواقعة من أشخاص القطاع الخاص تاركة ذلك للتشریعات الداخلیة.

إلى ضرورة تقدیر مدى جسامة الجرم والأضرار المترتبة علیھ في الاتفاقیةكما دعت 

مبدأ التفرید في المرحلة التنفیذ أیضا إلى مراعاة الاتفاقیةتقدیر العقوبة المقررة، كما أشارت 

من  30العقابي لاسیما فیما یتعلق بالإفراج المبكر أو الشرطي وھذا ما نصت علیھ المادة 

.الاتفاقیة

.59، ص 2010، دار الفكر، المملكة الأردنیة الھاشمیة، عمان، Stopفساد، نھار محمود أبو سلیم، مكافحة ال-1
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جزاءات تطبیق على جرائم فساد القطاع الاتفاقیةجزاءات الاتفاقیةكما شملت 

أو الاعتباریةاص الخاص ذات طبیعة مالیة، مثل المصادر والتعویض عن الأضرار للأشخ

الطبیعیة عما لحقھا من أضرار جزاء جرائم الفساد عن طریق رفع دعوى قضائیة للمطالبة 

بھ وفقا لمبادئ القانون الداخلیة.

وعند توافر عناصر المسؤولیة المدنیة الموجبة للتعویض من خطأ وضرر علاقة 

لنص علیھا تحت عنوان سببیة وأخرى ذات طبیعة مدنیة مثل إلغاء أو فسخ العقود، ورد ا

عواقب سببیة، أخرى ذات طبیعة مدینة مثل إلغاء أو نسخ العقود، ورد النص علیھا تحت «

وأیضا بعض العقوبات التبعیة الأخرى بالنص على أن تنظر »عنوان عواقب أفعال الفساد

كل دولة طرف إذا ما استنتج جسامة الجرم المرتكب، وبما یتوافق مع المبادئ الأساسیة 

لنظامھا القانوني اتخاذ إجراءات قبل الأشخاص المدانین بإرتكاب أفعال مجرمة وفقا لھذه 

من شأنھا إسقاط الأھلیة بأمر قضائي أو بأي وسیلة مناسبة أخرى ولفترة زمنیة الاتفاقیة

یحددھا قانونھا الداخلي للقیام بما یلي: 

جزئیا للدولة، ھذا تولي منصب عمومي أو تولي منصب في منشأة مملوكة كلي أو 

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص علیھا بالتشریعات الداخلیة وعلى رأسھا العقوبات السالبة 

1للحریة.

الھیكل الوطني لمكافحة الفساد: سادسا:

عددا من النصوص التي تكرس ضرورة إنشاء جھة أو ھیئة، یناط بھا الاتفاقیةأقرت 

تتخذ كل «  التي تنص على أن:36مكافحة الفساد على مستوى المحلي فورد ذلك في المادة 

ان وجود دولة طرف، وفق المبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني، ما قد یلتزم من تدابیر لضم

صین في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون. أشخاص متخصھیئة أو ھیئات متخصصة أو

وتمنح تلك الھیئة أو الھیئات أو ھؤلاء الأشخاص ما یلزم من الإستقلالیة...إلخ.

.الاتفاقیةمن  35-34-31المواد -1
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على أن: الاتفاقیةمن ذات 6كما تنص المادة 

تكفل كل دولة طرف، وفقا لمبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني وجود ھیئة أو ھیئات -1

وتولي منع الفساد، بوسائل مثل: ، الاقتضاءحسب 

والإشراف على تنفیذ الاتفاقیةمن ھذه 05تنفیذ السیاسات المشار إلیھا في المادة –أ 

.الاقتضاءتلك السیاسات وتنسیقھ عند 

زیادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعمیقھا.-ب

بمنع الھیئة أو تقوم كل دول طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني،–2

لتمكین تلك الھیئة أو الاستقلالھذه المادة ما یلزم من  من 1الھیئات المشار إلیھا في الفقرة

بوظائفھا بصورة فعالة وبمنأى عن أیة تأثیر لا مسوغ لھ وینبغي الاضطلاعالھیئات من 

توفیر ما یلزم من موارد مادیة وموظفین متخصصین وكذلك ما قد یحتاج إلیھ ھؤلاء

بوظائفھم.للاطلاعالموظفون من تدریب 

وعنوان السلطة أو  باسمتقوم كل الدولة طرف بإبلاغ الأمین العام للأمم المتحدة -3

السلطات التي یمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفیذ تدابیر محددة لمنع 

الفساد.

ول الأطراف، فھي من الناحیة وبرسم النصان السابقان أھم ھیئة مكافحة الفساد في الد

قراراتھ، فالأصل أنھ لا یتلقى أي تعلیمات اتخاذأولى جھاز مستقل، یتمتع بحریة كاملة في 

أو توجیھات تتعلق بما یتبعھ من سیاسات تكافح الفساد، أو بقضیة بعینھا، كما یتحرر من أیة 

، فضلا عن الرأي العام، قیود في المواجھة سلطات الدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة

وفي مصر ثمة جھات تراقب عمل الجھاز الحكومي ینظمھا القانون، من ذلك الجھاز 

المركزي للمحاسبات، وھو تابعة للسلطة التشریعیة، وھیئة الرقابة الإداریة وھي الجھة تابعة 
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كما تلي  تامة في أداء عملھا،باستقلالیةرئیس الجمھوریة، ومن ثم لا تتمتع كلتا الجھتین 

1.الاتفاقیةأحكام 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.اتفاقیةالجزائر بتنفیذ التزام : سابعا

الأمم المتحدة لمكافحة اتفاقیةتعتبر الجزائر من بین الدول الأولى التي صادقت على 

 19 ـالموافق ل 1425صفر  29المؤرخ في 07/127الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

تصادق بتحفظ على «، بحیث نصت المادة الأولى من ھذا المرسوم على أنھ: 2004أفریل

الأمم المتحدة لمحاكمة الفساد المتحدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك اتفاقیة

، وتنشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2003أكتوبر 31یوم 

».الشعبیة

اتفاقیةمادة الثانیة قد نصت علما وجوب نشر مرسوم مصادقة الجزائر على أما ال

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة.

تأكیدا لغرمھا على مجابھة ظاھرة الاتفاقیةوقد جاءت مصادقة الجزائر على ھاتھ 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأكثر شمولا وقوة في مكلفة ھاتھ اتفاقیةأن اعتبارالفساد على 

الظاھرة نطاق عالمي، بحیث أنھا أساسا إلى محاربة الفساد في القطاعات الحكومیة 

والخاصة.

ومن بین أھدافھا أیضا تدعیم التدابیر الرامیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ بما في ذلك 

نزاھة والمساءلة والإدارة السلیمة للشؤون والممتلكات العامة.الموجودات وتعزیز الاسترداد

وإعلانھا عن تبني سیاسة مناھضة لھاتھ الظاھرة الاتفاقیةإلا أنھ رغم مصادقتھ على 

الخطیرة والتي تمثلت في رفع مشروع المصالحة والإصلاح من رئیس الجمھوریة الأسبق 

لا بد أن ینال كل ذي مفسد جزءاه، وأن «ھ: على أنھعبد العزیز بوتفلیقة وذلك بعد تصریح

»الجزائر تخوض معركة حاسمة ضد الفساد بجمیع صورة.

.67السابق، ص  رجعمالعبید أسمة حسنین، الأحكام المستحدثة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، -1
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كما جاء بمشروع إصلاح العدالة والإدارة وتخلیقھا، كما كیفت الجزائر في ھاتھ 

الفترة نصوصھا القانونیة مع المعاییر الدولیة وھذا من خلال إصدارھا لقانون الوقایة من 

فحتھ ولیس ھذا فقط بل قامت بتعدیلات لقانون الإجراءات الجزائیة وقانون الفساد ومكا

الأمم المتحدة اتفاقیةالجزائر إلى استجابة، ضف إلى ذلك قد 2015الصفقات العمومیة سنة 

الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد (سابقا)، وأیضا قیامھا باستحداثمنھا 6وخاصة لنص المادة 

1التي یختص بھا الدیوان الوطني المركزي لقمع الفساد.بتطویر آلیات التحري 

إلا أنھ رغم ذلك تم تصنیف الجزائر في ذیل ترتیب تصنیف مؤشر مدركات الفساد 

رقعة الفساد وزیادة وتیرتھ التي شملت كل القطاعات اتساعلمنظمة الشفافیة الدولیة. بسبب 

، وھذا بسبب تعطل مھام الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد إلى غایة جویلیة استثناءبدون 

سنوات  وحتى في ظل مباشرتھا لمھامھا إلا أنھا لم تكن تتمتع 5أي لأزید من 2011

بالسلطة المطلقة، بل أنھا تخضع لأوامر وتعلیمات السلطة التنفیذیة وھذا على خلاف ما 

تقوم كل دولة «بقولھا: 6/2ة لمكافحة الفساد في المادة الأمم المتحداتفاقیةنصت علیھ 

طرف، وفقا المبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني بمنح الھیئة أو الھیئات المشار إلیھا في الفقرة 

....»الاستقلالیةمن ھذه المادة ما یلزم من 1

اد في خبراء أمین للتحقیق في واقع الفساستقبالآنذاكناھیك عن رفض الجزائر 

الجزائر وذلك بحجة شبھة التدخل في الشؤون الداخلیة، ما یجعل تعاملھا یتعارض مع 

2الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.اتفاقیةمیكانیزمات

عن  لاتصالومن خلال تقنیة 2021جوان 04إلى 02غیر أنھ مؤخرًا وبالضبط یوم 

المتحدة ن أجل مكافحة الفساد أكد وزیر للجمعیة العامة للأمم الاستثنائیةبعد لأشغال الدورة 

في تحسین الاستعراضالعدل (لحكومة جراء السابقة) أن الجزائر تقر بالدور الذي تلعبھ آلیة 

الأممیتین (الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ومكافحة الفساد).نالاتفاقیتاتنفیذ 

ومفارقاتھا، إطار قانوني ومؤسساتي طموح تنفیذ لآلیات إنفاذه، مجلة شھید قادة، التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد -1

.02، ص 2015، 5مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، العدد 
ww.djazairess.com/alfajettps://whالأمم المتحدة الموقع الإلكتروني: اتفاقیةتعامل الجزائر یتعارض مع میكانیزمات-2
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إضافة إلى ذلك قد نص على أن الجزائر تؤكد عزمھا على مواصلة جھودھا لتنقیح 

احترامقانونھا الداخلي بغرض موائمتھ مع متطلبات المكافحة لصارمة لآفة الفساد في إطار 

الدولیة.التزاماتھا

استقراروفي نفس السیاق أشار زغماتي إلى أن الفساد یضعف أداء المؤسسات ویھدد 

ات وأمنھا، ومحاربتھ والوقایة منھ دور أساسي في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة المجتمع

وتجسید قیم العدالة وسیادة القانون وتعزیز ثقة المواطنین في المؤسسات الدولة، وأكد على أن 

لتعزیز فعالیة باستمرارالجزائر تولى أھمیة بالغة لمكافحة كافة أشكال الفساد وھي تسعى 

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ.منظوماتھا 

السلطة العلیا استحداثوتأكیدا لمساعي الجزائر في ھذا المجال كشف زغماتي أنھ تم 

، وأصناف 2020للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

كافة  باشتراكمكافحتھ وطنیة للوقایة من الفساد واستراتیجیةأیضا أن الجزائر تقوم بإعداد 

الأطراف المعینة.

كما صرح أیضا أن دور المجتمع المدني في الوقایة من الفساد ومكافحتھ یستدعم 

بإطلاق "الشبكة الوطنیة للنزاھة"، ولیس ھذا فقط بل أشار إلى مراجعة قانون الوقایة من 

1الفساد ومكافحتھ لتكیفھ مع التحدیات المطروحة.

اتفاقیةبتنفیذ التزامھاقامت الجزائر ممثلة في وزیر العدل بتحدید وبناءًا على ذلك 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

) لفریق العمل المعنى 12كما شاركت الجزائر مؤخرًا في الدورة الثانیة عشر (

جوان 18إلى 14الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بحیث صادف اتفاقیةتنفیذ باستعراض

بفیینا والذي تم عبر التحاور عن بعد بحیث كانت الجزائر ممثلة في الھیئة الوطنیة 2021

للوقایة من الفساد ومكافحة وبالتنسیق مع الوزارة الشؤون الخارجیة.

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة اتفاقیتيخالد زوبیري، زغماتي بجدد إلزام الجزائر في تنفیذ -1

.06/6/2021تاریخ الاطلاع https//www.ennaharonline.comومكافحة الفساد، النھار أونلاین 
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الأمم اتفاقیةوالخامس من تنفیذ الفصلین الثاني استعراضوقد تم خلال ھاتھ الدورة 

الموجودات، بحیث قام السید واستردادالمتحدة لمكافحة الفساد وتمثلا في التدابیر الوقائیة 

استعراضطارق كور بعرض جھود الجزائر فیما یتعلق بتنفیذ التوصیات المنبثقة عن 

.2019تنفیذھا الفصلین الثاني والخامس الذي خضعت لھ في أكتوبر 

لى أن دیباجة الدستور الجدید الذي یؤسس لجزائر جدید قائمة على أخلقة كما أشار إ

الحیاة العامة، تعزیز الحكم الراشد، وتكریس الشفافیة والنزاھة في تسییر الممتلكات والأموال 

الدولیة التي الاتفاقیاتالجزائر بالعمل على تنفیذ التزامالعمومیة، الأمر الذي یؤكد على 

1ذا المجال.صادقت علیھا في ھ

الأمم المتحدة لمكافحة اتفاقیةبتنفیذ التزامھاومما تقدم نخلص إلى أن الجزائر جددت 

الفساد، وذلك إن دل على شيء یدل على سعیھا الدائم لمكافحة الفساد، والعمل المشترك 

لتوحید الجھود الدولیة لمكافحة الظاھرة الخطیرة.

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ھو الاتفاقیةتنفیذ ب لالتزامھاویرجع سبب تجدید الجزائر 

بكلفة التدابیر التزامھالأدنى المراتب في تصنیف منظمة الشفافیة الدولیة رغم امتلاكھا

ومرد ذلك ھو غیاب عنصر التجسید والتطبیق الصارم على الاتفاقیةاحتوتھاوالبنود التي 

ث أنھ رغم تمتعھا بترسانة قویة من الآلیات أرض الواقع للقوانین من الآلیات القانونیة بحی

القانونیة والمؤسساتیة إلا أنھا تبقى غیر مفعلة وغیر مسموح لھا بممارسة مھامھا بكل 

، وذلك من خلال تقیدھا بجملة من القوانین التي تحد من نشاطھا وفاعلیتھا، الأمر استقلالیة

وكثرة الفضائح المتتالیة التي عرفتھا والاختلاساتالرشوة وانتشارالذي أدى إلى تفاقم 

الذي یؤسس لجزائر 2020ولعل الجزائر من خلال التعدیل الدستوري لسنة 2الجزائر،

بمناسبة انعقاد الدورة الثانیة عشر لاجتماع العمل حول استعراض تنفیذ اتفاقیة كلمة السید رئیس الھیئة "طارق كور"-1

الموقع الإلكتروني للھیئة الوطنیة للوقایة من 2021جوان 14الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فصلیھا الثاني والخامس، 

.2021جوان Omplc.org.dz18الفساد ومكافحتھ.
الجزائر-الوطنیةمغربي، مكافحة الفساد في اتفاقیة الأمم المتحدة وأثرھا على الاستراتیجیاتفوزي نور الدین، فریال -2

.536، ص 2017، مارس 46أنموذجا، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 
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الأمم اتفاقیةبتنفیذ ما تضمنتھ بالتزامھاجدیدة وما حملھ من تعدیلات قد یجعل الجزائر تفي 

المتحدة لمكافحة الفساد.

الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ كمسعى الاتحاد ةاتفاقیالفرع الثاني: المصادقة على 

.لمكافحتھ الفساد الإداري

تعتبر الجزائر من بین الدول الإفریقیة التي أن ھذا الأخیر یتشكل أحد لظاھرة الفساد 

1أن ھذا الأخیر یشكل أحد العوائق الكبرى التي تحتاج القارة الإفریقیة،اعتبارالإداري، على 

الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ كمسعى منھا الاتحادعن طریق قیام ھاتھ الدول بإنجاز 

2للتصدي لھاتھ الظاھرة الخطیرة التي باتت تعیق عملیة التنمیة في إفریقیا.

الإفریقي لمنع ومكافحة الفساد الوثیقة القانونیة الأساسیة الاتحاداتفاقیةك تعد لوبذ

أحكاما خاصة بالإجراءات التشریعیة اللازمة الاتفاقیةث تتضمن ھاتھ للقارة الإفریقیة، بحی

للتجریم، ومكافحة الفساد والجرائم التي لھا صلة بمجال العامة، وطرق الحصول على 

القضائي، حد الأدنى لضمان المحاكمة العادلة والتسلیم، ومصادرة والاختصاصالمعلومات 

لفساد والسریة المصرفیة، والوسائل المتعلقة بجرائم العائدات والوسائل المتعلقة الجرائم ا

الفساد والسریة المصرفیة، والتعاون والمساعدة القانونیة المتبادلة والتعاون الدولي وآلیة 

3المتابعة.

.الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھالاتحاداتفاقیةأولا: تعریف 

الإفریقي بمدینة لومي للاتحادالإفریقي على النظام التأسیسي الاتحادموافقة تمت   

سمي مؤتمر سرت الثاني في شھر استثنائيوذلك في مؤتمر 2000یولیو 11(التوغو) في 

1 - jean français Bare,« L’évaluation des politique de développement », Harmattan, paris, p52.
الھوایة، مكافحة الفساد في إطار لمبادرات والوثائق الإفریقیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  عنصر - 2

.19، ص 2018-2017محمد بن أحمد، 2جامعة وھران 
السنة ،02، العدد 06موسى بن تغري، تحدیات الاتحاد الإفریقي في مكافحة الفساد، مجلة الدراسات القانونیة، المجلد -3

.02، ص 2020
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أول قمة بجنوب انعقددولة عضو علیھا، وعلى إثر ذلك 36، بحیث صادفت 2001مارس 

Durbon.(1إفریقي بمدینة دوربان (

، قامت 2003وأثناء الدورة العادیة الثانیة للمؤتمر الذي عقد في موزنبیق جویلیة 

یوما من  30بعد  2006والتي دخلت حیز التنفیذ في أوت الاتفاقیةالدول الأعضاء بتبني 

في ذلك الوقت، ومن خلال المرسوم الرئاسي الاتفاقیةدولة على 15إیداع وثائق تصدیق 

كمسعى منھا الاتفاقیةصادقت الجزائر على ھاتھ 10/04/20062المؤرخ 137-06رقم 

الاتحاددولة من أعضاء 40من قبل أزید من الاتفاقیةلمكافحة الفساد، وقد تم المصادقة على 

55.3الإفریقي ال 

.الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھالاتحاداتفاقیةمضمونثانیا :

الدول استقرارالإفریقي أحكامًا تتعلق بالفساد وآثاره السلبیة على الاتحاداتفاقیةتتضمن 

الإفریقیة وإعاقة عملیة التنمیة بھا، كما تضمنت الآلیات والتدابیر الوقائیة والردعیة اللازمة 

4لمنع الفساد في إفریقیا ومكافحتھ.

مادة موزعة على النحو التالي: 28من دیباجة والاتفاقیةبحیث تتكون 

نطاق التطبیق:-1-

على جرائم الفساد والجرائم ذات الصلة، حصول الموظف على الاتفاقیةتنطبق ھذه 

رشوة أو الحصول على فوائد غیر مشروعة من قبل الموظف العمومي لصالحھا ولصالح 

النفوذ، الكسب غیر المشروع، استغلالمؤسسة أو طرف آخر الرشوة في القاع الخاص، 

5جرامیة، المشاركة أو التحریض على أعمال الفساد.إخفاء العائدات الإ

.88عنصر الھواریة، المرجع السابق، ص -1
الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ، یتضمن التصدیق، على اتفاقیة2006مؤرخ في أبریل 137-06مرسوم رئاسي رقم -2

.16/04/2006المؤرخة في 24، ج ر ج ج د ش ، العدد 2003یولیو سنة 11ومكافحتھ، المعتمدة بمابوتو في 
.02موسى بن تغري، المرجع السابق، ص -3
.89عنصر الھواریة، المرجع السابق، ص -4
.183بن عودة حوریة، المرجع السابق، ص -5
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على ممارسة اقتصرتأنھا لم تجرم كل أفعال الفساد بل الاتفاقیةوما یعاب على ھاتھ 

اتفاقیةالاتحادعلى أنھ تنطبق 4/2الغیر القانونیة التقلیدیة، بحیث نص من خلال المادة 

ل بین دولتین أو أكثر من الدول الأطراف، المتبادبالاتفاقالإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ، 

.الاتفاقیةعلى أي عمل أو ممارسة للفساد والجرائم ذات الصلة لم یتم وصفھا في ھاتھ 

متبادل، وحصرت اتفاققامت بتوسیع نطاق التجریم بموجب الاتفاقیةوبناءًا علیھ فإن 

المتبادلة، بحیث أنھ كان من الواجب أن تجرم كل ممارسات الاتفاقیاتمجال التجریم في 

آلیة لتوحید السیاسیة الجنائیة الإفریقیة.باعتبارھاالفساد وذلك 

الإجراءات التشریعیة وغیرھا: -2-

الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ الدول الأطراف إلى: الاتحاداتفاقیةقد ألزمت 

م من خلال بتجریم الأفعال المنصوص علیھا المادة إجراءات تشریعیة تقواعتمادضرورة 

04/01.

تعزیز إجراءات الرقابة الوطنیة بھدف ضمان خضوع إنشاء وتشغیل أي شركات -

القوانین الداخلیة لھاتھ الدول.لاحترامأجنبیة في أراضي الدول الأطراف 

وطنیة مستقلة لمكافحة الفساد وتعزیز دورھا.القیام بإنشاء وحفظ ھیئات أو وكالات-

إجراءات تشریعیة وغیرھا من الإجراءات لإنشاء وحفظ وتعزیز أنظمة باعتمادالقیام -

تحصیلات داخلیة وخاصة للإجراءات العامة والمحاسبة والمراجعة والمتابعة ال

  امة.وشراء وإدارة السلع والخدمات العباستخدامالضرائب وغیرھا والتي تتعلق 

على إجراءات تشریعیة وغیرھا من الإجراءات لضمان حمایة الشاكي الاعتماد-

والشاھد في القضایا المتعلقة بالفساد والجرائم ذات الصلة.

بلاغ عن حالات مواطنیھا بالإمى تضمن كل دولة قیاالإجراءات اللازمة حتاعتماد-

التي قد ترتب على ذلك.الانتقامالفساد دون فوق من عملیات 
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إجراءات تشریعیة وطنیة الغایة منھا معاقبة الأشخاص باعتمادقیام الدول الأطراف -

الذین یقدمون تقاریر كاذبة حاقدة ضد أشخاص أبریاء في القضایا المتعلقة بالفساد 

والجرائم ذات الصلة.

احترامن على وتعزیز كل دولة آلیات تقوم من خلالھا بتشجیع توعیة السكااعتماد-

لحة العامة، والقیام بتوعیة بمكافحة لفساد والجرائم ذات الصلة بما السلع العامة والمص

في ذلك البرامج التعلیمیة في المدارس وتوعیة وسائل الإعلام وتعزیز البنیة المناسبة 

1آداب المھنة.لاحترام

غسل ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد: -3-

عائدات الفساد "الأصول من أي نوع كانت، سواء منھا المادیة وغیر المادیة، یقصد ب

المتداولة أو الثابتة، الملموسة أو غیر الملموسة وأي سند قانوني أو الوثیقة قانونیة لإثبات 

ملكیتھا أو ثبات الفوائد المتعلقة بھذه الأصول والتي تم الحصول علیھا نتیجة عمل من أعمال 

2الفساد.

باعتمادالإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ الاتحادالاتفاقیةتزم الدول الأطراف في تل  

ضمن  ھا من الإجراءات إذا تطلب الأمر لإدراج الممارسات التالیةإجراءات تشریعیة وغیر

:جرائم الفساد التي تتمثل في

تمویل أي ممتلكات أو التخلص منھا مع العلم بأن ھذه الممتلكات تعتبر عائدات -

لجریمة فساد أو جرائم ذات صلة وذلك بھدف إخفاء المصدر غیر الشرعي للممتلكات 

الجریمة على التھرب من العواقب ارتكابأو من أجل مساعدة شخص مشترك في 

القانونیة المترتبة على فعلھ.

لحقیقة بشأن طابع أو مصدر أو موقع الممتلكات التي تعتبر عائدات القیام بإخفاء ا-

لجریمة فساد أو جرائم ذات الصلة أو الترتیبات المتخذة للتخلص من ھذه الممتلكات 

أو نقلھا أو تحویل ملكیتھا أو أي حقوق متعلقة بھا.

الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ.من اتفاقیة5المادة -1
الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ.من اتفاقیة1المادة -2
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بأنھا ھااستلامأي ممتلكات بشرط العلم وقت استخدامأو حتى اقتناءالقیام بشراء أو -

1تعتبر عائدات لجریمة فساد أو لجرائم مرتبطة بھا.

أما بخصوص مصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد فتلتزم كل دولة طرف 

إجراءات تشریعیة لتمكین سلطاتھا المختصة بالبحث عن الوسائل أو العائدات المتعلقة باتخاذ

رتھا وتجمیدھا أو مصادرتھا ھنا بصدور حكم بأعمال الفساد والتعرف علیھا ومتابعتھا وإدا

نھائي بذلك.

مصادرة العائدات أو الممتلكات التي تتساوى قیمتھا مع العائدات التي تحققت نتیجة -

.للاتفاقیةالجرائم المقررة طبقا 

تحویل عائدات الفساد.-

كما على كل طرف أن تلتزم بالمطلوب منھا، في حدود ما تسمح بھ قوانینھا وبناءا

على طلب الدولة الطرف التي تطلب مصادرة وإرجاع أي شيء: 

قد یكون مطلوباً كدلیل على ارتكاب الجریمة موضع البحث.-

نتیجة الجریمة المطلوب التسلیم بشأنھا ووجد في حوزة الشخص اكتسابھأو تم -

بعد ذلك.اكتشافھأو تم اعتقالھالمطلوب عند 

من ھذه المادة إذا قامت الدولة 2ھا في الفقرة ویجوز أیضا تسلیم الأشیاء المشار إلی-

الطرف بطلب ذلك، حتى في حالة رفض تسلیم الشخص المطلوب أو تعذر تسلیمھ 

أو قراره.اختفائھبسبب وفاتھ أو 

وفي حالة تعرض الأشیاء المذكورة للحجز أو المصادرة في أراضي الدولة الطرف 

شیاء المطلوبة أو تقوم بتسلیمھا إلى الدولة المطلوب من ھذه الدولة أن تحتفظ مؤقتا بالأ

2الإجراءات الجنائیة الجاریة.استكمالالطرف الطالبة، شریطة ردھا حتى یتم 

الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ.من اتفاقیة06المادة -1
الاتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد.من اتفاقیة16المادة -2
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مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في الخدمة العامة: -4-

الدول الأطراف التزامإن مكافحة جرائم الفساد التي لھا صلة بالخدمة العامة تستدعي 

بما یلي: 

أن تطالب كل دولة موظفیھا العمومیین المعنیین بتقدیم إقرار عن ممتلكاتھم وثرواتھم -

قبل قیامھم بتولي منصب في الوظیفة العامة وخلال مدة تولیھم ھذه الوظیفة وبعد 

مدة خدمتھم.انتھاء

بإعداد مدونة سلوك ومراقبة ھخلیة أو جھاز مماثل آخرون وتكلیفتشكیل لجنة دا-

المسائل المتعلقة بآداب المھنة.تنفیذھا وتوعیة الموظفین العمومیین وتدریبھم بشأن

بھدف مواكبة التكنولوجیا وزیادة فعالیة المسؤولین في مجال مكافحة الفساد تلتزم كل -

لفساد إجراءات تأدیبیة وإجراءات للتحقیق في القضایا المتعلقة باباتخاذدولة طرف 

والجرائم ذات الصلة.

یجب أن تقوم كل دولة بضمان الشفافیة والفعالیة في إدارة العطاء وإجراءات التعیین -

في الخدمة العامة.

ضد الموظفین یتوجب أن تتأكد أي دولة من أن ادعاءاتفي حال التحقیق في -

1حلیة.الحصانة لا تشكل عقبة أمامھا بشرط عدم الإخلال بالأحكام التشریعیة الم

الإجراءات اللازمة باتخاذ: یجب على كل طرف أن تلتزم الكسب غیر المشروع-5-

بدون الإخلال بأحكام قوانینھا المحلیة، ما یثبت أن الكسب غیر المشروع جریمة.

للدول الأطراف التي تعتبر الكسب غیر المشروع فعلا إجرامیا في ظل  بالنسبة  

قوانینھا المحلیة، فإن ھذا الفعل الإجرامي یعتبر من أعمال الفساد أو الجرائم ذات الصلة 

.الاتفاقیةلأغراض ھذه 

الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ.من اتفاقیة7المادة -1
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أیة دولة طرف لم تحدد الثراء غیر المشروع كجریمة ستقوم، حسبھا تسمح قوانینھا، 

اعدة والتعاون للدولة المقدمة للطلب فیما یتعلق بالجریمة حسبھا ھو شخص علیھا بتوفیر المس

1.الاتفاقیةفي ھذه 

سبل الحصول على المعلومات: -6-

تقوم كل دولة طرف بإقرار تدابیر تشریعیة وغیرھا لإضفاء الفعالیة على الحق في 

2رائم ذات الصلة.الحصول على أیة معلومة مطلوبة للمساعدة في مكافحة الفساد والج

تمویل الأحزاب السیاسیة:-7-

تقوم كل دولة طرف بإقرار تدابیر تشریعیة وغیرھا من الإجراءات بھدف: تجرم 

الأموال المكتسبة عن طریق الممارسات غیر المشروعة والفاسدة لتمویل الأحزاب استخدام

السیاسیة.

3یة.كما تلتزم بدمج مبدأ الشفافیة في تمویل الأحزاب السیاس

القطاع الخاص: -8-

على كل دولة طرف أن تلتزم بالإجراءات التالیة: 

إجراءات تشریعیة وغیرھا من الإجراءات لمنع ومكافحة أعمال الفساد اتخاذ-

والجرائم ذات الصلة التي یرتكبھا موظفون في قطاع الخاص أو من قبلھ.

كل دولة طرف آلیات لتشجیع مشاركة القطاع الخاص في محاربة المنافسة غیر إقامة-

العقود وحقوق الملكیة.واحترامالعادلة 

الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ.من اتفاقیة8المادة -1
الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ.من اتفاقیة9المادة -2
الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ.من اتفاقیة10المادة -3
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أي إجراءات أخرى قد تكون لازمة لمنع الشركات من دفع الرشاوي للفوز اتخاذ-

1بالعطاءات.

القضائي:الاختصاص-9-

ارتكابالفساد والجرائم ذات صلة إذا ما تم: بشأن أعمالاختصاصلكل دول 

الممارسة الإجرامیة كلیا أو جزئیا في أراضیھا.

جنائي تمارسھ دولة اختصاص، أي الاتفاقیةوبناء على ذلك لا تستثني بموجب ھذه 

طرف طبقا لقوانینھا المحلیة.

ة كما لا یمكن محاكمة الشخص على نفس الجریمة مرتین بالرغم من أن لكل دول

.2قضائي بشأن أعمال الفساد والجرائم ذات صلةاختصاص

أحد مواطنیھا خارج أراضیھا أو من قبل أي شخص یقیم في أراضیھا أحد ارتكاب

جرائم الفساد.

الجرائم الموجود في أراضیھا.بارتكابعدم قیامھا بتسلیم المدعي علیھ -

لدولة الطرف مع تأثیر القضائي لالاختصاصالجریمة خارج نطاق ارتكابإذا ما تم 

ھاتھ الجریمة من جھة نظر ھذه الأخیرة على مصالحھا الحیویة الطرف أو تسببھا في عواقب 

وآثار ضارة بالنسبة للدولة الطرف.

في » مخالفة«قد تضمنت عبارة 13ى من المادة وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الأول

3الفساد تمثل جنح وجنایات.الفقرة الأولى، في حین أنھ من المفروض أن جرائم

المجتمع التزامالإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ أیضا الاتحاداتفاقیةكما تضمنت   

)، ومراعاة محاكمة عادلة 12المدني ووسائل الإعلام بالمشاركة في مكافحة الفساد (مادة 

الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ.من اتفاقیة11المادة -1
الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ.من اتفاقیة13المادة -2
.186بن عودة حوریة، المرجع السابق، ص -3
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المنصوص بموجب إجراءات جنائیة لمرتكبي جرائم الفساد طبقا للحد الأدنى من الضمانات 

)، ووجوب تسلیم مرتكبي 14علیھا في المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 

الالتزام)، 15جرائم الفساد في إطار معاھدات تسلیم المجرمین المبرمة فیما بینھا (المادة 

تعاون )، ال18)، التعاون والمساعدة القانونیة المتبادلة (المادة 17بالسریة المصرفیة (المادة 

الأخرى (المادة الاتفاقیات)، العلاقات مع 20)، السلطات الوطنیة (المادة 19الدولي (لمادة 

)، وتضمنت أیضا أحكام نھائیة حول التوقیع، التصدیق، 22)، آلیة المتابعة (المادة 21

)،25)، التعدیلات (المادة 24، التحفظات (المادة 23والدخول حیز التنفیذ (المادة الانضمام

).28)، النصوص المعتمدة (المادة 27)، الإیداع (المادة 26(المادة الاتفاقیةمن  الانسحاب

الإفریقي خلت من شكل تقسیم الفصول، على عكس الاتحاداتفاقیةوننوه إلى أن 

بأن تعالج كل مادة موضوعا مختلفا، وقد واكتفتالأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقیة

الأممیة في النص صراحة على حق الحصول الاتفاقیةالإفریقي عن تحادالااتفاقیةتفردت 

وإقرار تدابیر 09على المعلومات لمساعدة في مكافحة جرائم الفساد من خلال نص المادة 

الثنائیة ملزمة، وقامت بتحدید الاتفاقیاتعلى أن واتفقتاتشریعیة لإعطاء الفعالیة لھذا الحق، 

المشكلة لجرائم الفساد الإداري والتدابیر اللازمة لمكافحتھا وذلك السلوكات أو الممارسات 

من خلال التركیز على سلوكات الموظفین العمومیین بشكل رئیسي من جانبي الطلب 

استخداملأخرى وكذلك الكسب غیر المشروع ووالعرض في معاملاتھ مع الأطراف ا

غیر المبررة والامتیازاتكما جرمت رشوة الموظفین العمومیین 1العائدات المتحصل علیھا

استغلالالنقود وإساءة استغلالوالاختلاسفي مجال الصفقات العمومیة وجرمت أیضا 

السلطة والإثراء غیر المشروع وتلقي الھدایا وغیرھا من جرائم الفساد مؤكدة في نفس الوقت 

2على العقوبات الشدیدة التي تنجر عنھا.

ھو إشارتھا إلى ضرورة توافر حریة المعلومات الاتفاقیةغیر أنھ ما یعاب على ھاتھ 

كمبدأ أساسي یجب أن تتبناه الدول الأعضاء في مجال مكافحة الفساد إلا أنھا لم تشر إلى 

.08موسى بن تعري، المرجع السابق، ص -1
الاطلاعتاریخ elmizaine.comدور الاتفاقیات والمنظمات الدولیة في مجال مكافحة الفساد، الموقع الإلكتروني: -2

26/12/2020.
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الآلیة التي یتم من خلالھا تمكن تحقیق ھذا المبدأ على الواقع إضافة إلى أنھا لم تتناول أیة 

قواعد یتم من خلالھا إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي رغم تعرضھا في أحكام من

العدید من المواد مسؤولیة القطاع الخاص وعملائھ وشركائھ، ناھیك عن غیاب آلیات 

رض عقوبات على البلدان التي لا الإفریقي الذي لیس أي وسیلة لفالاتحادالمتابعة التي تعیب 

1زم.تلت

.الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھالاتحاداتفاقیةأھداف :ثالثا

الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ فإن الاتحاداتفاقیةمن  02حسب ما جاء في المادة 

  تتمثل في:  الاتفاقیةأھداف 

بإنشاء الآلیات اللازمة في إفریقیا الاتفاقیةتشجیع وتعزیز قیام الدول الأطراف في -

لمنع الفساد وضبطھ والمعاقبة والقضاء علیھ وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعین 

العام والخاص.

تعزیز وتسھیل وتنظیم التعاون فیما بین الدول الأطراف من أجل ضمان فعالیة -

إفریقیا وضبطھا التدابیر والإجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في 

والمعاقبة والقضاء علیھا.

تنسیق ومواءمة السیاسات والتشریعات بین الدول الأطراف لأغراض منع الفساد -

وضبطھ والمعاقبة والقضاء علیھ في القارة.

عن طریق العقبات التي تحول دون التمتع الاقتصادیةوالاجتماعیةتعزیز التنمیة -

الثقافیة وكذلك الحقوق المدنیة والسیاسیة.ووالاجتماعیةالاقتصادیةبالحقوق 

توفیر الظروف المناسبة لتعزیز الشفافیة والمساءلة في إدارة الشؤون العامة.-

.190-189بن عودة حوریة، المرجع السابق، ص -1
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.العربیة لمكافحة الفسادالاتفاقیة:لفرع الثالثا

21العربیة لمكافحة الفساد المحررة بالقاھرة بتاریخ الاتفاقیةصادقت الجزائر على 

ذي القعدة عام 13المؤرخ في 249-14بموجب المرسوم الرئیسي رقم 2010دیسمبر 

  .2014سبتمبر  8الموافق ل  ـھ1435

العربیة لمكافحة الفساد ھي ولیدة إقناع الدول العربیة بأن الفساد ظاھرة والاتفاقیة

القیم والاجتماعیةالاقتصادیةالسیاسیة والنواحي ال باتت تھدد الحیاةإجرامیة متعددة الأشك

الأخلاقیة، ولذلك وبھدف التصدي لھاتھ الظاھرة الخطیرة عزمت الدول العربیة على مجابھة 

1ھاتھ الظاھرة والتصدي لھا خاصة وأنھا جریمة عابرة للحدود.

.تعریف الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد:أولا

وذلك بعد إبرامھا 2010دیسمبر 21العربیة لمكافحة الفساد بتاریخ اتفاقیةتم إقرار 

من الدول العربیة بمدینة القاھرة في جمھوریة مصر العربیة وتم تحریرھا باللغة العربیة، 

بحیث تم إیداعھا بالأمانة العامة لجامعة الدول العربیة (الأمانة الفنیة لمجلس الوزراء العدل 

)، وتم تسلیم نسخة مطابقة للأصل للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب، على العرب

2أن تسلم أیضا نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.

.العربیة لمكافحة الفسادالاتفاقیةثانیا: أھداف 

العربیة لمكافحة الفساد من أجل تحقیق الأھداف التالیة: الاتفاقیةقد تم إنشاء 

تعزیز التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحتھ وكشفھ بكل أشكالھ وسائر -

الجرائم التي تتعلق بھ وملاحقة مرتكبیھا.

الموجودات.واستردادتعزیز التعاون العربي على الوقایة من الفساد ومكافحتھ وكشفھ -

.190، المرجع السابق، ص بن عودة حوریة-1
تاریخ الاطلاع Sudanesenline.comمحمود أبو بكر دقدق، تعلیق على اتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد -2

17/04/2021.
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النزاھة والشفافیة والمساءلة وسیادة القانون.تعزیز-

تشجیع الأفراد والمؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة -

1الفساد.

بالمبادئ التالیة: بالالتزامولذلك یستوجب أن تقوم الدول الأطراف 

المساواة بین الدول في السیادة والسلامة الإقلیمیة.-

الشؤون الداخلیة.عدم التدخل في-

عدم السماح بممارسة الولایة القضائیة لدولة في دولة أخرى تكون صاحبة -

2الأصیل.الاختصاص

.العربیة لمكافحة الفسادالاتفاقیةمضمون  ثالثا:

من خمسة وثلاثین مادة، فمن حیث 2010العربیة لمكافحة الفساد لسنة الاتفاقیةتتألف   

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتبعتھالنھج الذي الاتفاقیةإلى فصول فقد خالفت الاتفاقیةتقسیم 

العربیة الاتفاقیةالإفریقي لمنع ومكافحتھ، بحیث أوردت الاتحاداتفاقیةوانتھجت نفس تقسیم 

لمكافحة الفساد المواد الخمس والثلاثین جملة واحدة دون تقسیمھا إلى فصول، أما من ناحیة 

الأمم المتحدة لمكافحة اتفاقیةعلى ترتیب المواد حسب ما تضمنتھ اعتمدتفقد ترتیبھا 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وننوه إلى أن عدد موادھا اتفاقیةالفساد، وننوه إلى أن عدد 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي اتفاقیةخمسة وثلاثین مادة وھي أقل من نصف مواد 

بعین مادة مقسمة على ثمانیة فصول مسبوقة كدباجة شاملة وأكثر بقلیل تتألف من إحدى وس

مادة مسبوقة ھي الأخرى 28الإفریقي لمكافحة الفساد التي یساوي عددھا الاتحاداتفاقیةمن 

3بدباجة.

المادة الثانیة العربیة لمكافحة الفساد.-1
المادة الثالثة من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.-2
.17/04/2021تاریخ الاطلاع Sudanesenline.comمن الموقع الإلكتروني: محمود أبكر دقدق،-3
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وقد تضمنت المادة الأولى منھا مجموعة من التعریفات لبیان الأغراض من ھذه 

، على غرار تعریف الدولة الطرف، الموظف العمومي، الموظف العمومي الأجنبي، الاتفاقیة

العائدات الإجرامیة موظف مؤسسة دولیة عمومیة، الممتلكات، التسلیم المراقب، الحجز 

:إلى محاور أخرى تتمثل فيالاتفاقیةالمصادرة كما تضمنت 

التي تقوم من خلالھا التدابیر اللازمةباتخاذتلتزم كل دولة طرف التجریم: -1-

بتجریم أفعال معینة مع وجوب مراعاة كل دولة قوانینھا الداخلیة وھي: 

الرشوة.-

المتاجرة بالنفوذ.-

الوظائف العمومیة.استغلالإساءة -

الإثراء غیر المشروع.-

غسل العائدات الإجرامیة.-

إخفاء العائدات الفساد الإجرامیة.-

إعاقة سیر العدالة.-

1المشروع في الجرائم الواردة في ھذه الأفعال المذكورة.المشاركة أو -

قد نصت على أن تقوم كل دولة الاتفاقیةوتجدر الإشارة إلى أن المادة الرابعة من 

وفقا لنظامھا القانوني ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم بالاعتماد

ممارسات الفساد، غیر أن ذلك أن لا یخِلُ بواقع أن أفعال الفساد المنصوص علیھا في ھذه 

الطفیف في الاختلافھي أفعال مجرمة بالفعل في كل التشریعات الوطنیة، مع الاتفاقیة

أو حتى في التكییف الجرمي الذي یسبغھ اتساعھانوني أو ضیقھ أو بعض التفاصیل البناء الق

2ھذا التشریع أو ذلك على جرائم الفساد.

من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.4المادة -1
.132بن عودة حوریة، المرجع السابق، ص -2
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أحكاما أخرى تتمثل في: الاتفاقیةكما تضمنت   

: على كل دولة أن تتخذ التدابیر اللازمة، والتي الاعتباريمسؤولیة الشخص -2-

یة الجزائیة أو المدنیة أو الإداریة تتماشى مع نظامھا القانوني، لتقریر المسؤول

، دون مساس بالمسؤولیة الاتفاقیةعن الجرائم الواردة في ھذه الاعتباريللشخص 

1الجزائیة للشخص الطبیعي.

الملاحقة والمحاكمة والجزاءات: -3-

یتوجب على كل دولة طرف أن تتخذ التدابیر اللازمة وفقا لتنظیماتھا القانوني لتكفل 

أو الحصول على أي بیانات أو معلومات الاطلاعلسلطة التحقیق المختصة أو المحكمة حق 

ذلك كشف الحقیقة في أیة جریمة من الجرائم المشمولة اقتضىتتعلق بحسابات مصرفیة إذا 

.الاتفاقیةبھذه 

التدابیر الملائمة وفقا الاتفاقیةذ كل دولة طرف شأن الجرائم المشمولة بھذه تتخ

لنظامھا القانوني لضمان حضور المتھم إجراءات التحقیق والمحاكمة في حال الإفراج عنھ 

حقوق الدفاع.الاعتبارمع الأخذ في 

قد یلزم ، ماعلى كل دولة طرف أن تتخذ، وفقا لنظامھا القانوني ومبادئھا الدستوریة

ممنوحة لموظفیھا امتیازاتإبقاء توازن مناسب بین أي حصانات أو من تدابیر لإرساء و

العمومیین من أجل أداء وظائفھم وإمكانیة القیامـ عند الضرورة بعملیات تحقیق وملاحقة 

.الاتفاقیةالأفعال المجرمة وفقا لھذه ارتكابھم حالة فيومقاضاتھم 

الاتفاقیةأیة جریمة من الجرائم المشمولة بھذه ارتكابتخضع كل دولة طرف 

لجزاءات تراعي فیھا خطوة تلك الجریمة، وفقا لأحكام قانون العقوبات في حال العودة.

من اتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.5المادة -1
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أیة عقوبات اتخاذالاقتضاءتنظر كل دولة طرف بما یتفق مع قانونھ الداخلي عند 

1.الاتفاقیةلة بھذه الجرائم المشموبارتكابتبعیة أو تكمیلیة على المحكوم علیھم 

التجمید والحجز والمصادرة: -4-

على كل دولة طرف وفقا لنظامھا القانوني، التي تتخذ ما قد یلزم من تدابیر للتمكین 

من مصادرة العائدات الإجرامیة المتأتیة من جرائم الفساد، وأیضا الممتلكات أو المعدات أو 

2جرائم الفساد.ارتكابفي  استخدمتالأدوات الأخرى التي 

التعویض عن الأضرار: -5-

أن تنص في قانونھا الداخلي أنھ یحق للمتضرر من الاتفاقیةعلى كل دولة طرف في 

الحق في رفع دعوى للحصول على الاتفاقیةجزاء فعل من أفعال الفساد المشمولة بھذه 

تعویض عن الأضرار التي لحقتھ.

التدابیر الوقائیة والمكافحة: -6-

العربیة لمكافحة الفساد أنھ على كل دولة طرف أن تقوم الاتفاقیةجاء في مضمون 

بوضع وتنفیذ وترسیخ سیاسات فعالة منسقة للوقایة من الفساد ومكافحتھ تتماشى وفقا للمبادئ 

الأساسیة لنظامھا القانوني وذلك بھدف تعزیز مشاركة المجتمع وتجسید مبادئ سیادة القانون 

شؤون والممتلكات العمومیة والنزاھة والشفافیة والمساءلة.وحسن إدارة ال

كما على دولة أن تسعى إلى إرساء سبل فعالة تھدف إلى الوقایة من الفساد من خلال 

إجراء تقسیم دوري للتشریعات والتدابیر الإداریة ذات الصلة بغیة تقریر مدى كفایتھا للوقایة 

من الفساد ومكافحتھ.

وترسیخ اعتمادعلى كل دولة أن تسعى وفقا للمبادئ الأساسیة لقانونھا الداخلي إلى 

وتدعیم نظم تقرر الشفافیة وتمنع تضارب المصالح ین الموظف والجھة التي یعمل بھا سواء 

من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.6المادة -1
من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.7المادة -2
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القطاع العام أو الخاص، ولھا أن تسعى أیضا إلى تطبیق نظمھا المؤسسیة والقانونیة مدونات 

من أجل لأداء الصحیح والمشرف والسلیم للوظائف العامة.ومعاییر سلوكیة

ولذا على كل دولة أن تنظر وفقا للمبادئ الاساسیة لقانونھا الداخلي في إرساء تدابیر 

ونظم تسیر قیام الموظفین على إبلاغ السلطات المعینة عن أفعال الفساد عند عملھم بھا أثناء 

أدائھم لوظائفھم.

لإنشاء نظم تقوم على الشفافیة والتنافس وعلى معاییر على كل طرف أن تسعى

موضوعیة فیما یتعلق بالمشتریات العمومیة والمناقصات وذلك لغابات منع الفساد. 

على كل دولة طرف أن تكفل وفقا لمبادئھا القانونیة الأساسیة وجود ھیئة أو ھیئات، 

تتولى منع ومكافحة الفساد بوسائل مثل: الاقتضاءحسب 

.الاقتضاءتنفیذ السیاسات المشار إلیھا في ھذه المادة والإشراف على تنفیذھا عند -أ

زیادة المعارف المتعلقة بالوقایة من الفساد وتعمیمھا.-ب

كما تقوم كل دولة، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني، بمنح الھیئة أو الھیئات 

، لتمكین تلك الھیئة أو الھیئات الاستقلالیةیلزم من من المادة ما10المشار إلیھا في الفقرة 

بوظائفھا بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثیر لا مَسُوْعَ لھ، ولدى ینبغي توفیر الاضطلاعمن 

ما یلزم من موارد مادیة وموظفین متخصصین، وكذلك ما قد یحتاج إلیھ ھؤلاء الموظفون 

1بوظائفھم.للاضطلاعمن تدریب 

) مشاركة المجتمع المدني 29أیضا إلى الولایة القضائیة (المادة تفاقیةالاكما تضمنت   

)، عواقب أفعال 12الجھاز القضائي وأجھزة النیابة العامة (المادة استقلال)، 11(المادة 

) مساعدة 14)، حمایة المبلغین والشھود والخبراء والضحایا (المادة 13الفساد (المادة 

)، التعاون مع سلطات إنفاذ 16اون في مجال إنفاذ القوانین (المادة )، التع15الضحایا (المادة 

)، المساعدة 19)، التعاون بین السلطة العمومیة والقطاع الخاص، (المادة 17القانون (المادة 

من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.10المادة -1
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)، نقل الإجراءات 21)، التعاون لأعراض المصادرة (المادة 20القانونیة المتبادلة (المادة 

)، 24)، نقل المحكوم علیھم (المادة 23سلیم المجرمین (المادة )، ت22الجنائیة (المادة 

الممتلكات استرداد)، 26)، أسالیب لتحري الخاصة (المادة 25التحقیقات المشتركة (المادة 

)، التعاون الخاص (المادة 28)، منع وكشف إحالة العائدات الإجرامیة (المادة 27(المادة 

)، التدریب والمساعدة التقنیة (المادة 30(المادة )، إرجاع الممتلكات والتصرف فیھا29

)، مؤتمر الدول الأطراف 32)، جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلھا وتحلیلھا (المادة 31

).35)، أحكام ختامیة (المادة 34)، الأمانة (المادة 33(المادة 

العربیة لمكافحة الفساد ما ھو إلا دلیل على إدراكھا الاتفاقیةإن مصادقة الجزائر على 

والسیاسیة الاقتصادیةلخطورة ظاھرة الفساد، ومدى تأثیرھا السلبي على جمیع مناحي الحیاة 

وحتى الأخلاقیة، لدى عقدت الجزائر العزم على مجابھة ظاھرة الفساد والاجتماعیة

بح الفساد جریمة عابرة للحدود، تستلزم والتعاون مع باقي الدول على ذلك، خاصة بعد أن أص

لمجابھتھا تكریس آلیات وطنیة وأخرى دولیة وإقلیمیة.
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خلاصة الباب الثاني: 

-06على ضوء اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد قامت الجزائر بصیاغة نصوص قانون 

معاقب علیھا بتجریم ممارسات الفساد التي كان قانوني تقوم من خلالھ إطاربھدف وضع 01

.بموجب قانون العقوبات

جملة من التدابیر الوقائیة للحد من ھاتھ الظاھرة باتخاذضافة الى ذلك قامت الجزائر إو

برام الصفقات العمومیة على أساس شروط إاجراء التصریح بالممتلكات، وفرض الخطیر كفرض 

، ت الفسادساتم في إطار قانوني بعید عن ممارمحددة وناھیك عن عملیة التوظیف التي یجب أن ت

.تمارسھ من دور وقائي في مجال مكافحة الفساد مادور الإعلام والمجتمع المدني ودون أن تغفل 

و الوقایة من الفساد و مكافحتھ وذلك تعززت الجزائر مؤخرا بالسلطة العلیا للشفافیة 

ة وطنیة ئیبعدما عبارة ھبصلاحیاتھاحیث تم الارتقاء بھا و 2020لسنة  بموجب التعدیل الدستوري

لمكافحة الفساد، ذلك أن ھذا الارتقاء صاحبھ توسیع في الصلاحیات فبعدما كان یقتصر دورھا فقط 

ھذا الارتقاء جاء نتیجة مؤخرا تتمتع بصلاحیات رقابیة، وعلى صلاحیات استشاریة  أصبحت 

د  یسھر على مكافحة الفساالاستجابة لمطالب شعبیة ، منادیة بدولة القانون وإحداث جھاز

، فما كان من المؤسس الدستوري الا الاستجابة لمطالبھا وذلك من خلال محاربة المفسدینو

الارتقاء بھا الى سلطة علیا في الدولة .

مارس الدیوان صلاحیاتھ مكافحتھ یللشفافیة والوقایة من الفساد وجانب السلطة العلیا فإلى

دستوریة لس المحاسبة ھو مؤسسة ن مجأفي حین نجد عن جرائم الفساد،بالتحري والتقصي 

.مال العام وذلكداریة في مجال حمایة الإتضطلع بصلاحیات قضائیة و

عربیة وذلك قلیمیة وإلجزائر بمساعي دولیة ولمكافحة الفساد تقوم ااستراتیجیتھاإطارفي 

منھا الا باعتبار أن الفساد أصبح ظاھرة عالمیة وجب أن تتكاثف الجھود الدولیة لمكافحتھا فما كان

فریقي لمكافحة الفساد وعلى واتفاقیة الاتحاد الا2003المصادقة على اتفاقیة الامم المتحدة لسنة

، على اعتبار ان المعاھدات الدولیة التي یةنالجزائر بصیاغة نصوصھا القانوضوء ذلك قامت

الاتفاقیة العربیة وتدعیما لمساعیھا قامت بالمصادقة على ق علیھا الدولة تسمو على الدستورتصاد

.الفسادع الدول العربیة في مجال مكافحة بھدف تعزیز تعاونھا م
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میة تعاني منھا جمیع توصلنا من خلال ھذه الدراسة إلى أن جریمة الفساد ظاھرة عال

، خصھا المشرع مدى خطورة ھاتھ الظاھرةولذلك وإدراك منھ بالدول،الحكومات و

.وعنایة خاصةالجزائري باھتمام بالغ 

اتفاقیة وإلا الإعلان عن التزامھا الطوعي باتفاقیة الأمم المتحدة الجزائرفما كان من 

الاتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد، وذلك من خلال مصادقتھا على ھاتین الاتفاقیتین التي 

فعالة  استراتیجیةتقاطعت مبادئھما في ضرورة تبني الدول المصادقة على ھاتھ الاتفاقیة 

لمكافحة الفساد.

جابھة على مالجزائر تأكیدا لعزمھا كأول خطوة قامت بھاو، على غرار دول العالمو

ھاتھ الظاھرة الخطیرة، ھو قیامھا بتكییف قوانینھا الداخلیة بما یتوافق ومبادئ الاتفاقیات 

المناھضة لظاھرة الفساد التي صادقت علیھا.

بالوقایة من الفساد النور قانونھا الخاصما جعلھا من أوائل الدول التي تخرج إلى

ومكافحتھ.

، قد تضمن جملة من فحة الفساد في الجزائرمنظومة مكاھذا القانون الذي تعززت بھ 

الآلیات القانونیة التي كرسھا المشرع الجزائري لمكافحة ظاھرة الفساد بشتى أنواعھا.

الفساد، المشكلة لجریمة قامت بھا الجزائر ھو حصرھا للأفعالخطوة جادةكأولو

ھا الدولي في لى تعاونتأكیدا عوالردعیة، تكریسھا لجملة من التدابیر الوقائیة وإضافة إلى

، ونصھا على جملة من الإجراءات الخاصة بالمتابعة والتحري مجال مكافحة الفساد

واسترداد العائدات الإجرامیة المتأتیة من جرائم الفساد.

، جریمة الفساد الإداري التي یرتبط اسمھا ھاتھ الجرائمأنواعأخطرومن بین 

ة لتحقیق منافع خاصة.باستخدام منصب أو وظیفة من وظائف الدول

وبناءا علیھ من نتائج دراستنا لموضوعیة الآلیات القانونیة المعاصرة لمكافحة ظاھرة 

الفساد الإداري في التشریع الجزائري:  
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إن الفساد ظاھرة عالمیة شدیدة الخطورة ومتعددة الأنواع والأسباب.-

نسان على الأرض.نھا ظاھرة لیست بحدیثة لكنھا متجددة، موجودة مند وجود الإإ-

.لإداري من بین أخطر جرائم الفسادن الفساد اإ-

التالیة: ما یزید من خطورتھا ویعزز من قوتھا أنھا جریمة تقوم على العناصر -

.، عابرة للحدودتنمو في جھاز من أجھزة الدولة، الموظف العمومي

بتعداد اكتفاء المشرع وني یعرف جریمة الفساد الإداري وإن عدم وجود نص قان-

بل  ،لن یؤثر على مكافحتھاقانوني اتفاق الفقھ على تعریف موحد وصوره فقط وعدم 

م قبضتھ على جمیع بھدف إحكایجعل المشرع یتخذ آلیات قانونیة موسعة إن ذلك 

المفسدین.أنواع الفساد و

لفساد ھو أحد الممارسات المنبوذة، التي قان المشرع ااعتبارإن ھذا لا یمنع من -

الامم المتحدة اتفاقیةمكافحتھ على ضوء أحكام ھا في قانون الوقایة من الفساد وبتجریم

الافریقي لمكافحة الفساد.والاتحاد

أنوعھا غیر أنھ واختلافالفساد یرجع إلى تنوع أسبابھا إن التنامي المتزاید لظاھرة-

ام ھاتھ كسبب راجح لقیاعتمادهلا یمكن الجزم بأن ھنالك سبب أقوى من الآخر یمكن 

أنھ في الكثیر من الأحیان قد تنشأ ھاتھ الجریمة نتیجة تفاعل عدة خاصة و،الجریمة

أسباب.

الذي قام من خلالھ و،القانوني لجریمة الفساد الإداريالإطار01-06یشكل قانون -

ضا كما ضمنھ أی،غائھا من قانون العقوباتإلالفساد التقلیدیة بعد أن قام ببتبني جرائم

وبذلك یكون المشرع قد وسع من نطاق تجریمھ ،من الجرائم المستحدثةمجموعة 

بالتالي تغیر مدة العقوبة او التوسیع شمل حتى تغیره لوصفھا وھذاولفساد الإداريل

قیمة الغرامة المحددة لھا.
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نقل البعض ساد الإداري من قانون العقوبات وإن إلغاء بعض النصوص المجرمة للف-

مكافحتھ، لا یمنعنا من الرجوع الى قانون ون الوقایة من الفساد وا إلى قانالآخر منھ

مثال ذلك ما تضمن المبادئ الأساسیة للتجریم والعقاب وأنھ یاصة والعقوبات خ

اعتمدنا علیھ عند دراسة كل جریمة على حدا من خلال التعرف على الاركان التي 

تقوم على جرائم الفساد الإداري.

قد أوضحت أنھا تقلیدیة او مستحدثة)أنواعھ (اختلافساد على إن دراستنا لجرائم الف-

جریمة تقوم على ركن مفترض ممثل في شخص الموظف الذي یعتبر شرط أساسي 

في قیام جریمة الفساد الإداري.

شمل ألى أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ جاء بتعریف أوسع وونشیر ا-

لأحكامالذین اعتبرھم موظفین خاضعین وص الخاضعین لتطبیق ھذا القانون للأشخا

.مكافحتھقانون الوقایة من الفساد و

تمثل في أغلب وأوضحت دراسات ایضا أن ھاتھ الجریم تقوم على ركن مادي ی-

بوظیفتھ اتجارها الموظف مقابل عطاءات غیر مستحقة یتلقھالأحیان في مزایا و

واستغلالھا.

جنحة إلا أنھ واعتبرھاائم الفساد الإداري تغیر وصف جربالرغم من ان المشرع قام ب-

ذلك من خلال الرفع من حدھا الأقصى.شدد من عقوبتھا و

إن التنامي المتزاید لجرائم الفساد الإداري یعود إلى غیاب نصوص قانونیة فعالة من -

شأنھا الحد من ھاتھ الظاھرة الخطیر.

تعتبر دافعا حقیقیا لارتكاب إن البیروقراطیة أو ما یعرف بكثرة الإجراءات الإداریة-

جرائم الفساد 

، على إلزامیة التصریح بالممتلكاتإن المشرع في ظل سیاستھ الإصلاحیة قد نص-

جعلھ یقتصر على فئات على كل الموظفین العمومین بلالالتزامغیر انھ لم یعمم ھذا 

ون.ھو مبدأ المساواة أمام القاندون الأخرى، وھذا یمس بمبدأ دستوري مھم و
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بل قد ، غلي مناصب المسؤولیةلا یقتصر على شان الفساد یمس كل المستویات وأكما -

.ثر حدة وخطورة في المستویات العلیاكیكون أ

بصفة موظف ویشغل منصب مسؤولیة في أي من الضروري إلزام كل من یتمتع -

وزارة أو قطاع كانت أن یقوم بالتصریح بممتلكاتھ لسد كل منافذ الفساد.

التصریح لالتزامولاده البالغین من الخضوع أقد استبعد المشرع زوج الموظف و-

بالممتلكات وجعل الأمر یقتصر على تصریحھ شخصیا وعن أولاده القصر 

بممتلكاتھم.  .

.المحكمةلم یبین المشرع مصیر ھاتھ التصریحات التي یستلمھا رئیس -

یس المحكمة في حال تقدیم لتي یتخذھا رئااللازمة لم یبن المشرع الاجراءات-

 .صرقذبة عن نفسھ او عن ابنائھ الالموظف تصریحات كا

قد اقر المشرع أحكام خاصة بتقادم جرائم الفساد الاداري خاصة فیما یتعلق بجرائم -

التي رفع مدتھا بما یساوي مدة عقوبتھا القصوى.الاختلاس

لالیات القانونیة لمكافحة مكافحتھ على جملة من افساد وقد نص قانون الوقایة من ال-

مكافحتھ تقلة مكلفة بالوقایة من الفساد والفساد الاداري من بینھا انشاء ھیئة وطنیة مس

ا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ التي تم الارتقاء بھا مؤخرا الى السلطة العلیو

ل دستور التي تم التوسیع من صلاحیتھا التي كانت استشاریة فقط لتصبح بعد تعدیو

.سلطة علیا لھا صلاحیات رقابیة في مجال مكافحة الفساد2020

التحري عن جرائم لقمع الفساد یكلف بمھمة البحث وكما تم انشاء دیوان مركزي-

الفساد.

الاعلام في لى الدور الھام للمجتمع المدني واقر قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ ع-

الإداري.مجال مكافحة الفساد 
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للمجتمع ئیس الجمھوریة عبد المجید تبون على مرسوم انشاء المرصد الوطني وقع ر-

.ا الجزائر في مجال مكافحة الفسادتتدعم بھكألیةالمدني

استرداد العائدات الاجرامیة التعاون لمكافحة جرائم الفساد وإطارقیام الجزائر في -

نطاق ممكن خاصة علاقات تعاون قضائي على اوسع بإقامةبمساعي دولیة تسمح لھا 

مع الدول الاطراف.

.تعتبر الحصانة البرلمانیة عائقا امام التحري عن جرائم الفساد-

معة من جاد اضافة الى الالیات الوقائیة والرعیة مقر المشرع لمكافحة جریمة الفسأ-

الجزائیة التي توقع على الشخص الذي یتمتع بصفة الموظفبیة ویدأالتدابیر الت

ع الادلة المتعلقة بجرائم الفساد قام المشرع باستحداث اجراءات بھدف تسھیل جم-

الاختراق.لیم المراقب الترصد الالكتروني ومتابعة خاصة ممثلة في التس

حجز العائدات الاجرامیة یسمح قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بتجمید و-

لإبرامساسیة باحترام المبادئ الأوقایة من جرائم الفساد وجب ان یقوم الموظف -

الصفقات العمومیة.

.و مصادرتھاأالتي تم حجزھا لم یحدد المشرع مصیر عائدات الفساد-

تغییر من نوع العقوبة المقررة لجرائم الفساد من عقوبة السجن الى عقوبة الحبس مع -

غرامة مالیة مع جواز تطبیق على الجاني عقوبات تكمیلیة.

حد جرائم الفساد من قبل أشرط ارتكاب ولیة الشخص المعنوي بقر المشرع مسؤأ-

لیھ.و ممثأجھزتھ أ

ن ھذا لا أررة في الغرامة المالیة فقط غیر صلیة مقأیعاقب الشخص المعنوي بعقوبة -

یمنع من تطبیق عقوبات تكمیلیة علیھ.
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وصیات التالیة:تبناءا على النتائج التي خلصنا الیھا نقدم ال

ول للقضاء على ظاھرة أاد ومكافحتھ كخطوة تعدیل قانون الوقایة من الفسنقترح -

الفساد الاداري یكون مبني على الواقع الذي تعیشھ الدولة على اعتبار ان لكل دولة 

اتفاقیة الأمم من  مستسقاةحكامھ أالذي كانت 01-06یتھا عكس قانون خصوص

مكافحتھ.الوقایة من الفساد والمتحدة

.الفصل التام بین السلطات الثلاث-

عقابیة حقیقیة بالآلیاتالوقایة من الفساد یز دور السلطة العلیا للشفافیة وتعز نقترح-

وردعیة.

، ورة مبنیة على اسس قانونیة ردعیةنقترح ضرورة تبني استراتیجیة شاملة متط-

.مختلف الجھودتتكاثف من خلالھا 

ومیة معاملتنا الینقترح تجریم مختلف افعال وممارسات الفساد التي باتت تطغى على-

.مثل الوساطة

.مامھا بالممتلكاتأة توحید الجھة التي یتم التصریح عادإعلى المشرع نقترح -

ي اشترط لقیامھا عاد المشرع النظر في جریمة عدم التصریح بالممتلكات التأحبذا لو -

الذي من الصعب تحققھ.القصد الجنائي و

ة سلطة اخرى كافحتھ عن ایمقلالیة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد واست-

و من الجانب المالي.أسواء من حیث التعین 

نقترح اخضاع زوج الموظف لواجب التصریح بالممتلكات.-

لى واجب التصریح إظفین الذین یعتلون مناصب مسؤولة حبذا اخضاع كل المو-

بالممتلكات

.صلاح شاملةإتبني سیاسةنقترح -
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رة مع قانون الوقایة و غیر مباشألاقة مباشرة القوانین التي لھا عترح تعدیل جمیع قن-

مكافحتھ.من الفساد و

للقضاء على البیروقراطیة.إجراءاتن تتخذ أنقترح -

ة جیل ئأن لھا تأثیر في تنشاعتبارحبذا لو یتم اعادة النظر في المنظومة التربویة على -

ینبذ ظاھرة الفساد.

.لمكافحة الفسادالعربيتعزیز التعاون الدولي والاقلیمي ونقترح -

ن المشرع یقوم بتوسیع الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة أحبذا لو -

التابعیین للدیوان.

عال في الكشف عن جرائم تطویر الرقابة الاداریة باعتبارھا جھاز فنقترح تفعیل و-

داري.الفساد الإ

 للأعضاءنسبة حبذا لو ان المشرع یجعل جرائم الفساد الاداري لا تتقادم خاصة بال-

.الذین یتمتعون بالحصانة

ة من الفساد ومكافحتھ من ھذا المنبر ندعو المشرع الجزائري الى تعدیل قانون الوقای-

تكون قائمة داريمتطورة لمكافحة جرائم الفساد الإنقترح علیھ تبني استراتیجیةو

الیة الممثلة الشعبیة (الحرادة السیاسیة ومختلف الجھود مستغلة بذلك الإ على تظافر

في الحراك الشعبي) الداعیة الى بناء جزائر جدیدة قائمة على القانون.

 تم بحمد الله



ɑȡ ȄȳםȄɼࡧȲȮȆɀ ࡧȓɮǾȆɛࡧȄם
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قائمة المصادر والمراجع

.القران الكریم-

.السنة النبویة-

.الكتب العامةأولا: 

ماعة، والأخذ بھا، الإبانة الكبرى لابن بطة، باب ما أمر بھ من التمسك بالسنة والج)1

.وفضل من لزمھا

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار )2

.14/322م، 1997ھـ/1417الفكر، 

.2008أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار ھومة، الجزائر، )3

، دار ھومة، الجزء 4أحسن بوسقیعة، الوجیز في شرح القانون الجنائي الخاص، ط)4

.2006الثاني، سنة 

أحمد بلال عوض، النظریة العامة للجزاء الجنائي، دار النھضة العربیة، القاھرة، )5

1995.

لتأدیبیة للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنیة أحمد بوضیاف، الجریمة ا)6

.1986للكتاب، الجزائر، 

بیروت: ، 1مع المدني في الوطن العربي، طأحمد شكر الصبیحي، مستقبل المجت)7

.)2000مركز دراسات الوحدة العربیة، 

أحمد صبحي العطار، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، دراسة في القسم الخاص )8

.1993ون العقوبات المصري، الھیئة المصریة للكتاب، مصر، من قان
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أحمد غاي، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، دار ھومة للنشر والتوزیع، )9

.2007الجزائر، 

أحمد فتحي بھنسي، الموسوعة الجنائیة في الفقھ الإسلامي، الجزء الأول، دار )10

.1991النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 

أشرف إبراھیم، مصطفى سلیمان، التحریات كأساس لإصدار قرارات الضبط )11

.2008الإداري والرقابة القضائیة علیھا، دار النھضة، القاھرة، 

أماني زین بدر فراج، الناظم القانوني لتأدیب الموظف العام في بعض الدول العربیة )12

.2019ر والتوزیع، المنصورة، والأوروبیة (دراسة مقارنة)، دار الفكر والقانون للنش

، الھیئة الاجتماعیةأماني قندیل، الموسوعة العربیة للمجتمع المدني، سلسلة العلوم )13

.2008العربیة العامة للكتاب، 

جبران مسعود، الرائد ـ معجم الألباني في اللغة والإعلام، دار العلم للملایین، لبنان، )14

2005.

، المنشأة العامة للنشر والتوزیع 1ة العامة، طحسین حمودة المھدوي، أحكام الوظیف)15

.1986والإعلان، طرابلس، 

خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، دار )16

.234، ص. 2010وائل، عمان، 

، 2دارین یقدح، نصر الدین ھنوني، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، ط)17

.2011دار ھومة، 

ان محمد البطیخ، المسؤولیة التأدیبیة لعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع رمض)18

الأعمال العام فقھا وقضاء، دون ذكر رقم الطبعة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

1999.
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سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد )19

2010طبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، البشریة وأخلاقیات المھنة، دیوان الم

سلیم جدیدي، سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري "دراسة مقارنة"، )20

.2011: دار الجامعة الجدیدة، ط ،الإسكندریة

سلیمان بارش، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري، دار النشر )21

.1989قسنطینة، الطبعة الأولى، 

حمد الطماوي ، القضاء الإداري، قضاء التأدیب، الكتاب الثالث، دار الفكر سلیمان م)22

.1979العربي، القاھرة، 

سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة، مطبعة )23

.1986عین شمس، مصر، 

.1998سمیر عالیة، شرح قانون العقوبات العام، دراسة مقارنة، بدون دار النشر، )24

.1984، مكتبة السمیر، بیروت، 1سھیل حسیب سماحة، معجم اللغة العربیة، ط)25

-365، كتاب الإیمان، حدیث رقم 1صحیح مسلم، شرح النوري، المجلد الأول/ج)26

.1987، 1، دار الغد العربي، ط367

عاقلي فضیلة، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، )27

.2012جامعة قسنطینة،

عامر إبراھیم أحمد الشمري، العقوبات الوظیفیة (دارسة مقارنة)، منشورات زین )28

.2001الحقوقیة، الأردن، 

عائشة بن قارة مصطفى، حجیة الدلیل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي، د.ط، )29

.2012دار الجامعة الجدیدة، دار ھومة، الجزائر، 
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في المادة الجزائیة على ضوء التعدیلات عبد الحمید جباري، دراسات قانونیة )30

.2012الجدیدة، دون طبعة، دار ھومة، الجزائر، 

عبد الرحمان خلیفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الھدى، عین )31

.2010ملیلة، الجزائر، 

عبد الرزاق نخزي الحدیثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان، )32

.1996بغداد، 

عبد الرؤوف جابر، النظریة العلمیة في إجراءات المناقضات والعقود، دار النھضة )33

.2003العربیة، 

عبد الفتاح الصیفي، أبو عامر محمد ركي، علم الإجرام والعقاب، دار المطبوعات )34

.الجامعیة، الإسكندریة، مصر

ص، دیوان عبد الله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخا)35

.1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

عزمي بشارة، المجتمع المدني دراسة نقدیة، بیروت، مركز دراسات الوحدة )36

.2008، 3العربیة، ط

علاء الدین شحاتة، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة، د/ط، القاھرة، ایتراك )37

م.2000للنشر والتوزیع، 

الإداري في الوظیفة العامة، عمان، دار الثقافة، ط علي جمعیة محارب، التأدیب )38

2004.

علي محمد جعفر، قانون العقوبات، المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر )39

.1995والتوزیع، مصر، 
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، دار الكتاب -دراسة مقارنة–عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري )40

.2010الحدیث، القاھرة، 

19ى، الحلول العملیة للمشكلات الناشئة عن تطبیق القانون فتحي عطیة سید مصطف)41

بشأن المناقصات والمزایدات، دراسة تطبیقیة للمراحل والإجراءات التي  1998لسنة 

یمر بھا العقد الإداري من خلال (فتاوى إدارات ولجان الفتوى والجمعیة العمومیة 

.2والمحكمة العلیا) طلتسییر الفتوى والتشریع وأحكام محكمة القضاء الإداري 

فتوح عبد الله الشادلي، وعلي عبد القادر القھواجي، شرح قانون العقوبات، النظریة )42

.1997العامة للجریمة، المسؤولیة والجزاء، جامعة إسكندریة، 

فتوح عبد الله الشاذلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، )43

.2009بیروت، 

أخلاق العمل وسلوك العاملین، البنك الإسلامي للتنمیة، المعھد فؤاد العمر،)44

.الإسلامي للبحوث والتدریب

، دار النھضة العربیة، 2القسم الخاص، ط-فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات)45

.2000القاھرة، 

القزویني أبوعبد الله محمد بن یزید الشھیر بابن ماجة، سنن ابن ماجة، بیروت، دار )46

.2003كر للطباعة والنشر والتوزیع، الف

كامل السعید، شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دراسة )47

.2008تحلیلیة مقارنة، دار الثقافة، عمان، 

.1961كمال دسوقي، علم النفس العقابي، دار المعارف، مصر، )48

، دار ھومة، 03كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، ط )49

.2006الجزائر، 
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.2010،مطبعة جامعة دھكوك،انون الإداري، القمازن لیلو راضي)50

.، بیروت، لبنان8مجد الدین أبوطاھر محمد الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ط)51

.لإداریة العلیا ، السنة العاشرةمجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة ا)52

قانون التأدیبي للموظف العام ورقابتھ القضائیة، دراسة محسن حسین حمزة، ال)53

.1960، دار الفكر العربي، القاھرة، 1تحلیلیة مقارنة، ط

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2محمد ابن القاسم، مذكرات في الوظیفة العمومیة، ط)54

.الجزائر

لتوزیع، محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر وا)55

.2005طبعة مزیدة ومنقحة، 

محمد أمین الخزشة، مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، دار لثقافة، )56

.2011مصر، 

عة الثانیة، محمد حامد الجمل، الموظف العام فقھا وقضاءً، دار النھضة العربیة، الطب)57

.1969القاھرة، مصر، 

جاریة في القانون الجزائري والقانون محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات الت)58

.2013المقارن، دار ھومة، الجزائر، 

مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي ،محمد رفعت عبد الوھاب)59

.2003الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الأولى، دار الثقافة )60

.2006ردن، للنشر والتوزیع، الأ
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محمد علي سویلم، المسؤولیة الجنائیة على ضوء السیاسة الجنائیة، دراسة مقارنة )61

.2007، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 1بین التشریع والفقھ والقضاء، ط

محمود نجیب حسني، علوم الإجرام والعقاب، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، )62

1982.

في اللغة والإعلام، الطبعة الثالثة، دار العلم للملایین، مسعود جبران الرائد، معجم )63

.2005بیروت، 

.2004، مكتبة الشروق الدولیة، 04معجم اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط )64

2001، دار المعرفة، بیروت، 3المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفھاني، ط)65

.2006وقاف، الكویت، ، وزارة الشؤون الإسلامیة والأ4الموسوعة الفقھیة، ط)66

ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، .نھلاء عبد القادر المومیني، الجرائم المعلوماتیة، د)67

.2008الأردن، 

نور الدین ھنداوي، الأحكام الخاصة بقانون العقوبات، الجزء الأول، دار النھضة )68

.1993العربیة، القاھرة، 

، دار ھومة ، للطباعة و النشر ات مكافحة جریمة الصرف، الجزائر، إثبھرف كور)69

2013التوزیع ، 

الوادي حمود حسین، تنظیم الإدارة المالیة من أجل ترشید الإنفاق الحكومي ومكافحة )70

2009الفساد، د.ط، عمان، دار صفاء للنشر والتوزیع، 

وجدي ثابت غربریال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة الإداریة )71

دستوري للمسؤولیة دون خطأ، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر.نحو أساس
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.الكتب المتخصصةثانیا: 

مكافحة الفساد في الدول العربیة، إشكالیة البحث والقیاس، دار ،أحمد صقر عاشور)1

.2011الفكر الجامعي، مصر، 

اري، أحمد مصطفى صبیح، الرقابة المالیة والإداریة ودورھا في الحد من الفساد الإد)2

.2016، 1مركز الدراسات العربیة، مصر، ط

، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1بلال خلف السكارنة، الفساد الإداري، ط)3

2011.

بوساق محمد المدني، التعریف بالفساد وصوره من الوجھة الشرعیة، الجزائر، )4

2004.

وعات الدولیة الخاصة، حاسم محمد الذھبي، الفساد الإداري في العراق، مركز المشر)5

.العراق، بدون سنة نشر

، الدار 1حمدي عبد العظیم، عولمة الفساد وفساد العولمة، منھج نظري وعملي، ط)6

.2008الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
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لتشریعي لمكافحة الفساد (دراسة مقارنة لتشریعات بعض خالد شعراوي، الإطار ا)8

.2011الدول)، مركز العقد الاجتماعي، 

سالم محمد عبود، ظاھرة الفساد الإداري والمالي: دراسة في إشكالیة الإصلاح )9

.2008الإداري والتنمیة، بغداد، 
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.2009الأمنیة، الریاض، السعودیة، 
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.2003الوظیفیة، مطابع الشرق الوسط، الریاض، 
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.2013، بیروت، 1العربي، ط 

صلاح الدین حسن السیسى، موسوعة جرائم الفساد الاقتصادي، الكتاب الأول، )14

.2015ئم الفساد، دار الكتاب الحدیث، جرا

صلاح الدین فھمي محمود، الفساد الإداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیة )15

.والاقتصادیة

عادل عبد العزیز السن، غسیل الأموال من منظور قانوني واقتادي وإداري، )16

.2008المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، القاھرة، 

،لا توأمة، المكتب الجامعي الحدیثعامر الكبیسي، الفساد والعولمة تزامن )17

.2005الإسكندریة ،

عامر خضیر حمید الكبیسي، الفساد والعولمة نزامن لا توأمة، المكتب الجامعي )18

.2005الحدیث، الریاض، 

.عبد الرحمن أحمد ھیجان، استراتیجیات ومھارات مكافحة الفساد الإداري)19
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، دار ھومة 6ز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، طعبد العزی)20

.2012للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 

عبد الله أحمد المصراتي، الفساد الإداري، نحو نظریة اجتماعیة في علم الاجتماع، )21

.2011الانحراف والجریمة (دراسة میدانیة)، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، 

 الشیخ بابكر، العولمة والفساد، ضمن كتاب مكافحة الفساد، الجزء الثاني، عبد الله)22

.2003أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

عیفة محمد رضا، جریمة اختلاس المال العام، طبعة أولى، بیت الحكمة، الجزائر، )23

2015.

.2011، دار الرسالة العالمیة، الأردن، 1طفاروق الكیلاني، جرائم الفساد،)24

كاید كریم الركیبات، الفساد الاداري والمالي مفھومھ أثاره وطرق قیاسھ وجھود )25

.2016مكافحتھ، دار الأیام للنشر والتوزیع، د.ط، عمان، الأردن، 

، موسى حرس 1محمد الصیرفي، الفساد بین الإصلاح والتطویر الإداري، ط)26

.2008لإسكندریة، للنشر والتوزیع، ا

محمد حلیم لیمام، ظاھرة الفساد السیاسي في الجزائر (الأسباب والآثار )27

.2011، 1والإصلاح)، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط

المحمدي بوداي حسین، الفساد الإداري، لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعیة، )28

.2008الإسكندریة، 

الإداري وعلاجھ في الشریعة الإسلامیة، دراسة محمود محمد معابرة، الفساد )29

.م2011، 1مقارنة بالقانون الإداري، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط
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مصطفى كامل السید، العوامل والآثار السیاسیة للفساد، ضمن كتاب الفساد والحكم )30

.2004الصالح في البلاد العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

، الاقتصاد السیاسي، الفساد، الإصلاح، التنمیة، اتحاد الكتاب العرب، منیر الحمش)31

.2006دمشق، 

موسى بودھان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة في الجزائر، دار الھدى، عین )32

.2010ملیلة، الجزائر، 

میخائیل جونسون، فساد الإدارة والإبداع في الإصلاح، ترجمة: عبد الحكیم )33

.2009كادیمیة للعلوم، القاھرة، الخزامي، الدار الأ

، دائرة التعاون 1نادر أحمد أبو شیخة، الفساد في الحكومة (ترجمة أحمد نادر)، ط)34

الفني للتنمیة، مركز التنمیة الاجتماعیة والشؤون الإنسانیة بالأمم المتحدة، عمان، 

.الأردن

ء وتشریعاً، نائل عبد الرحمن صالح، الاختلاس، دراسة تحلیلیة مقارنة فقھا وقضا)35

.1996، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، 2ط

نور الدین اعریز، الرشوة والفساد الإداري وأثرھما على التنمیة الاقتصادیة )36

.2015والاجتماعیة، دار الخلدونیة، 

نوفل علي عبد الله صفو الدلیمي، الحمایة الجزائیة للمال العام (دراسة مقارنة)، )37

.2005جزائر، دار ھومة، ال

–نیكولا أشرف شالي، جرائم الفساد الدولي والوسائل القانونیة من اجل مكافحتھ )38

.، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة1ط–دراسة تحلیلیة 

، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، 1ھاشم حمدي رضا، الإصلاح الإداري، ط)39

2019.
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والاختلاس وتكسب الموظف من وراء وظیفتھ ھنان ملیكة، جرائم الفساد، الرشوة )40

في الفقھ الإسلامي وقانون مكافحة الفساد الجزائري مقارناً ببعض التشریعات 

.2010العربیة، الإسكندریة، 

ھیئة الأمم المتحدة، الفساد في الحكومة، ترجمة: نادر أحمد أبو شیخة، المنظمة )41

.1994العربیة للتنمیة الإداریة، عمان، 

، منشورات الحلبي 1م الدین، جریمة الرشوة في التشریعات العربیة، طوسیم حسا)42

.2012الحقوقیة، بیروت، لبنان، بدون جزء، سنة 

المذكرات والرسائل الجامعیة.ثالثا: 

:أطروحات الدكتوراه-أ

محمد عبد العزیز محمد السید الشریف، مدى ملائمة الجزاءات الاقتصادیة في ظل .1

.2005دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، السیاسة الجزائیة، رسالة

خالد بن عبد الرحمن بن حسن بن عمر آل الشیخ، الفساد الإداري أنماطھ وأسبابھ .2

وسبل مكافحتھ، نحو بناء نموذج تنظیمي، أطروحة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، 

.2007جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

دراسة مقارنة بین –ر، لسیاسة الجزائیة لمكافحة الجریمة سعداوي محمد صغی.3

التشریع الجزائي الدولي والشریعة الإسلامیة، أطروحة دكتوراه تخصص 

.2010-2009، -تلمسان–الأنثروبولوجیا الجنائیة، جامعة أبو بكر بلقاید 

، رسالة عاقلي فضیلة، الحمایة القانونیة الحق في حرمة الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة.4

دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة، 

  .2012ـ  2011مستوري، قسنطینة، 
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أحمد الشافعي، الإعتراف بمبدأ المسؤولیة الجزائیة الشخص المعنوي في القانون .5

2012–2011الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، القانون العام، 

قدم، الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، أطروحة دكتوراه، تخصص حمر العین لم.6

2014/2015القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

بوزیان رحماني جمال، الفساد الإداري وآثاره على التنمیة الاقتصادیة في الوطن .7

قتصادیة، العربي، دراسة حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم الا

.2015/2016شلف، -جامعة حسیبة بن بوعلي

الحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات مكافحتھا في التشریع الجزائري، .8

.2015/2016أطروحة دكتوراه، 

، -دراسة مقارنة–محمد الأحسن، النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العلمیة .9

ق والعلوم السیاسیة، تلمسان، الجزائر، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه، كلیة الحقو

2015-2016.

المتحدة لمكافحة الفساد ، اطروحة دكتوراه كلیة الأممخلیفة موارد، جھود منظمة .10

.2016/2017، 1الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة باتنة 

مولاي إبراھیم عبد الحكیم، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مجال مكافحة .11

د، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون العام، تخصص قانون عام اقتصادي، الفسا

.2017/2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، السنة الجامعیة 

عنصر الھوایة، مكافحة الفساد في إطار لمبادرات والوثائق الإفریقیة، أطروحة .12

-2017محمد بن أحمد، 2وھران دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

2018.
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جلول حیدور، الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحة وحمایة الممتلكات .13

، 1962مارس 19والأموال العمومیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق السیاسیة 

.2020/2021سیدي بلعباس، السنة الجامعیة، 

مذكرات الماجستیر:-ب

 القضیب، التسلیم المراقب ودوره في الكشف عن أحمد عبد الرحمان عبد الله.1

عصابات تھریب المخدرات، مذكرة ماجستیر في العلوم الشطیة، كلیة الدراسات 

.2002الأكادیمیة، نابف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

دراسة میدانیة لوجھات نظر العاملین في -عبد المجید حراحشة، الفساد الإداري.2

ساد الإداري في القطاع الحكومي الأردني، رسالة ماجستیر غیر أجھزة مكافحة الف

.2003منشورة، كلیة القانون، جامعة الیرموك، إربد، عمان، 

صالح محمد حمد حارث، القواعد الحاكمة لتعامل الباحث الجنائي مع المرشد .3

السري، مذكرة ماجستیر في القیادة الأمنیة، قسم العلوم الشرطیة، كلیة الدراسات 

.2003لعلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ا

سعید بن فھد الزھري القحطاني، إجراءات الوقایة من جریمة الرشوة في المملكة .4

العربیة السعودیة، مذكرة ماجستیر، قسم العدالة الجنائیة، تخصص التشریع الجنائي 

.2005الإسلامي، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

عید بن محمد بن فھد الزھیري القحطاني، إجراءات الوقایة من جریمة الرشوة في س.5

المملكة العربیة السعودیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف، 

2005.

بوراس منیرة، النظام التأدیبي للموظف العام في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر .6

ي، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات في التنظیم السیاسي والإدار

  .2008ـ  2007الدولیة، السنة الجامعیة، 
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فیصل بن طلع بن طایع المطیري، معوقات تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لحمایة .7

النزاھة ومكافحة الفساد، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة 

.2008یاض، للعلوم الأمنیة، الر

-1995عبدو مصطفى، تأثیر الفساد السیاسي في التنمیة المستدیمة حالة الجزائر .8

.2008، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2006

النبي ننش، جریمة الاختلاس والتبدید في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة .9

.2008سكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، ب

اتفاقیة الأمم المتحدة ، دراسة أحمد بن عبد الله بن مسعود الفارس، تجریم الفساد في .10

ر في یستماجصیلیة مقارنة، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة أت

.2008قسم العدالة الجنائیة تخصص التشریع الجنائي الإسلامي ، الریاض ، 

وظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة قیفایة مفیدة، تأدیب الم.11

الماجستیر في القانون العام فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة، جامعة منتوري، 

  .2009ـ  2008قسنطینة، 

لعماري ولید، الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، رسالة .12

.2010/2011لحقوق، جامعة الجزائر، ماجستیر، قانون الأعمال، كلیة ا

بن علي عبد الحمید، طرق انقضاء العقوبة التأدیبیة الصادرة ضد الموظف العام .13

(دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، قسم الحقوق، جامعة 

.2010/2011تلمسان، موسم 

نمیة المحلیة بالجزائر: دراسة عبد السلام عبد اللاوي، دور المجتمع المدني في الت.14

میدانیة لولاتي المسیلة وبرج بوعریج ( مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في 

.2010/2011ورقلة، العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة منشورة، جامعة
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الشریفة سوماتي، المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد في التشریع الجزائري، مذكرة .15

ماجستیر في القانون، فرع قانون جنائي، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، لنیل شھادة 

.2011الجزائر، 

نسیم محمد بن عامر، مكافحة الفساد في الأردن بین مجلس النواب وھیئة مكافحة .16

.2012الفساد، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الیرموك، إربد، الأردن، 

في الأردن بین مجلس النواب وھیئة مكافحة تسیم محمد بن عامر، مكافحة الفساد.17

الفساد، رسالة ماجستیر، تخصص القانون الإداري، جامعة الیرموك، الأردن، 

2012.

زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتھا في القانون المتعلق .18

امعة بالفساد، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون العام، تخصص قانون جنائي، ج

.2012ورقلة، 

بن میسیة غلیاس، تفرید العقوبة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شھادة .19

.2013–2012الماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

رمزي بن الصدیق، دور الحمایة الجنائیة لنزاھة الوظیفة العمومیة في ظل قانون .20

ورقلة، -حتھ، مذكرة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباحالوقایة من الفساد ومكاف

2012/2013.

ومیة في القانون وسیلة بن بشیر، ظاھرة الفساد الإداري في مجال الصفقات العم.21

لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، معاشو عمار، جامعة وة الجزائري، مذكر

.2013أكتوبر 20مولود معمري، تیزي وزي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

بوجمعة العید محمد، أثر تطور الإیرادات النفطیة على ظاھرة الفساد المالي دراسة .22

مقارنة رسالة ماجستیر قسم العلوم الاقتصادیة وعلم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة، 

.2013جامعة الجزائر 
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حوكمة، مذكرة تبراي أرزقي، الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ وسیاسة ال.23

لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص الھیئات العمومیة والحكومیة، كلیة 

.2014-بجایة–الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 

أمینة ركاب، أسالیب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون .24

قانون عام معمق، كلیة الحقوق الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص

.2015والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

تومر یوسف كوھین، مكافحة الفساد في المنظومة العقابیة المطبقة على أراضي .25

السلطة الفلسطینیة (دراسة مقارنة)، أطروحة لاستكمال لمتطلبات الحصول على 

ة، كلیة الدراسات العلیا، نابلس، فلسطین، درجة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنی

2016.

عبد الكریم بن سعد إبراھیم الخثران، واقع الاجراءات الامنیة المتخذة للحد من .26

.الریاضالأمنیةجرائم الفساد، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم 

ماجستیر محمد حسین سعید، وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، رسالة .27

.2019في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، سنة 

زینب بن عبد العزیز، الترصد الإلكتروني وحمایة الحریة الشخصیة في قانون .28

الفساد، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة الماجستیر، تخصص قانون جنائي، 

.2017ة قاصدي مرباح، ورقلة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

تیشات سلوى، أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة .29

الاقتصادیةالجزائریة، مذكرة ماجستیر، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، كلیة العلوم 

.والتجاریة
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أمال یعیش تمام، صور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد .12

.5ومكافحتھ، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد 
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، جامعة مجلة  القانون والعلوم السیاسیة،06/01والقانون 2003المتحدة الأمماتفاقیة 
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2007.
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المتحدة  للأممالمتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة الأمماتفاقیة -

.2003أكتوبر31نیویورك یوم 

11لمكافحة الفساد المعتمدة خلال الدورة العادیة بمابوتو في الإفریقياتفاقیة الاتحاد -

.2003یولیو 
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:الدستور-ج

جمادى 15الموافق لالتعدیل الدستوري المتضمن20/442المرسوم الرئاسي رقم -

.2020دیسمبر سنة 30الموافق ل 1442الاول عام 

:القوانین-د

، معدل 1975سبتمبر  30، صادر في 78القانون التجاري، ج.ر.ج.د.ش.، عدد -

، ج.ر.ج.د.ش. عدد 2015دیسمبر 30، مؤرخ في 20-15ومتمم بموجب قانون رقم 

.2015دیسمبر 30صادر بتاریخ 71

القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، المؤرخ في -

23/03/1985.

المتضمن القانون  2004سبتمبر  06المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم -

.57ع،الأساسي للقضاة، ج ر

، ، المتعلق بالتنظیم القضائي2005جویلیة17المؤرخ في 11/5القانون العضوي -

.2005، لسنة 51، عدد میة للجمھوریة الجزائریةجریدة رس

فبرایر سنة 20المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ المؤرخ في 01-06قانون رقم -

مؤرخ 05-10)، متمم بالأمر رقم 2006مارس 08المؤرخة في 14، (ج.ر. 2006

)، ومعدل ومتمم بالقانون 2010-09-01مؤرخة في 49(ج.ر. 2010أوت  26في 

).2011-08-10المؤرخة في 44(ج.ر 2011أوت 02مؤرخ في  15-11قم ر

المتعلق ، 84، ع2006، ج ر، 2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/22القانون رقم -

بقانون إ.ج.ج والتي نصت على المھام التي یتمتع بھا وكیل الجمھوریة.

2008فبرایر  25 ـالموافق ل 1429 صفر 18المؤرخ في 09-08القانون رقم -

الإداریة.متضمن قانون الإجراءات المدنیة وال
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.37یتعلق بالبلدیة، ج ر ع 2011جوان 22المؤرخ في 11/10القانون رقم -

مارس  06 ـالموافق ل1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 01-16القانون رقم -

14د ، المتضمن تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العد2016

.م2016مارس  07 ـالموافق ل1437جمادى الأولى عام 27الصادر في 

الأوامر:-ه

، 1966جوان  05 ـالموافق ل1386عام صفر  18المؤرخ في 155-66الأمر-

دد ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العلمتضمن قانون الإجراءات الجزائیةا

المعدل والمتمم 1966جوان  10 ـ، الموافق ل1386صفر  23، الصادرة في 48

جویلیة  23 ـالموافق ل1436شوال عام 07المؤرخ في 02-15مر رقم بموجب الأ

 23 ـالموافق ل1436شوال عام 07، الصادرة في 40، الجریدة الرسمیة العدد 2015

.2015جویلیة 

یونیو سنة 08ھـ، الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في  156ـ 33الأمر -

الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.،1966

، المتضمن القانون الأساسي العام 1966جوان 02المؤرخ في 66/133الأمر رقم -

46للوظیفة العمومیة، ج ر، عدد 

، المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 08المؤرخ في 66/156الأمر رقم -

  .1966لسنة  49الجزائري الجریدة الرسمیة، العدد 

المتضمن القانون المدني المتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في 75/58الأمر رقم -

والمعدل.

دیسمبر 20، المؤرخ في 23-06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 156-66الأمر رقم -

.2006دیسمبر 24، الصادر في 84، ج ر ج ج العدد 2006
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قانون الأساسي العام المتضمن ال2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06الأمر رقم -

.46للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 

95/20المعدل والمتمم للقانون رقم 26/08/2010المؤرخ في 10/02الأمر رقم -

.2010، 56المتعلق بمجلس المحاسبة ج ر ج ج عدد 

المؤرخ في 01-06المكمل للقانون 2010أوت26المؤرخ في 05-10مر رقم  الأ-

50مكافحتھ الجریدة الرسمیة رقم ق بالوقایة من الفساد والمتعل2006فبرایر 20

  .2010سبتمبر  01المؤرخة في 

، 2021مارس  10 ـالموافق ل1442رجب 26المؤرخ في 01-21مر رقم الأ-

.17، ج ر ج ج ، العدد العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتتتضمن القانون 

یم: سالمرا-و

، المتعلق بكیفیات تطبیق أحكام 1982دیسمبر11المؤرخ في 82/302المرسوم -

، الذي أحالت 1982، سنة 37التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة، ج ر، العدد 

تطبق على الموظفین الأحكام التشریعیة 85/59من المرسوم 122إلیھ المادة 

من  76ـ  61والتنظیمیة المعمول بھا، لاسیما الأحكام المنصوص علیھا في المواد 

.82/302مرسوم رقم ال

، المتعلق بتحدید اختصاص 1984جانفي  14المؤرخ في  10ـ  84المرسوم رقم -

اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا وعملھا، الجریدة الرسمیة للجمھوریة 

  .1984ـ  01ـ  17، الصادر بتاریخ 03الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

، المحدد لكیفیات تعیین ممثلي 1984جانفي  14ؤرخ في الم 11ـ  84المرسوم رقم -

عن الموظفین في اللجان المتساویة الأعضاء، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 

  .1984ـ  01ـ  17، الصادر بتاریخ 03الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
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المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي 23/03/1985المؤرخ في 85/59المرسوم -

  .(ملغى) 13عمال الإدارات والمؤسسات العمومیة، ج ر، عدد ل

، المتعلق بسلطة 1999مارس 27المؤرخ في  99ـ  90المرسوم التنفیذي رقم -

التعیین والسیر الإداري بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات 

میة للجمھوریة والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، الجریدة الرس

.1990مارس 27، الصادر بتاریخ 13الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

، تتضمن التصدیق 2004أفریل سنة 19مؤرخ في 128-04مرسوم رئاسي رقم -

بتحفظ على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامّة 

-04-25مؤرخة 26(ج. ر 2003أكتوبر سنة 31للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

2004.(

، یتضمن المصادقة على 2004أفریل 19المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي -

.2006أفریل 16، صادر بتاریخ 24اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ج.ر. عدد 

لى ، المتضمن المصادقة ع2006أفریل 10المؤرخ في 06/137المرسوم الرئاسي -

16الصادرة بتاریخ 24اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ، ج.ر. عدد 

.2006أفریل 

المتضمن تمدید 2006أكتوبر 05المؤرخ في 06/348ذي رقم المرسوم التنفی-

الاختصاص المحلي لبعض المحاكم  ووكلاء الجمھوریة وقضاة التحقیق .

، المحدد تشكیلة 2006نوفمبر  22خ في المؤر413–06المرسوم الرئاسي رقم -

مؤرخة 74الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ وتنظیمھا وكیفیتھا سیرھا (ج، 

07مؤرخ في 64-12) معدل والمتمم بالمرسوم الرئیسي رقم 2006-11-22في 

).2012-02-15مؤرخة في 08(ج.ر. رقم 2012فبرایر 
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22الموافق ل 1427مؤرخ في أول ذي القعدة ال414-06المرسوم الرئاسي رقم -

، المحدد لكیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومي غیر  2006نوفمبر 

. الصادرة74، عمن ف.و.ف.م. الجریدة الرسمیة06المنصوص علیھم في المادة

 . 2006نوفمبر  22 ـالموافق ل1427بتاریخ أول ذي القعدة 

المتضمن القانون الأساسي 16/07/2006المؤرخ في 03-06رقم المرسوم الرئاسي -

.العام للوظیفة العمومیة

، یتضمن التصدیق، على إتفاقیة 2006مؤرخ في أبریل 137-06مرسوم رئاسي رقم -

، ج 2003یولیو سنة 11الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحتھ، المعتمدة بمابوتو في 

  .16/04/2006خة في المؤر24ر ج ج د ش ، العدد 

، الذي یحدد تشكیلة الدیوان 2011دیسمبر 08المؤرخ في 11/426المرسوم رقم -

، المؤرخة 68بالجریدة الرسمیة رقم ، تنظیمھ وكفیات سیرهالمركزي لقمع الفساد و

  . 2011-12-14في 

الذي یحدد النظام 2012فبرایر 7مؤرخ في 65-12المرسوم الرئاسي رقم -

بق على أعضاء مجلس الیقظة والتقییم وكیفیة منح مرتبات الموظفین التعویضي المط

والأعوان العمومیین العاملین بالھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ.

، یتضمن تنظیم 2010أكتوبر 8المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم -

ومتمم ، معدل2010أكتوبر 07، صادر في 58الصفقات العمومیة، ج.ر. عدد 

معدل 14، ج.ر. عدد 2011مارس 01المؤرخ في 98-11بالمرسوم الرئاسي 

2، ج.ر. عدد 2013جانفي  13المؤرخ في 03-13ومتتم بالمرسوم الرئاسي رقم 

  .(ملغى) 2013جانفي  13صادر في 
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-09-16الموافق لــ 1436ذي الحجة 02المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي -

50م، ج ر ع لصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العایتضمن تنظیم ا2015

.2015-09-30مؤرخة في 

الموافق 1422جمادى الأولى عام 15المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم -

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیھ في 2020دیسمبر سنة 30

جمھوریة الجزائریة ، في الجریدة الرسمیة لل2020إستفتاء أول نوفمبر سمة 

الدیمقراطیة الشعبیة.

القرارات: -ز

، عن المحكمة الإداریة في تونس.1989جانفي  30قرار صادر بتاریخ -

، یوضح 09/04/1984القرار الوزاري الصادر عن الوزارة الأولى، المؤرخ في -

الذي یحدد اختصاصات اللجنة  10/ ـ 84من المرسوم رقم 23تطبیق المادة 

.1984، سنة 18لأعضاء وتشكیلھا وتنظیمھا، العدد المتساویة ا

، المجلة القضائیة، 77162، ملف رقم 12/04/1992قرار المحكمة العلیا، غ.ج.م.، -

.01، ع1994

في القضیة رقم 2019أفریل 09قرار مجلس الدولة الجزائري، الصادر في -

.2002، سنة 01، مجلة مجلس الدولة، العدد 1192/00

یا، ، المجلة القضائیة، المحكمة العل388620، ملف رقم 21/09/2005قرار بتاریخ: -

.2005العدد الثاني، الجزائر، 

، مجلة المحكمة العلیا، 04/02/2009بتاریخ 517405قرار المحكمة العلیا: ملف -

.2، ع2009
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الملزمین العمومیینالأعواند قائمة ، یحد2007بریل سنة أ2قرار مؤرخ في -

متمم بالقرار ) معدل و2007-04-18مؤرخة في 25ج ركات (بالتصریح بالممتل

.)2017مایو 17مؤرخ في 30( ج ر رقم 2017ینایر سنة 168مؤرخ 

.28/06/2012، في 749417قرار المحكمة العلیا غ.ج. ملف رقم -

، ، لقمع الفسادالتنظیم الداخلي الدیوان المركزيیحدد 10/02/2013قرار مؤرخ في -

.23/06/2013المؤرخة في ، 32ج ر رقم 

یحدد عدد 2020مارس سنة 26القرار الوزاري المشترك، الصادر بتاریخ -

الموظفین التابعین لوزارة الملیة المواد، الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي 

.2020مایو 3، بتاریخ 26بقمع الفساد، الجریدة الرسمیة، عدد 

الصادرة عن رئیس 2009دیسمبر 13المؤرخة في 03تعلیمة رئاسیة رقم -

الجمھوریة السابق، عبد العزیز بوتفلیقة والمتعلق بتفعیل مكافحة الفساد "وقع رئیس 

.كیل وتنظیم وكیفیة عمل الدیوانالجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة مرسوما یتضمن تش

.الأجنبیةباللغة  المراجعسادسا: 

1. A. de laubadére , Y, gaudement ,traité de droit administratif

2. C.F. Hartmut ADEW, les effets au niveau nationale et régionale de la

coopération international des polices :un system spécifique de multi –

level gouvernance :approche comparé des polices en Europe ,

L’HARMATTAN , paris.

3. CF. Bruce M. Bailey, La lutte contre la corruption : Questions et

stratégies, Agence canadienne de développement international , Québec,

2000.
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déplacement d’office.

8. jean français Bare,« L’évaluation des politique de développement »,

Harmattan, paris.
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.المواقع الالكترونیةسابعا: 
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- http//www.newtadic.rg.

- http://www.légifrance.gouv.fr

- https://m.ahewar.org
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- www.annour.com

- www.ar.m.wikipedia.org
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- www.echoroukonline.com

- www.el-massa.com

- www.elmizaine.com

- www.gerasanes

- www.Gobocnetwork.org

- www.maraje3.com

- www.Omplc.org.dz

- www.polities-dz.com

- www.radioalgerie.dz

- www.Sudanesenline.com.

- www.transparecy.org:www.légifrance.gouv.fr

- www.Transparency.org

- www.univ.Biskra .dz.
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 ملخص

في ظل التنامي المتزاید لظاھرة الفساد بصفة عامة والفساد الإداري بصفة خاصة، قامت الجزائر برصد مجموعة من 

الآلیات القانونیة المعاصرة، لمجابھة ھاتھ الظاھرة الخطیرة التي تعرف انتشارا أكبر في الدول النامیة مقارنة بالدول المتقدمة، 

المستحدثة الآلیاتإعاقة عملیة التنمیة بھا، ومن أھم ھاتھ إلىالوطنیة، ما یؤدي والإمكانیاتموارد یترتب علیھا استنزاف الوالتي

على تعبیر الجزائر عن تمسكھا بالعمل على الوقایة من الفساد ومكافحتھ وفقا 2020نص المؤسس الدستوري في دیباجة دستور 

السلطة العلیا للشفافیة والوقایة إلىھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ الارتقاء بالإلىللاتفاقیات التي صادقت علیھا، إضافة 

ذلك استحداث قانون الوقایة من الفساد إلىصلاحیات رقابیة، ضف إلىوالتوسیع من صلاحیاتھا الاستشاریة من الفساد ومكافحتھ،

��Δϴԩ΍ΰΠϟ΍الإجراءاتإلغاء الامتیاز القضائي، وتعدیل قانون أیضاومكافحتھ لجرائم لم یشر الیھا قانون العقوبات من قبل، كما تم 

خلال ھاتھ الأطروحة. وغیرھا من الآلیات القانونیة المعاصرة التي تعرضنا لھا من

 .ة، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ،  التدابیر الوقائیة، التدابیر الردعیالإداريالفساد :الكلمات المفتاحیة

Summary

In view of the growing phenomenon of corruption in general and administrative corruption in particular,

Algeria has monitored a set of contemporary legal mechanisms to confront it. Such dangerous phenomenon

is known to be more widespread in developing countries compared to the developed ones, resulting in the

depletion of national resources and capabilities, and thus leading to the impediment of any process of

sustainability they would undertake. Amongst the most important of these new mechanisms is the

constitutional founder’s text in the preamble of 2020 constitution. It includes Algeria’s expression of its

commitment to work on preventing and combating corruption in accordance with the agreements it has

ratified. Additionally, it upgrades the National Authority for the Prevention and Combating Corruption to the

supreme authority for transparency, prevention and combating corruption. Furthermore, it deals with

expanding this authority’s advisory terms of reference to censorship and introducing a law that prevents and

combats corruption for crimes not previously mentioned in the Penal Code. Most importantly, it takes in the

abolition of judicial privilege and the amendment of the Code of Penal Procedures and other contemporary

legal mechanisms that we also tackle in this research work.

Key words: Administrative corruption- supreme authority for transparency, prevention and combating

corruption- preventive measures- deterrent measure

Résumé

Face au phénomène croissant de la corruption en général et de la corruption administrative en particulier,

l'Algérie a suivi un ensemble de mécanismes juridiques contemporains. L’objectif est d’affronter ce

phénomène dangereux que l'on sait plus répandu dans les pays en développement que dans les pays

développés, et qu’il en résulte l'épuisement des ressources et des capacités nationales. Par conséquence, cela

conduit à entraver le processus de durabilité. Parmi ces nouveaux mécanismes figure l’important texte du

fondateur de la constitution dans le préambule de la constitution de 2020 sur l'expression de l'Algérie qui

s’agit de son engagement à œuvrer à la prévention et à la lutte contre la corruption selon les accords qu'elle a

ratifiés. En outre, la requalification de l'Autorité Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption en

autorité suprême de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, et l'élargissement de ses

termes de référence consultatifs aux pouvoirs de contrôle. En plus de cela, l'introduction d’une loi pour

prévenir et combattre la corruption pour des crimes non mentionnés précédemment dans le Code pénal, en

même temps que l'abolition du privilège judiciaire et l'amendement du Code de procédure pénale et d'autres

mécanismes juridiques contemporains que nous avons abordé dans cette thèse.

Mots clés : Corruption administrative- autorité suprême de transparence, de prévention et de lutte contre la

corruption- mesures préventives- mesures dissuasive.


